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الطلاق _ علوم ٤‏ 


جمع وترتیب 
حقوق الطيع محفوظة له 


تمن المجلد ۲۵ ريال سعودي أو ما یعادله 


كتاب الطلاق ‏ 


ويصح الطلاق من الزوج. وعن الإمام أحمد رواية: ومن والد 
الصبي والمجنون وسيدهما. والذي يجب أن يسوى في هذا الباب بين 
العقد والفسخ. فكل من ملك العقد عليه ملك الفسخ عليه؛ فإن هذا 
قياس هذه الرواية» وهو موجب شهادة الأصول» ويندرج في هذا الوصي 
المزوج والأولياء إذا زوجوا المجنون. فإذا جوزنا للولي في إحدى 
الروايتين استيفاء القصاص وجوزنا له الكتابة والعتق لمصلحة وجوزنا له 
المقايلة في البيع وفسخه لمصلحة فقد أقمناه مقام نفسه. وكذلك الحاكم 
الذي له التزويج. وهذا فيمن يملك جنس النكاح”. ‏ 

ويجب على الزوج أمر زوجته بالصلاة» فإن لم تصل وجب عليه 
فراقها في الصحيح . 

وقال أبو العباس في موضع آخر: إذا دعيت إلى الصلاة وامتنعت 
انفسخ نكاحها في أحد قولي العلماءء ولا ينفسخ في الأخر؛ إذ ليس كل 
من وجب عليه فراقها ينفسخ نکاحها بلا فعله. فإن کان عاجزا عن طلاقها 
لثقل مهرها كان مسيئا بتزوجه بمن لا تصلي . وعلى هذا الوجه فيتوب إلى 
له الى من ذلك .رى أنه ذا قد على أكر من ذلك فل . 


(۱) اختیارات ۲٣٤١‏ فیھا زیادة» ف 1۰۳/۲. 
(۲) اختیارات ۲٠٣١ ۲٥٤‏ فھا زیادةء ف ۳۰٦/۲‏ . 


وقال له رجل: لي جارية وأمي تسأالني أن آبيعها؟ قال: تتخوف أن 
تتبعها نفسك؟ قال: نعم. قال: لا تبعها. قال: إنها تقول: لا أرضى 
عنك أو تبيعها؟ قال: إن خفت على نفسك فليس لها ذلك. قال الشيخ 
تقي الدين: لأنه إذا خاف على نفسه يبقى إمساكها واجبأاء أو لأن عليه 
في ذلك ضرراً. وقال أيضاً: قد آمره ببيع ببيع السرية إذا خاف على نفسه. 
لأن بيع السرية ليس بمكروه ولا ضرر عليه فيه فإنه يأخذ الثمن؛ بخلاف 
الطلاق فإنه مضر في الدين والدنيا. وأيضاً: فإنها متهمة في الطلاق ما 
ف ب ال 


«لا طلاق ولا عناق في إغلاق» قال شيخنا: وحقيقة الإغلاق أن 
ا ی و به کانه انغلق علب 
قفصده وارادته. 


قال : والغضب على ثلاثة أقسام : 

أحدها : اا د ا ی و و ا وهذا لا يقع 
طلاقه بلا نزاع. 

الثاني : ما يكون في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما 
يقول وقصده. ا و 

الثالث : ان پستحکم ویشتد به فلا يزيل عقله بالکلية ولکن يحول 
بینه وبين نیته بحیث یندم على ما فرط منه إذا زال. فهذا محل نظر"". 

وفي إعلام الموقعين : وقسم یشتد بصاحبه ولا يبلغ به زوال عقله؛ 
من التثبت والتروي ويخرجه عن حال اعتداله. فهذا محل 


)۱( الآداب ج ٥۰٤/۱‏ ف ."٠٦/۲‏ 
(۲) زاد المعاد ٤۲/٤‏ ف .۳۰٦/۲‏ 
(۳) اعلام الموقعین ٥٩/٤‏ نقلاً عن شيخه» ف .٠٦/۲‏ 


ویدخل في کلامهم من غضب حتی أغمي عليه أو غشي عليه. 
قال شیخنا: بلا ریب› ذکر آنه طلق اأ ا 


وقال الشيخ تقي الدين أيضاً: إن غيره الغضب ولم يزل عقله لم 
يقع الطلاق؛ لأنه ألجأه وحمله عليه فأوقعه وهو يکرهه لیستریح منه فلم 
يبق له قصد صحیح فهو کالمکره؛ ولهذا لا یجاب دعاؤه على نفسه 
ال ولا او ر الا ف 


- ولا يقع طلاق السكران ولو بسكر محرم» وهو رواية عن الإمام 
أحمد» اختارها أبو بكر . 


ونقل الميموني عن أحمد: الرجوع عما سواهاء فقال: كنت أقول 
يقع طلاق السکران حتی تبینت فغلب على أنه لا يقع"". 

CD o NM “le : 

وقصد إزالة العقل بلا سبب شرعي محرم" 

ولو ادعى الزوج أنه كان حين الطلاق زائل العقل لمرض أو 
غشى . قال أبو العباس: أفتيت أنه إذا كان هناك سبب يمكن معه صدقه 
فالقول قوله a‏ 

ومن شرب ما زيل عقله لغير حاجة فقي صحة طلاقه روان 
واختار الشيخ تقي الدين آنه كالسكران" . 


وقال الشيخ تقي الدين : وزعم طائفة من أصحاب مالك والشافعي 


(۱) الفروع ۳٦٤/٥‏ ف .۳۰٦/۲‏ 
(۲) إنصاف ٤۸۲/۸‏ ف ۳۰۷/۲. 
(۳) اختیارات فيه زیادة ف ..۳۰٦/۲‏ 
)٤(‏ اختیارات ۲٠٤‏ ف ۳۰۷/۲. 
)٥(‏ اختیارات ۲٥٤‏ ف ۳۰۷/۲ 
0) إنصاف ۳۳۷/۸ ف ۳۰۷/۲. 


وأحمد أن النزاع في وقوع طلاقه إنما هو في النشوانء فأما الذي تم 
سکره بحیث لا یفهم ما یقول فإنه لا یقع به قولاً واحداً. قال : والائمة 
ار جعلوا النراع في الجميع'. 

ومما يلحق بالبنج الحشيشة الخبيثة» وآبو العباس يرى أن حكمها 
حكم الشراب المسكر حتى في إيجاب الحد. وفرق :أو العا دعا 
وبين البنج بأنها تشتهى فهي كالخمر بخلاف البنح"" . 

وقال الشيخ ت تقي الدين: إن طلاق الفضولي كبيعه”. 

ولا يقع طلاق المكره. والکراه پحصل : إما بالتهدید. وإما آن 
یغلب على ظنه آنه يضره في نفسه أو ماله بلا تهدید. 

وقال أبو العباس في موضع آخر: SK GREE‏ 
ليس بجيد؛ بل الصواب أنه لو استوى الطرفان لكان إكراهاً. وأما إن خاف 
وقوع التهديد وغلب على ظنه عدمه فهو محتمل في کلام ایال وغیره. 

ولو أراد المكره إيقاع الطلاق وتكلم به وقع» وهو رواية حكاها 
آبو الخطاب في الانتصار. وإن سحره ليطلق فإكراه. 

قال بو العباس : تأملت المذهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف 

المكره عليه . فليس الاكراه المعتبر في كلمة الكفر کالإکراه المعتبر في 
الهبة ونحوها؛ فإن أحمد نص في غير موضع على أن الإكراه على الكفر 
لا یکون إلا بتعذيب من ضرب أو قيد» ولا يكون الكلام إكراهاً. . 

وقد نص على أن المرأًة لو وهبت زوجها صداقها ا وکا فلها 
2 ا ا ایا ا ا و يسيء 


0 إنصاف ۸/ ۳۴۳٤ء‏ ف ۳۰۷/۲. 
(۲) إنصاف ٤۳۸/۸‏ ف ۳۰۷/۲. 
(۳) إنصاف ٤٤٤/۸‏ ف ۳۰۷/۲ 


عشرتها. فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراهاً في الهبة. ولفظه 
في موضع آخر: لأنه أكرهها. ومثل هذا لا يكون إكراهاً على الكفر؛ 
فإن لاست إدا خشي من الكمقار أن ١‏ يزروجوه وأن يحولوا بينه وبين 
E sg‏ 
ومثل هذا لو کان له عند رجل حق من دين أو وديعة فقال: لا 
أعطيك حتی يعني أو نهبني . فقال مالك : هو إکراه. وهو قياس قول 
أحمد ومنصوصه في مسألة ما إذا منعها حقها لتختلع منه. وقال القاضي 
ت اة ولان لسن اداع 
ل یا ای ی ا و ا فد فے فی ای اف ار ال 
)0( 
E‏ 
وإذا أكره على اليمين بغير حق مثل أن يكون باعه إلى أجل ثم بعد 
لزوم العقد قال له: إن لم تحلف لي أنك تعطيني حقي يوم كذا وإلا 
لزمك الطلاق» فإن لم تحلف أخذت السلعة منك» وذلك بعد أن أدى 
المشتري الكلفة السلطانيةء فإن هذه اليمين لا لا تنعقد» عليه إذا 
e‏ فالقول 2 ا الحال آنه استشنی؛ لأنه کے 
والمظلوم له الاستثناءء وله التعريض»› والقول قوله في o‏ 
وعلى المذهب ليس له أن يطلق ثانية وثالثة قبل الرجعة على 


.۳۰۷/۲ ف‎ ۲٥١ ۲٥۵ اختیارات‎ )۱( 

(۲) فروع ۳٦۸/١‏ ف ۳۰۷/۲. 
(۳) مختصر الفتاوی ٥٤٤‏ ف ۳۰۷/۲. 
)٤(‏ مختصر الفتاوی .٥٤۳‏ ف .۳۰١۷/۲‏ 


قال الشيخ تقي الدين: اختارها أكثر الأصحاب كأبي بكر والقاضي 
وأصحابه . قال : وهو اأص“ . 


وإن طلق ثلاثاً مجموعة قبل رجعة واحدة طلقت ثلاثاً وإن لم 
ينوها على الصحيح من المذهب» نص عليه مراراً» وعليه الأصحاب؛ 
بل الأئمة الأربعة رحمهم الله وأصحابهم في الجملة. وأوقع الشيخ تقي 
الدين من ثلاث مجموعة أو متفرقة قبل رجعة طلقة واحدة وقال: لا 
نعلم أحداً فرق بين الصورتين"" . 


وإن طلقها ثلاثا متفرقة بعد أن راجعها طلقت ثلاثاً بلا نزاع في 
المذهب» وعليه الأصحاب منهم الشيخ تقي الدين”. 


صريح الطلاق وكنايته 
الدين: هذه الصيغ إنشاء من حيث إنها هي التي أثبتت الحكم وبها تم 
وهي إخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس”“. 
أنت طالق لا رجعة لي عليك. قال الشيخ تقي الدين: هذه 
صريحة في الإيقاع كناية في العدد؛ فهي مركبة من صريح وكناية . 
ولو قال رجل: امرأة فلان طالق. فقال: ثلاثاً. فهذه تشبه ما لو 
قال : لي عليك الت فقال صحاح . فيه وجهان. وهذا أصله في 


(۱) ضاف ۸ ف ۳۰۸/۲ 
(۲) إنصاف ٤٥۳/۸‏ ف ۳۰۹/۲ 
(۳) إنصاف ٤٥۳/۸‏ ف ۳۰۹/۲. 
)٤(‏ إنصاف ۲۹۳/۸ ف ۳۱۲/۲ 
)٥(‏ إنصاف ٤۷۷/۸‏ ف ۳۱۳/۲. 


الكلاء من اثنين» فإذا أتى الثاني بالصفة ونحوها هل يكون متمما 

ل9 ول . 

وعقد النية في الطلاق على مذهب الإمام أحمد: أنها إن أسقطت 

شيئاً من الطلاق لم تقبل» مثل قوله: آنت طالق ثلاثاء وقال: نويت إلا 
واحدة. فإنه لا يقبل رواية واحدة. وإن لم تسقط من الطلاق وإنما عدل 
4 حال إلى حال مثل أن ينوي من وثاق وعقال ودخول الدار إلى 
سنه وجو ذلك . فھذا على روایتین . 

ا ا كمال نل آے کی انت طا فان 
ریت بالثانية التأكيد. افإنه يقبل منه رواية وأاحدة. 


ان هي إثبات للحكم وشهادتهم . وهي إخبار على المعنى الذي 
| 2 
في النفس 
ومن أشهد عليه بطلاق ثلاث رآص ا ی ی 
يؤاخذ بإقراره ويقبل يمينه لمعرفة أن مستنده فى إقراره ذلك مما 
کا . 
وإذا ر إلى چ أن يقبل ۴ إذا كان 
بالك إدا ادعی الغلط على رواية. Toy‏ 
بحيضها إذا علق الطلاق به يتوجه؛ وذلك لأن ار إذا خالف خبره 
الأصل اعتبر فيه العدالة“ . 


(۱) اختیارات ۲٥٦‏ ف ۳۱۱/۲. 

.۳۱۲/۲ ف‎ ۲٥۷ ۲٥٦ اختیارات‎ )۲( 

(۳) اختيارات ۲٠۷‏ وعبارة الإنصاف: «ممن يجهله مثله»» ف .۳٠۱۲/۲‏ 
(O‏ اختیارات ۲٥۷‏ ف ۳۱۲/۲. 


۱١ 


ولا يقع الطلاق بالكناية إلا بنية وإلا مع قرينة إرادة الطلاق. 
فإذا قرنت الكنايات بلفظ يدل على أحكام الطلاق» مثل أن يقول: 
فسخت النكاح . وقطعت الزوجية. ورفعت العلاقة بيني وبين زوجتي . 
وقال الغزالي في المستصفى في ضمن مسألة القياس: لا يقع 
الطلاق بالكناية حتى ينويه. 
قال أبو العباس: هذا عندي ضعيف على المذاهب كلها؛ فإنهم 
كالصریح. 


ويجب أن يفرق بين قول الزوج: لست لي بامرأة وما أنت لي 
بامرآة وبين قوله: ليس لى امرأة. وبين قوله إذا قيل له: لك امرأة؟ 
فقال: لا. فإن الفرق ثابت بينهما وصفاً وعدداً. إذ الأول نفي لنكاحهاء 
ونفي نكاحها كإثبات طلاقها يكون إنشاء ويكون إخباراً؛ بخلاف نفي 
المنكوحات عموماً فإنه لا يستعمل إلا إخباراً. ` ۰ 

وقطع في المغني والکافي وغیرهما: آنه لو باع زوجتهء لا يقع به 
طلاق . وقال اہن عقيل : آنه كناية . قال أبو العباس : وهذڏا متوجه 
إذا قصد الخلع؛ ؛ لا بيع الرقبة". 

قال القاضي: إن قال لها: اختاري نفسك. فذكرت آنها اختارت 
نفسها فأنكر الزوج فالقول قوله؛ لأن الاختيار مما يمكنها إقامة البينة عليه 
فلا يقبل قولها في اختيارها. قال أبو العباس: يتوجه أن يقبل قولهاء 
كالوكيل على ما ذكره أصحابنا في أن الوكيل يقبل قوله في كل تصرف 
وکل فیه. 


TIT /Y dd «OA co¥ اختیارات‎ (1) 


1۲ 


ولو ادعى الزوج أنه رجع قبل إيقاع الوكيل الطلاق لم يقبل قوله 
إلا ببينة. نص عليه الإمام أحمد في رواية بي الحارث. ذكره 0 


| في المجرد' . 
فصل 


أحمد أنه لا طلاق عليه وإن نوى الطلاق؛ بل تجزؤه كفارة يمين في 
E :‏ ا (YD) qf‏ 
قوله› وكقارة ظهار في اخر» وكفارة اليمين أظهر ”". 


باب ما یختلف به عدد الطلاق 


وإذا قال الزوج: يلزمني الطلاق وله أكثر من زوجة. فإن كان 
هناك نية أو سبب يقتضي التعميم أو التخصيص عمل به. ومع فقد النية 
والسبب فالتحقيق أن هذه المسألة مبنية على الروايتين في وقوع الثلاث 
بلفظ واحد على الزوجة الواحدة؛ لأن الاستغراق في الطلاق يكون تارة 
في نفسه» وتارة في محله. وقد فرق بينهما بأن عموم المصدر لأفراده 
قوی من عمومه لمفعولاته؛ لأنه يدل على أفراد مسماه عقلا ولفظاء 
وإنما يدل على ا بواسطة. فلفظ : «الأكل» والشرب» مغلا يعم 
الأنواع منه» والأعداد أبلغ من عموم المأكول والمشروب إذا كان عاماً. 
فلا يلزم من عمومه لأفراده وأنواعه عمومه لمفعولاته. 

وقوى آبو العباس في موضع آخر وقوع الطلاق لجميع الزوجات 
دون وقوع الثلاث بالزوجة الواحدة. وفرق بأن وقوع الثلاث بالواحدة 
محرم؛ بخلاف وقوع الطلاق بالزوجات المتعددات. وإذا قلنا بالعموم 


(۱) اختیارات ۲٥۸‏ وفی الإنصاف قال: وکذا دعوی عتقه ورهنه» ف ۳۱۳/۲. 
(۲) مختصر الفتاوی ص ٥٤١‏ ف ۱۳/۲". 


۱۳ 


فلا كلام. وإن لم نقل به فهل تتعين واحدة بالقرعة» آو تخرج بتعيينه؟ 
M.‏ 
على روایتین 
e‏ 
ار KN‏ وكل هذا يؤيد الرواية e‏ وشو ¥ ما داما في ذلك 
الكلام فله أن يلحق به ما يغيره. فيكون اتصال الكلام الواحد كاتصال 
الول ,الانجابه ول فرط في الاما الط والعظطف المخير 


والاستشناء بالمشيئة حيث يؤثر فى ذلك . فلا بد أن يسمع نفسه إذا لفظ 
)۳( 
ره . 


باب الطلاق في الماضي والمستفقبل 

ولو قال: آنت طالق اليوم إذا جاء غد وآنا من أهل الطلاق. قال 
أبو العباس: فإنه يقع الطلاق على ما رأيته؛ لأنه ما جعل هذا شرطا 
يتعلق وقوع الطلاق به. فهو كما لو قال: أنت طالق قبل موتي بشهر» 
E DB‏ وإنما رتبه 
فوقع على ما رتب“ 

قال أبو العباس: سئلت عمن قال: الطلاق يلزمني ما دام فلان في 
هذا البلد. 


فأجبت أنه إذا قصد به الطلاق إلى حين خروجه فقد وقع ولغى 


.۳۱٤/۲ ف‎ ۲٥۹ ۰۲٥۸ اختیارات‎ )۱( 

(۲) كذا بالأصل ولعله سؤال سائل أثر. ويدل عليه آخر الكلام. 
(۳) اختیارات ۲٥۹‏ ف .۳۱٤/۲‏ 

۳۱٤/۲ اختیارات ۹۳٣۲ء ف‎ )٤( 


التوقيت. وهذا هو الوضع اللغوي. وإن قصد: أنت طالق إن دام فلان. 
فإن خرج قبل اليمين لم يحنث وإلا حنث. وهذا نظير أنت طالق إلى 
OF‏ 
ال أو العا سملت عمو فال اشرات انت طالن ثانا غير 
2 ) 

قال : فقلت: ظاهره وقوع الطلاق في الخد؛ لكن كثيراً ما يعنى به 
سوى هذا الزمان» وهو الذي عناه الحالف. فإنه كما لو قال: آنت طالق 
فى وقت آخر» وعلى غير هذه الحال» أو في سوى هذه المدة ونوى 
القأختر فإن عين وقتا بعينه» مثل وقت مرض أو فقر أو غلاء أو رخص 
أو نحو ذلك تقيد به. وإن لم ينو شيئاً فهو كما لو قال: أنت طالق في 
زمان متراخ عن هذا الوقت فيشبه الحينء إلا أن المغايرة قد يراد بها 
المغايرة الزمانية . وقد يراد بها المغايرة الحالية. والذي عناه الحالف فهو 
کا لو فال انت لن لس ححا فو مطل ف ترت الجال 
تغيرا يناسب الطلاق وقع . 

وإن قال: أنت طالق في أول شهر كذا طلقت بدخوله. وقاله 
أصحابنا. وكذا في غرته ورأسه واستقباله. 

وإذا قال: أنت طالق مع موتي» أو مع موتك. فليس هذا بشيء. 
نقله مهنا عن الإمام أحمد. وجزم به الأصحاب. 

ولكن يتوجه على قول ابن حامد: أن تطلق؛ لأن صفة الطلاق 
والبينونة إذا وجدت في زمن واحد وقع الطلاق. 

ولعل ابن حامد يفرق بأن وقوع الطلاق مع البينونة له فائدة وهو 
التحريم أو نقص العدد؛ بخلاف البينونة بالموت" . 


(۱) اختیارات ۲٦٤‏ ف .۳۱٤/۲‏ 
(۲) اختیارات ٥٦٠۲ء‏ ف .۳۱٤/۲‏ 


0. 


باب تعليق الطلاق بالشروط 

قال أبو الحسن التميمي : سئلت عن رجل له أربع دنسوة قال 
لواحدة منهن وهو مواجه لھا: متی بدأت بطلاق منکن فعبدي حر . وقال 
للثانية : إن طلقتك فعبداي حران. وقال للثالثة: إن طلقتك فثلاث من 
عبيدي أحرار. وقال: إن طلقت الرابعة فأربعة من عبيدي أحرار. ثم 
يعتق بطلاقهن عشرة أعبد. 

قال أبو العباس: هذه المسألة لم تجتمع الصفات في عين واحدة» 
ولكن طلاق كل واحدة صفة على انفرادها. وهذا اللفظ إن كان طلقهن 
متفر قات فالمتوجه أن يعت عشرة أعبد» کما قال الحسن . وإن طلقهن 
بكلمة واحدة توجه أن يعتق ثلاثة عشر عبداً. 

وأصح الطرق في الاكتفاء ببعض الصفة إن كانت حضاً أو منعاً أو 
تصديقاً أو تكذيباً فهى كاليمين» وإلا فهى علة محضة فلا بد من وجودها 
IG‏ 5 ٍ 

ولو علق الطلافق على صفات ثلاث فاجتمعن في عین وأحدة. ا 
تطلق إلا طلقة واحدة؛ لأنه الأظهر فى مراد الحالف» والعرف يقتضيه» 
إلا ان ينوي خلافه" . 

يصح تعليق الطلاق مع تقدم وكذا إن تار وعنه پتنجر 
إن ° 
وأولى بأن 5 ل 


. ۳۱۵٣/۲ ف‎ )/٥۵ cT اختیارات‎ )1( 
.۳۱٤/۲ ف‎ ۳٦٥١ اختیارات‎ )۲( 


۱٦ 


u‏ جز إن تار الشرط. وعنه صحة قوله لزوجته: من 
تزوجتټ عليك فهي طالق. 


وعنه: : تطلق مع تيقن وجود الشرط قبل وجوده. وهر الشيخ ٠‏ 
تقي الدين هذه الرواية بالثلاث ؛ لأنه الذي يضره کا 


| وان قال: عجلت ما علقته لم يتعجل . هذا المذهب؛ لأنه علقه 
فلم يملك تعییره› وعليه الأصحاب» وجرم به في الوجيز وعيره. دوق 
يتعجل إذا عجله وهو ظاهر بحث الشيخ تقي الدين فإنه قال: فیما قاله 
الجخقور ا 


Ee e ae 


وبالواو: كأن قمت وقعدت. أو لا قمت وقعدت تطلق 
بوجودهما. ) 


وعنه: أو E‏ کأن فقمت › وان فقعلدت . وكالأصح في لا 
قمت ولا قعلت . وذکره شيخنا في هذه افا“ . 


ولو قال: كلما أكلت رمانة فأنت طالقء أو كلما أكلت نصف 
رمانة فأنت طالقء فأكلت رمانة طلقت ثلاثاً بلا نزاع. ولو جعل مكان 
كلما إن أكلت لم تطلق إلا اثنتين وهو المذهب» وعليه الأصحاب. 
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: لا تطلق إلا واحدة . 


.۳۱٤/۲ ف‎ »٤۲٤/٥ وانظر الفروع‎ .۹/٩ إنصاف‎ (٥ 
. ۳۱٤/۲ إنصاف ۹/ ۰٦ء ف‎ )۲( 

.۳۱٤/۲ ف‎ ٤۳۲/١ فروع‎ )۳( 

.۔"٠١۹/۲ ف‎ ٤۳٦ مختصر الفتاوی‎ )٤( 

.۳۱٤/۲ ف‎ 1٤/۹ الإنصاف‎ )۵( 


إذا علق الطلاق على شرط لزم وليس له إبطاله. وفي الانتصار 
والواضح : رواية بجواز فسخ العتق المعلق على شرط. وقال الشيخ تقي 
الدين رحمه الله : لو د إن أعطيتيني أو إذا أعطيتيني أو متى أعطيتيني 
ألفاً فأنت طالق . أن الشرط ليس بلازم من جهته كالكتابة عنده. قال في 
الفروع ووافق الشيخ تقي الدين على شرط محض كإن قدم زيد فأنت 
طالق . قال الشيخ تقي الدين: التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء إن 
کان معاوضة فهو معاوضة» ثم إن کات لازمة فلازم» وإلا فلا يلزم 
الخلع قبل القبول ولا الكتابة. وقال: قول من قال : التعليق لازم. 


.10( 
دعوى مجردة 


الحلف بالطلاق 
قال ابن القيم رحمه الله : 


قال شيخ الإسلام: والقول بأنه يمين مكفرة e‏ 
لضان في الحلف بالعتق بل بطريق الأولى؛ فإنهم إذا آفتوا من 
قا لم أفمل کنا فكل مملوك لي حر بان یمین تکفر فالحالت 
أولى . 


قال : وقد علق القول به آبو ثور فقال : ن لم تجمع الأنة علي 
لزومه فهو یمین تکفر. 

وقد بين أن الأمة لم تجمع لزومه» وحکاه شيخ الإسلام عن 
جماعة من العلماء E KS E‏ نفوسهم فارتفعت عن 
حضيض التقليد المحض إلى أوج النظر والاستدلال» ولم بک مع 
خصومه ما یردون به عليه أقوى من الشكاية إلى السلطانء فلم يكن له 


(۱) الإنصاف ۹/ ۰٦ء‏ ١٦ء‏ ف .۳٠١/۲‏ 


برد هذه الحجة قبل . وأما ما سواها فقد بين فساد جميع حججهم› 
ونقضها أبلغ نقض» وصنف في المسألة ما بين مطول ومتوسط ومختصر 
ما يقارب ألفي ورقة» وبلغت الوجوه التي استدل بها عليها من الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة والقياس وقواعد إمامه خاصة وغيره من الأئمة 
زهاء أربعين دلیلاء وصار إلى ربه وهو مقيم عليها» داع لیا مباهل 
لمنازعيه» باذل نفسه وعرضه وأوقاته لمستفتيه» فكان يفتي في الساعة 
الواحدة فيها بقلمه ولسانه أكثر من أربعين فتيا» فتعطلت لفتاواه مصانع 
التحليل › وهدمت صوامعه وبيعه» وکسدت سوقه» وتقشعت سحائب 
اللعنة عن المحللين والمحلل لهم من المطلقين» وقامت سوق الاستدلال 
بالكتاب والسنة والآثار السلفية» وانتشرت مذاهب الصحابة والتابعين 
وغيرهم من أئمة الإسلام للطالبين» وخرج من حبس تقليد المذهب 
المعين به من كرمت عليه نفسه من المستبصرين› فقامت قيامة أعدائه 
وحساده» ومن لا يتجاوز ذكر أكثرهم باب داره أو محلته» وهجنوا ما 
ذهب إليه بحسب المستجيبين لهم غاية التهجين»› ذ فمن استخفوه من 
الطغام وأشباه الأنعام قالوا: هذا رفع الطلاق بين المسلمين» وكتّر أولاد 
الزنا في العالمين. ومن صادفوا عنده مسكة عقل ولب قالوا: هذا قد 
أبطل الطلاق المعلق بالشرط . وقالوا لمن تعلقوا به من الملوك والولاة: 

هذا قد حل بيعة السلطان من أعناق الحالفين» ونسوا أنهم هم الذين 
حلوها بخلع اليمين؛ وآما هو فصرح في كتبه آن إيمان الحالفين لا تغير 
شرائع الدين» فلا يحل لمسلم حل بيعة السلطان بفتوى أحد من 
المفتين» ومن أفتى بذلك كان من الكاذبين المفترين على شريعة أحكم 
الحاكمين . ولعمر الله لقد مني من هذا بما مني به سلف من ٠‏ الأئمة 
المرضيين» قا أشبه اللمة باارجخة للناظرين:. ٠,‏ 


ولا يختلف عالمان متحليان بالإنصاف أن اختيارات شيخ الإسلام 
لا تتقاصر عن اختيارات ابن عقيل وأبي الخطاب» بل وشيخهما أبي 


۹ 


يعلى - فإذا کانت اختیارات ھؤلاء وأمثالهم وجوهاً یفتی بها في الإسلام» 
ویحکم بها الحكام» فاڑختیارات شيخ الإسلام أسوة إن اا ترجح 
2 والله المستعان» وعليه التكلان"". : 


وقوله: : هو ت إن فعلت کذا. والطلاق يلزمني ونحوه. یمین 
اتاق العقلاء و ار a. e‏ 


0 کذا‎  لنال‎ E فیمن قال : الطلاق‎ n وقال الشيخ تقي‎ OT 
م شع 2 2 طلقة إِذ ااا ينو و‎ 


تعليقه بالولادة 


إذا اقال: إن ولذت کر فأنت طالی وأاخدة» وإن ولدت أنثی فانت 
طالق تین را ذکراً ڈ al‏ ا بالثاني ولم تطاق 


0 


e‏ تقل ابن ا ر a‏ نی الرجل إذا أراد بذلك تطليقة وإنما 
أراد ولادة واحدة. وأنكر قول سفيان أنه يقع عليها بالأول ما علق به 
وتبين بالثاني ولا تطلق به کما قاله الأصحاب. قال ابن رجب في 
القواعد: ورواية ابن منصور أصح› وهو الو ن واختاره الشيخ تقي 
الدين رحمه الله لأن الحالف إنما حلف على حمل واحد 5 
واحدة» والغالب أن لا يكون إلا ولداً واحداً؛ لكنه لما كان ذكراً مرة 


وأخری ا نوع التعليق عليه فإذا رادت هذا الحمل ذکرا وان 


.۳۱١/۲ ف‎ AV - ۱۱٤ إعلام ال‎ 

.۳۱۵/۲ إنصاف ۲۲/۹ ۷ ف‎ MW 

) ) .۳۱۷/۲ ف‎ ۰۲٦٤ اختیارات‎ MW 
e ٠/۲ قلت: أماء «تعليقه تا ف جیا مال برت الرس العام ج‎ 
) ) TT 


يقع به المعلق بالذكر والأنشى جميعاً؛ بل المعلق بأحدهما فقط ؛ لأنه لم 
يقصد إلا إيقاع أحد الطلاقين» وإنما ردده لتردد المولود ذکراً أو أنثی . 
وينبغي أن يقع أكثر الطلاقين إذا كان القصد تطليقها بهذا الوضع سواء 
كان ذكراً أو أنثى لكنه أوقع بولادة أحدهما أكثر اا 
المعلقين . و | 

«فولدت ذکراً ثم آنٹی» احترازاً مما إذا ولدتهما معاً فإنها تطلق ثلاث 
والحالة هذه بلا نزاع أعلمه» غير الشيخ تقي الدين رحمه الله ومن 
O‏ ) ر ) E‏ 

تعليقه بالطلاق 

قال فى المحرر: إذا قال: إذا طلقتك فأنت طالق أو فعبدي حر لم 
يحنث في يمینه إلا بتطليق ينجزه أو يعلقه بعدهما بشرط فيؤاخذ. 

وقال أبو العباس: يتوجه إذا كان الطلاق المعلق قبل عقد هذه 
الصفة أو معها معلقاً بفعله ففعله باختياره أن يكون فعله له تعليقاًء وأن 
التطليق يفتقر إلى أن تكون الصفة من فعله أيضاً. فإذا علقه بفعل غيره 
ولم يأمره بالفعل لم يكن تطليقا. 

او ات ا ل ف اوا ا ا ع فاا ا 
فالمتوجه أن تخرج على الروايتين في تنصيف الصداق . 

وإن قلنا يتنصف جعاناه تطليقاً. وإن قلنا: يسقط لم نجعله تطليقا 
وإنما هو تمكين من التطليق". 


(۱) إنصاف ۷۸/۹ ۷۹ء ف ۳۱۸/۲. 
(۲) إنصاف ۸۰/٩‏ ف ۳۱۸/۲. 
(۳) اختیارات ۲۹۸ ف ۳۱۹/۲. 


۲١ 


تعليفه بالحلف 


فال جاع لفن المطلفة إا صرف إلى الحفي باه قال أ 
يعلى الصغير: ولهذا لو حلف فعلق طلاقاً بشرط أو صفة لم يحنث. 
وقال شيخنا: O‏ قال : e‏ 
لقصد اليم . | . 

إذا حلف بطلاقها ثم أعاده أو علقه بشرط وفي ذلك حث 
أو منع والأصح أو تصديق خبر أو تكذيبه - سوى تعليقه بمشيئتها أو 
حيض أو طهر - تطلق في الحال طلقة في مرة. ومن الأصحاب من لم 
يستشن غير هذه الثلاثة ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله واختار العمل 
بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين؛ وأنه موجب نصوص الإمام 
أحمد رحمه الله وأصوله"" . 


تعليقه بالڪلام | 


وإن حلف على غیره ليڪلمن فلاناً. ينبغي أن لا يبر إلا بالكلام 
الطيب› ss e‏ السب اليمين 
فیمن e E‏ ونظائره فإنه لا يبر إل ا 
ولو علق الطلاق على كلام زيد فهل كتابته أو رسالته الحاضرة 
کالإشارة فيجيء فيها الوجهان»› أو یحنٹ بکل حال؟ . 
تردد فيه أبو العباس. قال: وأصل ذلك الوجهان في انعقاد النكاح 
بكتابة القادر على النطق . ) 
0( فروع ٥‏ ف ۰۳۱۹/۲ وانظر في الحلف برقم الفهرس العام ج ۲ ص ١١٠٤ء‏ 
YI oNo fot‏ ) 


() إنصاف ۸۰/۹ ف ۱۹/۲". 


٢ 


فخالفت حنث. وإن تركته ناسية أو جاهلة أو عاجزة ينبغي أن لا 
يحنث؛ لأن الترك ليس عصيانا. 


القعود . فلا حنث عليه؛ لحمل اليمين في الأمر المطلق على مطلق 

الاش والمندوبتب لیر مارا يه أ هظاقا وإنما هو مأمور به أمراً 
7 

مقیدا 


تعليقه بالإذن 


ولو قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. فهو على كل مرة› 
لأن a‏ والفعل نکر ة وهي في سياق الشرط تعم نحو قوله 
تعالى: #وم من يعمل م مشقکال درو رش بره [۹4/۸] وكذا إذا 
قال : بے آشے آل ات الہ ھے وای الس عل ی 
الشرط» فهو على كل مرة تعطيه ألفاً وهذا المسمى موجود في جميع 
أفراده فيقع الطلاق به إذا وجد. فلو أعطته ما ينقص عن آلف ثم أعطته 
الألف وقع الطلاق. لكن العموم تارة يكون على سبيل البدل - وهو 
العموم المطلقء وهو الذي يقال فيه تعليق الطلاق ‏ لا يقتضي التكرار. 
وتارة يحون على سبيل سبيل الجمع - وهو العموم على سبيل الاستخراق - وهو 
يقتضي التكرار في تعلیق الطلاق . هذا الجواب هو الصواب. 

وقيل: إنه إذا أذن لها في الخروج انحلت يمينه بناء على القول بأن 
النكرة في سياق النغي لا چ إلا اذا كدت ب «منْ» نقتا أو تدرا 
نحو قوله تعالی: وما من لله ر ا 1ا ا جا قول شیر نة 
آله رز ان رل مارات رخا ل رانء وها إا هو ف ن 


(۱) اختیارات ۹۸٦۲ء‏ ف ۳۱۹/۲ . 


1 


الصيغتين في الجواز فقط. فإن قوله: ما رأيت من رجل. إنما هو نص 
) ا لأن حرف «من» للجنس . وأما نحو: ما رأيت رجلا فهو 
٤‏ ظاهر في الجنس يقتضي e‏ ويجوز أن یراد به مع القرينة نقي 
الجنس الواحد» فيجوز للمتكلم أن يريد بكلامه ذلك» كما يريد به ساثر 
الاحتمالات ا 


) فإذا قال: إن خرجت إلا باذني . ونوی روجا واحداً نفعه ذلك› 
وحملت يمينه عليه» ولو كان السبب يقتضي ذلك مثل آن تطلب منه 
-الخروج إلى لقاء الحجاج فيقول: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق» فهو 
كما لو حلف لا يتخدى إذا دعي إلى غداءء ففيه قولان: هما وجهان في 
مذهب أحمد. الصواب أنه يقتصر على ذلك الغداء؛ لأنه المفهوم من 
كلام الناس عرفاً. والفرق بينه وبين ألفاظ الشارع أن العبرة في كلام 
الشارع بعموم لفظه لا ببخصوص سببه؛ ذلك لان هناك تعارض قصد 
التخصيص وقصد التأسيس بالحكم فيرجح التأسيس؛ لأن كلام الشارع 
منصوب له وهو موجب اللفظ. وهنا لم يعرف أن غرض الحالف تأسيس 
المنع من الفعل» فسلمت دلالة التخصيص من معارض. فظهر أن قوله: 
إن خرجت بغير إذني. مثل قوله: إن خرجت إلا أن آذن لك. هذا 
خروج مقيد» وهذا خروج مطلق. كقوله: لا أتغدى أو لا أخرج» ومع 
ذلك فإ «تَطلُىٌ» نكرة» وهذه الأفعال كلها للعموم عند الإطلاق؛ لأنها 
نكرة في سياق موجب فيحمل عليه إذا نواه» وكان مع السبب 
دو ا على أصح القولين» وهذا ظاهر في قلوب الناس”.. 
وإن علق الطلاق على خروجها بغیر إذن ثم آذن لها مرة فخرجت 
مرة أخرى بغير إذن طلقت» وهو مذهب أحمد؛ لأن «خرجت» فعل»› 


والفعل نكرة» وهي في سياف الشرط تة تقتضي العموم . 
0( مختصبر الفتاری ۴۳ ف ۳۱۹/۲ 


۲٤ 


وإن أذن لها فقالت: لا أخرج» ثم خرجت الخروج المأذون لها 
فيه . قال اتو العباس : ات عن هله المسألة؟ ويتوجه فيها أن ل 
يحنث؛ لأن امتناعها من الخروج لا يخرج الإذن عن أن يكون إذناً؛ 
لكن هو إذا قالت: «لا أخرج» فلما اطمأن إلى أنها لا تخرج ولم تشعره 
بالخروج فقد خرجت بلا علم. والإذن علم وإباحة. 

ويقال أيضاً: إنها إذا ردت الإذن عليه فهو بمنزلة قوله: أمرك بيدك 
إذا أردت ذلك. وأصل هذا أن هذا الباب نوعان: توكيل» وإباحة. فإذا 
قال له: بع هذا. فقال: لا أبيع. أن النفي يرد القبول في الوصية»› 
والموصى إليه لم يملكه بعد. وإذا أباحه شيا فقال: لا أقبل. فهل له 
أخذه بعد ذلك؟ فيه نظر. 
فأبر اه قبله ل بحنث » a‏ قول 0 حنيقة ومحمكد» ا ف مذهب 
iT ees‏ 

تعليقه بالمشينه 

قال أصحابنا : إدا قال : أنت طالقی وعبدي حر إن اء رید لم يقح 
إلا بمشيئة زيد لهما إذا لم ينو غيره. 

ويتوجه أن تعود المشيئة إليهما إما جميعاً وإما مطلقاً بحيث لو شاء 
أحدهما وقع ما شاء. وكذلك نظيرها في الخلع أنهما طلقتان. 


ونظيره أن يقول: والله لا تومن" ولا آكل إن شاء الله تعالى فتبقي 


(۱) اختیارات »۲٦۹۹‏ ۲۷۰ ف ۳۱۹/۲ . 
(۲) کذا في الأصل . ولعله: لا أقومن 


Y0 


على قياس قولهم أن يحنث بفعل الواحد؛ لأن التقدير إن شاء الله في 

قال القاضي في الجامع : فإن قال: أنت طالق إن لم يشا زيد. فقد 
علق الطلاق بصفة هي عدم المشيئة› ا اا و ی 
شرطه وهو ا e‏ 
أن تكون نية أو قرينة تقتضي الفورية. 

وإذا قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله أنه لا يقع به الطلاق عند 
E Ra‏ إن شاء الله تشبيتاً لذلك 
مطلقا. ومنهم من قال : يقع مطلقا. وهذا م ا E‏ 

وتعليق الطلاق إن كان تعليقاً محضاأً ليس فيه تحقيق خبر ولا 
حض على فعل كقوله: إن طلعت الشمس. فهذا يفيد فيه الاستثناء. 
ويتوجه أن تخرج على قول أصحابنا: هل هذا يمين»› أم لا؟. 

ومن هذا الباب توقيته بحادث يتعلق بالطلاق معه غرض كقوله: إن 

وقياس المذهب أن الاستثناء لا يؤثر فى مثل هذا؛ فإنه لا يحلف 
عليه بالله» والطلاق فرع اليمين بالله. 

وإن كان المحلوف عليه أو الشرط خبراً عن مستقبل لا طلباً كقوله 
ليقدمن الحاج أو السلطان فهو كاليمين ينفع فيه الاستشناء. 

وإن كان الشرط آمراً عدمياً كقوله: إن لم أفعل كذا فأنت طالق إن 
شاء الله تعالی فینبغی أن یکون کالثبوت كما فى اليمين بالله. 


۲٦ 


ويفيد الاستشناء فى النذر كما فى قوله: لأتصدقن إن شاء الله. لأنه 


ويقيك الاشتشتاء في الحرام والظهار› وهو المنصرص عن شود 

أحدهما : ا عه خي بوه قل فراغه من المسى مته وهو 
قول الشافعي والقاضي أبي يعلى ومن تبعه. 

والثانی : ينفعه وإن لم يرده إلا بعد الفراغ حتى لو قال له بعض 
الحاضرين: قل إن شاء الله . فقال: إن شاء الله. نفعه. وهذا هو مذهب 
اجهل الذي یدل عليه کلامه» وعليه متقدمو أصحابه» واختیار ات محمد 
وغيره» وهو مذهب مالك» وهو الصواب . 

ولا يعتبر مقارنة قصد الاستثناءء فلو سبق على لسانه عادة أو أتى 
به تبرکا رفع حکم اليمين . 

وكذلك قوله: إذا أراد الله . وقصد بالإرادة مشيئة الله؛ لأ محبته 
وأمره. 
اا ب الحا ل با u‏ ولا تجلس أقل 
الحيض . وجوب العبادة في ذمته . 

ومن حلف بالطلاق فقيل له: استشن. فقال: إن شاء الله» فلا 
حنث عليه» بخلاف الذي أوقع الطلاق» وقال: إن شاء الله فإن ذلك 
لا يرفعه سواء کان نوى الاستثناء قبل فراغه من اليمين أو بعده. هذا هو 


(۱) اختیارات ۲۱٢‏ - ۲۹۸ فيه زیادات کثیرة» ف ۳۱۹/۲. 


۷ 


س الذي دل عليه كلام الإمام أخمد وكير هن الشلف وة ,رول 
لله اة فحلفه كل وقوله: «لاأغُرْونٌ فرفْشاً» ولم يغزهاء وحلف سليمان 
E‏ السلا أن يطوف على نسائه» وقوله للعباس : رلا الإذخرًا واستثناء 
هل د اء وره نفل عل ان اليمين تنحل بالاستثناء المقارن 

0 
لليمين 

حكي عن أبي بكر رحمه الله أنه لا يصح الاستثناء في الطلاق. 
وقال الشيخ تقي الدين: قول أبي بكر رواية منصوصة عن الإمام أحمد 
رحمه الله ولكن أكثر أجوبته كقول ا 

قال ابن القيم رحمه الله : إذا استحلف على شيء فأحب أن يحلف 
ولا يحنث فالحيلة أن يحرك لسانه بقول: «إن شاء الله» وهل يشترط أن 
يسمعها نفسه؟ فقیل: لا بد أن يسمع نفسه. 

ال فخا ها ل 5 عله ا م رة سات لك عن 

متكلماً وإن لم يسمع نفسه وهكذا حكم الأقوال الواجبة” . 

وإذا حلف على يمين وکان من عادته أن لا يحلف إلا ويستشنى 
فحلف يمينا وشك بعد مدة هل جرى على عادته في الاستثناء ء آم ل؟ 
فالأظهر من قول العلماء إجراؤه على عادته وإلحاق الفرد بالأعم 
الأغلب*“ . 

ا إن شاء الله. فقال: حلفت ومضى . 
فقال مرة د E‏ فقالها - ففيه نزاع مشهور في مذهب 
أحمد وغيره» في الصحيح مثل هذا الاستشناء ا ي ا 


.۳۲۰/۲ ف‎ »٥٤۷ مختصر الفتاوی‎ )(٥ 
.۳۲۰/۲ إنصاف ۲۸/۹ ف‎ )۲( 

(۳) اعلام الموقعین ۳۸۲/۳» ف ۳۲۰/۲. 
)٤(‏ مختصر الفتاوی ٥٤۲‏ ف ۲۰/۲". 


۲۸ 


سليمان عليه السلام أنه قال : «لأطْوفَنٌ اللي على تسعين | 
يي بقارس يُجَاهِد فِي سيل اللهِ. فقال له صاحبة: ا ا OEE‏ 
َلَمْ يَمَل. ر الا ارا خان اا اا او 
وكذلك قوله بي في المدينة: «لا يُحَْلّى حلاها» فقال له العباس: إلا 
الإذخر. فقال: را الإذخرَا. وقوله مَل : «لاً يَنْقَلِبَنٌ أحَدٌ إلا بضرْب 
عی٤‏ فقال ابن مسعود: إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام. 
قال : فسكت رسول اله ك حتى خفت أن الحجارة تنزل علي من 
السماء و «إلاً سُهَيْلَ بن بَيْضَاء»» وقال ية : «واللّه لأغُرْوَنٌ فرشا ) 
الله لأغَرْونَ فرشا وَاللَّه لأغْرُونٌ ريشا ثم سکت ثم قال: «إِنْ شاءَ 
الله م َم يَغْرُمْ دفي القرآن جمل قد بين فصل أبعاضها بكلاعٍ آخر 
كقوله: «وقالت طايقة من آهل الكتلب ءامنا بال > أل عل الذت 
اموا مجه اهار واكنروا مام لا 4 عون ۴د # ولا و ونوا إل لمن 
تی یت فل ل ائھدی هکی آل آن بی اعد ينل ما اوی و 
ایور عند د که قر إن الفضل ب د أله تيه من يا وله لله وع 
عَليمٌ# الآية [۷۲» ۳/۷۳] ففصل بين لکا المحكي عن الكتاب. 
وله نظائر. والله أعل”. 


سر لا الط ور تاها اتال ساد قا ها 
كانقطاعه بتنفس ونحوه. ویعتبر أيضا نيته قبل تكميل ما ألحقه به. 
وقيل: يصح بعد تكميل ما ألحقه به واختاره الشيخ تقي الدين وقال: دل 
عليه كلام الإمام أحمد» وعليه متقدمو أصحابه. وقال: لا يضر فصل 
يسير بالنية وبالاستشناء. اه . 


(۱) مختصر الفتاوری ٥٤۲‏ ف ۳۲۰/۲. 
(۲) إنصاف ۳١ ۰۳٤/۹‏ زيادة إیضاح» ف .۳۲١/۲‏ 


۲۹ 


ت ا و | 
الله فلا حنث عليه إذا سكن فيهاء وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي 
E O N E N AE‏ 
n Ed‏ 


قصل 

قال بو العباس: تأملت نصوص كلام الإمام أحمد فوجدته يأمر 
باعتزال الرجل زوجته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق وهو لا 
يدري أبارٌ فيها أم حانث حتى يستيقن أنه بار. فإن لم يعلم أنه بار في 
وقت وشك في وقت اعتزالها وقت الشك. نص على فروع هذا الأصل 
و 

إذا قال لامرأته: إن كنت حاملاً فأنت طالق. فإنه نص على أنه 
الها خت شن انها لمت بحام ولم يذكر القاضي خلافا في أنه 
يمنع من وطئها قبل الاستبراء إن كان قد وطئها قبل اليمين. 

وتلخص من كلام القاضي: أنها إذا لم تحض ولم يظهر بها حمل 
فهل يحكم ببراءة الرحم بحيث يجوز وطئهاء ويتبين أن الطلاق لم يقع 
بمضي تسعة أشهر أو ثلاثة أشهر؟ على وجهين. وهذا إنما هو في حق 
من تحيض أو تحمل . وأما الآيسة والصغيرة فإن الواجب أن تستبرأً بمثل 
الحيضة» وهو ثلاثة أشهر» أو شهر واحد على ما فيه من الخلاف . 

أو يقال : يجور وطء هذه قبل الاستبراء إلا أن تکون حاملا. ھل| 


وكل موضع يكون الشرط فيه أمراً عدميا يتبين فيما بعد مثل أن 


(۱) مختصر الفتاوی »٥٤۲‏ ف ۳۲۰/۲. 


يقول: إن لم يقدم زيد أو إن لم يقدم في هذا الشهر ونحو ذلك فلا 

ومنها: ذا وکل وکیل في طلاق زوجته فانه یعتزلها حتی يدري ما 
فعل . وحمله القاضى على الاستحباب. والوجوب متوجه. 

ومنها: إذا قال: آنت طالق ليلة القدرء فإنه يعتزلها إذا دخل العشر 
الأواخر؛ لإمكان أن تكون ليلة القدر أول ليلة. وحمله القاضى على 
المنع. 

ومنها: إذا قال: اا ا ا فإنه يعتزلها أ 


بداً. 


ومنها: مسألة إن كان هذا الطائر غراباً فامرأتي طالق ثلاثاً. وقال 
آخر: إن لم يكن غراباً فامرآتي طالق ثلاثآء وطار ولم يعلم ما هو 
فإنهما يعتزلان نساءهما حتی يتيقنا. وحمله القاضي على الاستحباب . 

وما كان من هذه الشروط مما يئسا من استبانته ففيه مع العلم 
بوقوعه . 

ذكر القاضي في مسألة الطائر أن ظاهر كلام أحمد الحنث» وتعليل 
القاضي في مسألة إن شاء الله صريح في ذلك فإنه جعل الشرط الذي 
لا يعلم بمنزلة عدم الاشتراط . وهذا ظاهر في قول أحمد: أنت طالق إن 
شاء فلان. فلو لم يشا تطلق؛ لأن مشيئة العباد ومشيئة الله لا تدرك. 
هي مغيبة عنه؛ فإن هذا يقتضي أن كل شرط مغيب لا يدرك يقع الطلاق 
المعلق به. 

وعلى هذا من حلف ليدخلن الجنة يحنث؛ لأنه مغيب لا يدرك. 

لكن كلام اللإمام أحمد في أكثر المواضع إنما فيه الأمر بالاعتزال 
فقط . وهذا فقه حسن؛ فإن الحلف بالطلاق محمول على الحلف بالل 


۳١ 


ولو حلف بالله على أمر وهو لا يعلم أنه صادق في يمينه كان آثماً بذلك 
وإن لم يتيقن أنه كاذب» فكذلك يمين الطلاق وأشد. 


وقد نص على آنه إذا شك هل تطلق أم لا؟ أنه لا يقع به 
الطلاق . ولم يتعرض للاعتزال. فينظر هل يؤمر بالاعتزال هناء آم يفرق 
بأن هذا لم يحلف يمينا فهو بمنزلة من شك هل حلف» أم لا؟. 
- قال في المحرر: وتمام التورع في الشك قطعه برجعة» أو عقد إن 
أمكن» وإلا ففرقة متيقنة بأن يقول: إن لم تكن طلقت فهي طالق. ) 
وقال القاضي : أما في الورع فإن كان يعلم من نفسه أنه متى طلق 
فإنما يطلق واحدة لاعتقاده أن الزيادة عليها بدعة: آلزم نفسه طلقة ثم 
راجعهاء فإن كان الطلاق قد وجد فقد راجع» وإن لم يكن قد وجد فما 
ضره. وإن کان يعلم من نفسه أنه متى طلق فإنما يطلق ثلاثاً: ألزم نفسه 
تلاا . ومعناه أن يوقع عدد الطلقات الثلاث فتحل لغيره من الأزواج 
ظاهرا وباطنا. 
قال بو العباس : ومما یدل على آنه متی وقع الشكڭ في وقوع 
الطلاق فالأولى استبقاء النكاح؛ بل يكره أو يحرم إيقاعه لأجل الشك» 
أن الطلاف بعيض إلى الرحمن› حبیب إلى الشيطان ويدل عليه فصهة 
هاروت وماروت . ) 
وأيضاً: فإن النكاح دوامه آكد من ابتدائه كالصلاةء» وإذا شك في 
الصلاة أحدث. أم لا؟ لم يستحب له أن ينصرف منها بالشك بنص 
الحديث» لما فيه من إبطال الصلاة بالشك» فكذلك إبطال النكاح 
بالشك؛ بل الصلاة إذا أبطلها أمكن ابتداؤهاء بخلاف النکاے”'. 


واختار شنخنا العمل بعرف المتكلم وقفصده في مسمی المفن ٤‏ وانه 
(۱) اختیارات ۲٣۹۹‏ ۔ ١۱٣۲ء‏ ف ۳۲۱/۲ إلى ٣۲٣۳‏ 


۳۲ 


فى الحال طلقة فى مرةء وإن قصد بإعادته إفهامها لم يقع. ذكره 
Eel.‏ ا 


باب التأويل في الحلف 

وإن حلف بالطلاق کاذباً یعلم کذب نفسه لا تطلق زوجته» ولا 

(Y۲) 8‏ 
یلزمه كفارة ت ن 

ولو قيل: زنت امرأتك» أو خرجت من الدار. فغخضب» وقال: 
رباح . 

وقریب منه ما ذکره ابن ابی موسى وخالف فيه القاضى: إذا قال 
لامرأته: نت طالق أن دخلت الدار - بفتح الهمزة - آنها لا تطلق إذا لم 
تكن دخلت؛ لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدونها. 

ومن هذا الباب ما يسأل عنه كثير مثل أن يعتقد أن غيره أخذ ماله 
فيحلف ليردنه. أو يقول: إن لم ترده فامرأتي طالق. ثم تبين أنه لم 
ياخلة: او يقول : ليحضرن زيكد. ثم يتبین مونه. او لتعطيني من 

ثم هذا قسمان. الأول: منه ما يتبين حصول غرضه بدون الفعل 
المحلوف عليه مثل ما إذا ظن آنها سرقت له مالا فيحلف ليردنه فوجدها 


والثاني: فإنه وإن لم يحصل فيه غرضه لکن لا غرض له مع 


(۱) فروع ٤٤۲/٩‏ ف ۳۲۱/۲. 
(۲) اختیارات ۲٠٥٦‏ ف ۳۲۱/۲. 


۲۳ 


وجود المحلوف عليه فيصير كآنه لم يحلف عليه. وفي الأول يحصل 
غرضه منه فیصیر کأنه بر بالفعل. 

وجار الف فى ال رهه اه فن عاف ىغرو ا 
فخالفه» لم يحنث إن قصد إكرامه لا إلزامه؛ لأنه كالأمر»ء ولا يجب؛ 
لأمره يي لأبي بكر بوقوفه في الصف ولم يقف. ولأن أبا بكر أقسم 
ليخبرنه بالصواب والخطاً لما فسر الرؤياء فقال: «لا تَقْسِمْ» لأنه علم أنه 
لم يقصد الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم. 

وقال. أيضاً؛ إن لم يعلم المحلوف عليه بيمينه فكالناسى. 


وإذا حلف بالطلاق ليعطينه كذا فعجز عنه فلا حنث عليه إذا كانت 
نىتە أن یعطه مح ادر 


ومن کانت لہ وديعة فتصرفت فيها روجته» فطلب صاحب 
الوديعة وديعته» فقال لزوجته: أعطيه الوديعة. فقالت: تصرفت فيهاء 
بوديعته» وكان قد رأى الوديعة فى البيت» فعجزت الزوجة عن 
إحضارهاء وراح الرجل ولم يأًخذ الوديعة. فإذا كانت الوديعة معدومة 
القولين: ولانه أعتقد وجودها فتبين ضصده فاد بحلث في مثل ذلك على 
ومن رأى معجنة طين فقال: علي الطلاق ما تكفي. فكفت» فلا 
يعود إلى مثل هذا اليمين فإن فيها خلافاً؛ لكن الأظهر أنه لا يحنث. 
(۱) اختیارات ۳ فيه زیادات وجزم بالحکم» ف ۳۲۱/۲. 
(۲) إنصاف /١‏ ۹٦۱۱ء‏ ف ۳۲۱/۲ 


(۳) مختصر الفتاری 6۸٤٥ء‏ ف ۳۲۰/۲. 


۳٤ 


SE N 


ف 


فصل 

ومن حلف على زوجته بالطلاق الثلاث لا تفعل كذا ففعلت 
وزعمت آنها حين فعلته اعتقدت أنه غير المحلوف عليه فالصحيح في 
مثل ذلك آنه لا يقع طلاقه؛ بناء على آنه إذا فعل المحلوف عليه ناسيا 
ليمينه أو جاهلاً لم يقع به طلاق في أحد قولي الشافعي وأحمد. . 

وعنه فی جنس ذلك ثلاث روایات؛ لان الجر والأيهان نمتزلة 
الغ وال ف الي وال ا الال اف دة الجض 
لنفسه أو لغيره ممن يحلف عليه أو المع لنفسه أو لغيره ممن يحلف 
عليه» فهو في الحقيقة طلب مؤكد بالقسم. فكما أن الكلام نوعان: 
خبر» وإنشاء. 

والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. والقسم أيضا: نوعان: خبر مؤكد» 
وإنشاء مؤكد بالقسم؛ ولهذا كان القسم جملتان: جملة يقسم عليهاء 
وجملة يقسم بها. فإذا قال: وا لقد کان كذاء أو ما کان كذاء أو 
لأفعلن كذاء أو لا تفعل كذاء كان هذا قسما على الخبر. وإذا قال: 
والله لا أفعل كذاء أو لا تفعل كذاء كان هذا إنشاء مؤكدأ بالقسم؛ لكنه 
طلب يتضمن الأمر والنهي. ثم لما صاروا يحلفون بالطلاق كان له 
صيغتان: صيغة القسم» وصيغة الشرط. فصيغة القسم قول الحالف: 
الطلاق يلزمني لأفعلن كذاء أو لا أفعله» أو لتفعلن كذا. وصيغة القسم 
موجب في صيغة الجزاءء والمثبت في هذه منفي في هذه. 


(۱) مختصر الفتاوی ٥٤٥١‏ ف ۳۲۰/۲. 


o 


وصيغة الشرط إذا تضمنت معنى الحض والمنع كانت حلفا 
بالطلاق . وأما إن ۰ محضاً كقوله: إذا ظهرت أو طلعت ا 
۰ تاع موجب بوت علوم او مجهول او سل شر ا 
مسائل . 

منها : لر علاك لا يحلف بالطلاق. أو قال: إذا حلفت به فعبدي 

ومنها: أن النبي بي قال: «مَن حَلَفَ فَقَالَ: إن شَاءَ الله قان سَاء 
فَعَل وَإِنْ شَاءَ ترك . 

وقد تنازع العلماء في الاستثناء على ثلاث درجات. 

أحدذها: الإيقاع المجرد» فعلل أخمك وفالك انه الثانية. 

وإذا علق الطلاق بشرط يقصد به الحض أو المنع. E‏ 
وهما روایتان عن أحمد. 

إحداهما: الإيقاع؛ فإنه كالإيقاع. والثاني: وهو الصحيح أنه 
كالحض. ٠‏ 
لأفعلن كذا. فهذا ظاهر المذهب عن أحمد اة 5 يحنت . ثم من 
صحابه من يجعله قولاً واحداً. ومنهم من يجعل فيه روایتین . فالصواب ِ 
وقوع | لاستشناء في هاتين الصورتين› وان قیل : لە في الإيقاع . 

- والمقصود هنا: أن الحالف على نفسه أو غيره ليفعلن أو لا يفعل» 

وهو طالب طلباً مؤكداً بالقسم بمنزلة الأمر والنهي» وإذا كان كذلك فقد 
علم أن المنهي إذا فعل ما نهى عنه ناسياً أو مخطئاء وقد فعل شيئا 
يعتقد أنه غير المنهي عنه كان المنهي عنه كأنه لم يكن» ولم يکن 


۳٣٢ 


المنهي مخالفاً للناهي عاصياً له. فكذلك من فعل المحلوف عليه ناسيا 
أو مخطتاً في اعتقاده لم يكن مخالفاً للحالف» فلم يحنث الحالف, 
وهذا بِيّن لمن تأمله. والله تعالی لم يؤاخذ بالتسنان والخطاً. 


ت الو الاك علا عاك الال فا ف 
نزاع آخر غير النزاع المعروف. 


فأصل اللحلف بالطلافق هل يقع له الطلاق› أو ا قہ؟ فإن النزاع 
في ذلك بين ٠‏ السلف والخلف . 


والمقصود: أن الزوج إذا حلف على زوجته فخالفته عمداً. 
فمذهب شهب صاحب مالك نه لا يقع به طلاق في هذه الصورة› 
وخالفه غيره من المالكية. ولعل مأخذه: إما وجوب طاعته عليها وجعلها 
عاصية بذلك. أو لئلا يكون الطلاق بيدها من غير رضاه. فإنه لم يقصد 
جعله بيدها إنما قصد منعهاء وظن أنها لا تحعصيه؛ كمن حلف على 
معنى يظنه» كصفة» فتبين بخلافها. ‏ 

ثم إذا وقع به الطلاق بفعلها أو حصلت فرقة بفعلها بعد الدخول 
فهل يرجع عليها بالمهر؟ فهو مبني على أن إخراج البضع من ملك 
الزوج هل هو متقوم؟ فلو شهد شهود بالطلاق ثم رجعوا. هل يضمنون 
الصداق؟ فيه قولان مشهوران هما روايتان عن أحمد. والصحيح أنه 
متقوم. ومنهم من فرق بين المرأة والأجنبي - فيقول: متقوم على 
الأجنبي دون المرأة - فيقولون: إن أفسدت النكاح هي لم تضمنه؛ 
بخلاف الأجنبي . 

ثم مالك يقول: هو مضمون بالمسمى وهو منصوص عن أحمد. 
والشافعي يقول: هو مضمون بمهر المثل وهو وجه لأحمد. وكذلك لو 
أفسد رجل نكاح امرأة قبل الدخول بها ويعده فللمرآة قبل الدخول نصف 
الصداق» ولها جميعه بعده» ويرجع الزوج به على المفسد في الصورتين 


۳۷ 


عند من يقول جروج البضع متقوم› وهر المتنصرص عن أحمد» وهر 
ی ا و کک يقول : 2 
وهذا القول الآخر في مذهب اخم 


والدليل على آ متقوم جواز الخلع NF E‏ ما دکره الله 
سبحانه وتعالى في الممتحنة حيث قال: وا الین اموا لذا اڪ 


ی قله انی 
رم ۴ و 1 ک د ٤‏ ےد ٥‏ 
وءاتوهم ا 4 ا ا ٠‏ فر وسلو ما اق ولستلوا 
1 آ2 
۴ فقوا لِک ڪا ا تک بک و له ل ک4 [۱۰/ [٦۰‏ 
e Ee e‏ الذي کان ب aS‏ 
قلا 5 2 : امل مكة من ذهب ب ام رداب وة 
برد ا e‏ فذلك 0 ال واوش ا اسشا 
فأمر أن يؤتى الأزواج الكقار ما أنفقروا على المرأة الممتحنة 8 لا ترد» 
ا ر ے رک ٥‏ 2 4 ۰ ۴ ع 
والذي انفقوا هر المسمى ¥ ا أنفقع) سرع للمؤمنين ان يسالوا 
الكفار ما أنفقوا على النسوة اللاتي ارتددن إليهم» وأن يسأل الكفار ما 
أنفقوا على النساء المهاجرات» فلما حكم الله سبحانه وتعالى بذلك دل 
على أن خروج البضع متقوم» وأنه بالمهر المسمى. ودلت الآية على أن 
المرأة إذا أفسدت نكاحها رجع عليها زوجها بالمهر. 
فإذا حلف عليها فخالفته وفعلت المحلوف عليه كانت عاصية ظالمة 
متلفة للبضع عليه» فيجب عليها ضمانه: إما بالمسمى على أصح قولي 
العلماءء وإما بمهر المثل . 


يوضح ذلك ما كان من امرأة قيس بن شماس حين أبغضته 


۳۸ 


وال اي أكه الك يغد الإسانة كاردا ومول اه هة أن ترد عله 
حدیقته) لان الفرقة جاءت من جهتهاء فتبين أنه يجوز أن يأخذ صداقها 
إذا كان سبب الفرقة من جهتها؛ إلا إذا كانت من جهته. وهذا كله يقرر 
آنه يجوز آن يرجح إليه الصداق إذا فعل ما يوجب الضمان مثل: ما إذا 
اتات عل بالرة او ال 

ومن حلف على رجل: لا بد أن يعطى فلاناً كذا يعتقد أن ذلك 
ال عة نرج خت لو غا اه د ا ع ت ین ا 
ذلك الشيء قد عدم. فلا حنث عليه لأنه حلف على مستحيل نحو: 
لأطيرن» أو لأشربن ماء هذا الكوز ولا ماء فيه. وهذا لا يحنث عند 
جماهير العلماء. 


SET‏ رد آله خت د 2 ف و 


وإذا حلف بالطلاق الثلاث: أن أحدا من أرحام المرآة لا يطلع إلى 
بيته» فطلع في غيبته. فإن كان يعتقد أنه إذا حلف عليهم امتنعوا من 
الصعود فحلف ظناً أنهم ممن يطيعونه فتبين الأمر بخلاف ذلك» ففي 
حنثه نزاع بين العلماء. الأظهر آنه لا يحنث» كمن رأى امرأة يظنها 
أجنبية فقال: أنت طالق ثم تبين أنها امرأته» ونحو ذلك من المسائل التي 
يتعارض فيها تعيين الظاهر والقصد؛ فإن الصحيح اعتبار القصد”" . 

وإذا حلف على زوجته بالطلاق أنها لا تخرج إلا إلى الحمام 
فخرجت إلى بيت أهل الزوج وقالت لم أظن أنك أردت منعي من 
أهلك» فعرف صدقها في ذلك لم يقع به طلاق. وإن عرف كذبها لم 


(۱) مختصر الفتاوری ٥۳۸‏ ۔ ٥٤١‏ ف ۳۲۱/۲. 
(۲) مختصر الفتاوری ٥٤۹4‏ ف ۳۲۱/۲. 
(۳) مختصر الفتاوی ٥٤١‏ ف ۳۲۱/۲. 


۹ 


يقبل قولها. وإن شك في صدقها وكذبها لم يحكم بوقوع الطلاق فإن 
النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك"'. 

وإذا حلف على أخت زوجته لا تدخل بیته إلا بإذنه فدخلت بغير 
إذنه ولم تكن علمت باليمين ثم علمت فاعتقدت أن اليمين انحلت 
بالحنث وأنه لم يبق عليها يمين فاستمرت على الدخول فلا حنث على 
الحالف؛ لأن الدخول الأول لم تكن عالمة باليمين» وبعد ذلك اعتقدت 
نها انحلت» وأنه لم يبق عليه یمین . 

إذا علل الطلاق بعلة ثم تبين انتفاؤهاء فمذهب أحمد أنه لا يقع 
بها الطلاق. وعند شيخنا لا يشترط ذكر التعليل بلفظه. ولا فرق عنده 
بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة. فإذا تبين انتفاؤها 
لم يقع الطلاق› وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره» ولا تقتضي 


قواعد الأئمة غير" . 


وإذا حلف : اکن یت آي اراي زجاس دم اا م 
يحنث؛ لأن الزيارة ليست سكتاً باتفاق إلأء ئمة“ . 


رظلمه› ثم بلغ و حرج عن مره واستقل بنفسه وأجر نفسه لذلك الرجل 
لم يحنث ذلك الحالف” . 

وإذا حلف لا يفعل شيئاً لسبب فزال السبب أو أكره على فعل 
المحلوف عليه لم يحنث. وإن كان السبب باقياً وأراد فعل المحلوف 


(۱) مختصر الفتاوی ٥۳۷‏ ف ۳۲۱/۲. 
(۲) مختصر الفتاوی ٥۴۳۷‏ ف ۳۲۱/۲. 
(۳) اعلام الموقعین ج ۰٩۰ ٤‏ ۱٩ء‏ ف .۳"۲٠۱/۲‏ 
)٤(‏ مختصر الفتاوی ٥٤۷‏ ف ۳۲۱/۲. 
(0٥(‏ مختصر الفتاوی ٥۳۷‏ ف ۳۲۳/۲. 


فخالع زوجته خلعاً صحيحاً ثم فعله بعد أن بانت بالخلع لم يحنث. وإن 
كان الخلع لأجل اليمين ففيه نزاع مشهور. ) 

والصحيح أن خلع اليمين لا يصح»› كالمحلل؛ لأنه ليس المقصود 
به الفرقة. وهل يقع بخلع اليمين طلقة رجعية آم لا يقع به شيء؟ فيه 
نزاع مشهور. والصحيح آنه لا يقع به شيء بحال. لکن إذا أفتاه مفت به 
وفعله معتقداً أن النكاح قد زال وأنه لا حنث عليه لأنه لم يقصد مخالفة 
يمينه فلا حنث عليه. وأكثر العلماء Se SEE‏ 
وأبو حنيفة وأحمد في المشهور والشافعي في أحد قولیه. 


وفي القرل الاخر: أن اليمين تنحل إذا حصل بينه وبين زوجته 
بينونة. ويجوز للمستفتي أن يستفتي في مثل هذه المسائل من يفتيه بأن 
لاحت عله ولا يجب على أحد أن يطيع أحدا في كل ما يأمر به 
وینهى عنه إلا رسول الله ية . وإذا فتاه من يجوز استفتاؤه جاز أن 
يعمل بفتواه ولو كان ذلك القول لا يوافق المذهب الذي ينتسب هو 
إليه. وليس بلازم أن يلتزم قول إمام بعينه في جميع أيمانه. 

قال شيخنا: والاحتياط أحسن ما لم يفض بصاحبه إلى مخالفة 
السنة» فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط . 


كما جرى لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه إذ حلف لزوجته وأقام لها الدليل 
غل ,ذلك آنه لیس جا فانشد لها شرا وها آنه قران وه 

شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مشوى الكافرين 

وأن العرش فوق الماء طاف ‏ وفوق العرش رب العالمين 


(۱) مختصر الفتاوی »٥٤٩‏ ف ۳۲۳/۲. 
(۲) مختصر الفتاوی .٥٤٥١‏ ف ۳۲۳/۲. 


٤١ 


وذكر ذلك للنبي ب فضحك وقال: إن امُرَأتَك لَمَقَيْهَةَ فهذا قد 
أظهر لها أنه يقرأ القرآن. ومثل هذا لو فعله الرجل لغير عذر كان حراما 
“e.‏ )0( 
بالاتفاق . 


باب الشك في الطلاق 
لو قال: إن كان غراباً فامرأتي طالق» وقال الآخر: إن لم يكن 
غراباً فامرأتي طالق ولم يعلماه لم تطلقاء ويحرم عليهما الوطء إلا مع 
اعتقاد أحدهما خطاً الآخر. 
واختار أبو الفرج في الإيضاح والشيخ تقي الدين وقوع الطلاق› 
وقال: هو ظاهر كلام أحمد رحمه الله" . 


باب الرجعة 

کل ا یک و ا ال فو ارد اساج رانك 
بمعروف فلو طلق إذاً ففى تحريمه الروايات. وقال: القرآن يدل على أنه 
لا يملکه» وأنه لو أوقعه لم يقع كما لو طلق البائن. ومن قال: إن 
الشارع ملك الإنسان ما حرمه عليه فقد تناقض ”. 

وألزم شيخنا بإعلان الرجعة والتسريح أو الإشهاد كالنكاح والخلع 
عنده؛ لا على ابتداء الفرقة لقوله: #وأمدوأ4 [۲/ ]٠١‏ ولئلا يكتم 
طلاقي“ . ) 


)١(‏ إغاثة اللهفان ١/۳٦۱ء‏ ف ۲۳/۲". قلت: وتقدم. 

(۲) إنصاف /٩‏ ٥٠٤٠ء‏ ف ۲۳/۲". قلت: وتقدم في الفصل السابق قول أبي العباس تأملت 
نصوص أحمد فوجدته يأمر باعتزال الرجل زوجته في كل يمين حلف الرجل عليها 
بالطلاق وهو لا يدري آبار فيها م حانث الخ . وهي في الاختیارات ص .۲٠١ - ۲٠١۹‏ 

(۳) فروع ۰٤٦٤/٥‏ وإنصاف ۹/ ۰١٥٠ء‏ ف ۳۲۳/۲. 

.۳۲٤/۲ فروع م ,۷ ف‎ )٤( 


۵ 


قال أبو العباس: أبو حنيفة يجعل الوطء رجعة» وهو إحدى 
الروايات عن أحمد. والشافعى لا يجعله رجعة» وهو رواية عن أحمد. 
ومالك يجعله رجعة مع النية وهو رواية أيضاً عن أحمد. فيبيح وطء 
الرجعية إذا قصد به الرجعة وهذا أعدل الأقوال وأشبهها بالأصول› وكلام 
ابن أبي موسى في الإرشاد يقتضيه. 
ولا تصلح الرجعة مع الكتمان بحال» وذكره أبو بكر في الشافي. 
وروی عن ا طالب قال : سأالت أحمد عن رجل طلق امرآته وراجعها 
واستكتم الشهود حتى انقضت العدة؟ قال: يفرق بينهماء ولا رجعة ل 
aL‏ 


فصل 
قال أصحابنا: ومن غابت مطلقته المحرمة ثم ذكرت أنها تزوجت 


وقد تضمنت هذه المسألة: أن المرأة إذا ذكرت أنه كان لها زوج 
فطلقها وانقضت عدتها فإنه يجوز تزوجها وتزويجها وإن لم يثبت 
ولا يقال: إن ثبوت إقرارها بالنكاح يوجب تعلق حق الزوج بها 
فلا يجوز ا 
جک لت يثبت الطلاق . hr E‏ فادعت ا 
تتزوج بمجرد ذلك باتفاق المسلمين؛ لأنا نقول: المسألة هنا فيما إذا 


(۱) اختیارات ۰۲۷۳ ۲۷٤‏ فيه زیادات» والمبدع ج ۳۹۳/۷ ف .۳۳٤/۲‏ 


۳ 


ادعت آنه تزوجها من أصابها وطلقها ولم تعينه. فإن النكاح لم يثبت 
لمعين بل لمجهول. فهو كما لو قال: عندي مال لشخص وسلمته إليه 
فإنه لا يكون إقرارا بالاتفاق» فكذلك قولها: كان لي زوج وطلقني أو 
سيدي أعتقني . ولو قالت: تزوجني فلان وطلقني فهو كالإقرار بالمال 
وادعاء الوفاءء والمذهب لا يكون إقرارا . 


فصل 
قال أحمد في رواية ابن منصور: فإن طلقها ثلاثاً ثم جحد تفتدي 
نفسها منه بما تقدر عليه» فإن أجبرت على ذلك فلا تتزین له ولا تقربه 


وتهرب إن قدرت . 


ويعلم ذلك . 
فإن لم يقر بطلاقها ومات لا ترث» لأنها تأخذ ما ليس لها» وتفر 
منه» ولا تخرج من البلدء ولکن تختفی فی بلدها. 


قيل له: قال بعض الناس: تقتله بمنزلة من يدفع عن نفسه. فلم 


قال القاضى : «ألا تقتله» معناه: لا تقصد قتله» وإن قصدت دفعه 
فأدى ذلك إلى قتله فلا ضمان. ) ) 


قال أبو العباس: كلام أحمد يدل على أنه لا يجوز لها دفعه 
(۱) اختیارات ۲۷۵ ف ۲/ £ 


٤ 


بالقتلء وهو الذي لم يعجبه؛ لأن هذا ليس معتدياً في الظاهر» والدفع 
بالقتل,إنما تجوز لمن طهر اغنداق" . 

وقطع جمهور أصحابنا بحل المطلقة ثلاثا بوطء ا والذمي 
إن كانت ذمية. 

قال أبو العباس: النكاح الذي يبيحها له هو النكاح الذي ينبغي أن 
يقران عليه بعد الإسلام» والمجيء به إلينا للحكم صحيح . 

فعلى هذا يحلها النكاح بلا ولي ولا شهود» وكذلك لو تزوجها 
على أخت ثم ماتت الأخت قبل مفارقتها. 

فآما لو تزوجها في عدة أو على أخت ثم طلقها مع قيام المفسد 
فهنا موضع نظر؛ فإن هذا النكاح لا يثبت به التوارث ولا نحكم نحن 
فيه بشيء من أحكام النكاح» فينبغي أن لا تحل له . 

ترك حناء وزينة نهاها عنه الزوج. ذكره شخ تقي الدين 


0 


رحمه ارله 


.۳۲٤/۲ ف‎ ۲۷٤ اختیارات‎ )۱( 
.۳۳٤/۲ ف‎ ۲۷٤ اختیارات‎ )۲( 

(۳) الرجعية. 
)٤(‏ إنصاف ٥۷/۹‏ ف .۳۳٤/۲‏ 


0 


وإذا حلف الرجل على ترك الوطء وغَيّ بغاية لا يغلب على الظن 
خلو المدة منها فخلت منها فعلى روايتين . 

إحداهما: هل يشترط العلم بالغاية وقت اليمين» أو يكفي ثبوتها 
في نفس الاأمر؟. 

وإذا لم يفىء وطلق بعد المدة أو طلق الحاكم عليه لم يقع إلا 
طلقة رجعية» وهو الذي يدل عليه القرآن» ورواية عن أحمد. فإذا راجع 
فعليه أن يطاً عقب هذه الرجعة إذا طلبت ذلك منه. ولا يمكن من 
الرجعة إلا بهذا الشرط؛ ولأن الله N‏ إذا أراد إصلاحا 


بقوله: وله اح رهن فى َلك إن اندرا إضکا) [۲۲۸/ ۲ . 


وقال ابن رجب في کتاب تزويجح آمهات و يۇؤخذ من کلامه 
أن حصول الضرر بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال» وسواء كان 
بقصد من الزوج أو بغير قصد» وسواء كان مع عجزه أو قدرته. وكذا 
ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله في العاجزء وألحقه بمن طرأاً عليه جب 


2 tt 


أو 


.۳۲٤/۲ ف‎ ۲۷٦ اختیارات‎ )۱( 


(۲) إنصاف »۱٥٤/۹‏ ف ۲٠١/۲‏ وتقدم. 
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كتاب الظهار 


ولا ظهار من أمته» ولا 2 ولده. وعليه كمارة. ا الحماعة. 

ونقل أبو طالب : عليه كفارة ظهار. 
(ND f WAE a E‏ 

لو قال: أنت علي حرام وأولى '. 

وإن قال لأجنبية: أنت على كظهر أمي لم يطأها حتى يكفر. . . 
وقیل : يصح کالطلاق › ودره الشيخ تقي الدين رحمه الله E‏ 

ولو عزم على الوطء فأصح القولين للا تستقر الكفارة إلا 
ا 

قال في المحرر: ولو وطء في حال چو لزمته الكقارة. نص 
عليه مع أنه ذکر فی الطلاق ما يقتضی آنه لا حنث عليه فى ظاهر 
المذهت. فان ترجه فرق وإلا كان النضو ص الت فى الجنون مطلها. 
E 0‏ | 

(عتق ولد الزنا في الكفارة) قوله: وولد الزنا: يعني أنه يجزیء»› 
(۱) اختیارات ۲۷٦‏ ف ۲/٣۳۲۔.‏ 
(۲) إنصاف ۲۰۲/۹ ف .۳۲٦/۲‏ 


.۳۲٦/۲ ف‎ ۲۷٦ اختیارات‎ )۳( 
.۳۲٣/۲ ف‎ ۷٩ اختیارات‎ )٤( 


۷ 


وهو المذهب» ولا أعلم فيه خلافاً. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : 

ويیحصل له أجره كاماد خلافا لمالك رحمه الله ؛ فإنه يشفع 2 صعره 
۶ ۳ 

لأمه لا لابيه 


و یخرج فى الكفارة المطلقة غير مقيد بالشرع؛ بل بالعرف قدرا 
والأقارب والمملوك والضيف» والأجير المستأجر بطعامه. والإدام يجب 
إن کان يطعم آهله بإدام» وإلا فلا. 

وعادة الناس تختلف في ذلك في الرخص والغلاء» واليسار 
والااعسار» وتختلف بالشتاء والصيف . ) 

والواجبات المقدرات في الشرع على ثلاثة أنواع. 

تارة: تقدر الصدقة الواجبة ولا يقدر من يعطاها كالزكاة. 

اة نقد المعطى ولا يدر المال كالكتارات: وتارة: يقر هذا 
وهذا كفدية الأذىء وذلك لأن سبب وجوب الزكاة هو المال فقدر فيها 
المال الواجب. 

وأما الكفارات فسببها فعل بدنه كالجماع واليمين والظهار فقدر فيها 
المعطى› کما فدر العتق والصيام. وما يتعلقی بالحج فمفبه بدل ومال» 
فعبادته بدنية ومالية فلهذا قدر فيه هذا وهذا" . 


واختار الشيخ تقي الدين الأجزاء ولم يعتبر القدر الواجب» وهو 


(۱) اإنصاف ۲۲۰/۹ ف .۳۲٦/۲‏ 
(۲) اختیارات ۲۷٦٢‏ ۲۷۷ ف .۳۲٦٣/۲‏ 


۸ 


ظاهر نقل ا داود وغیره؛ فانه قال : أشبعهم . قال : ما ا قال : 
خبزاً i,‏ إن فذدرت › أو من أوسط طعامک' . 


اللعان 


ولو لم يقل الزوج في أيمانه: «فيما رميتها به» فقياس المذهب 
صحته» كما إذا اقتصر الزوج في النكاح على قوله: «قبلت». 

وإذا جوزنا إبدال لفظ «الشهادة» و «السخط» و اللعن» فلأن نجوزه 
بغير العربية ا 


فصل 
فيما يلحق من النسب 

وإذا اعترف السيد بوطء الأمة وقبل e‏ بولد 
لمدة الإمكان لحقه نسبه» وثبت في صحيح مسلم عن آبي الدرداء رضى 
الله عنه: أن النَبيّ بي قال في امْرَأةٍ مُجخ عَلّى باب فُْطاط - والمجح 
هي الحامل المقرب - فقال: لعل صَاحْبُهًَا م بھا؟ قالوا: نعم. . قال: 
َقذ هَمَمْتُ أن أله لته تَذحُلُ مَعَهُ بره كيف يور ُه وَهُوَ لا يحل لَه 
كيف يَسْتَعبِدّهُ وَهُوَ لاً جل لَه فنص على آنه لا يجوز استعباده ولا آن 
يجعله ميراثاً عنه إذا کان قد سقاه ماءه وزاد في سمعه وبصره فصار فيه 
ما هو بعض له فهي أم ولده من هذا الوجه. وقد نص على ذلك غير 
واحد من العلماء منهم أحمد وغيره» حتى قال: تصير أم ولده. 
والإسلام يسري كالعتق فإذا وطئها وهي حامل عتق الولد وحكم 
بإسلامه» ولیس له بیعه» ولا يثبت نسبه بمجرد ذلك. 


(۱) اختیارات ۲۷۷ ف .۳۲٦٣/۲‏ 
(۲) الإانصاف ۲۳۳/۹ ف .۳۲٣/۲‏ 


٤۹ 


ومن زنت أمته وأتت بولد فأعتقه فله أجر عتق عبد كامل عند 
جمهور العلماء. وذهب طائفة كأبى حنيفة ومالك إلى أن عتقه ناقص ”'. 

وإذا ادعت جارية أن فلاناً زوج سيدتها وطئها فالقول قوله. وهل 
والولد رقيق تبعاً لأمه إن لم يقر بوطئها" . 

ولا تصير الزوجة فراشأ إلا بالدخول» وهو مأخوذ من كلام الإمام 
أحمد فى رواية ee‏ 

ونقل حرب فيمن طلق قبل الدخول وأتت بولد فأنكره ينتفي بلا 
لعان» فأخذ الشيخ تقي الدين رحمه الله من هذه الرواية أن الزوجة لا 
تكون فراشاً إلا بالدخول» واختاره هو وغيره من المتأخرين منهم والد 
الشيخ تقي الدين؛ قاله ابن نصر الله في حواشيه”“ . 

وتتبعض الأحكام لقوله بيا: «اختَجبي يا سَودَة» وعليه نصوص 
اخ 
ومنها: أنه لا أثر لشبه مع فراش. ذكره جماعة من الأصحاب»› 
وقدمه في الفروع. واختار الشيخ تقي الدين تبعض الأحكام» بقوله ئل : 
«اختجبي يا سَودَةَ» . 

ومن قر بو طُء مته في الفرج فولدت لأمدة إمکانه لزمه ولحقه» فاا 
ينتفي بلعان ولا عیره إل ان يدعى الااستبراع» وفي يمينه وجهان. 


(۱) مختصر الفتاوی ٦۱١‏ ف ۳"۲۷/۲. 
(۲) مختصر الفتاری ٦۰٦‏ ف ۲۷/۲". 
(۳) اختیارات ۲۷۸ ف ۳۲۷/۲. 

۳۲۷/۲ ف‎ ۲٥۸/۹ الإنصاف‎ )٤( 
.۳۲۷/۲ اختیارات ۲۷۸ ف‎ )٥( 

.۲٣۹ ۰۲۹۸/۹ إنضاف‎ )۲ 


أحدهما: يحلف» وهو الصحيح.. . والوجه الثاني : لا یحلف.» قال 
الشيخ تقي الدين: المشهور أنه يحلف”'. 

وقال شيخنا: فيما إذا ادعى البائع آنه ما باع حتى استبراً وحلف 
المشتري أنه ما وطئهاء فقال: إن أتت به بعد الاستبراء لأكثر من ستة 
أشهر فقيل: لا يقبل قوله ويلحقه النسب قاله القاضي في تعليقه» وهو 
ظاهر كلام أحمد. وقيل: ينتفي النسب. اختاره القاضي في المجرد وابن 
عقيل وأبو الخطاب وغيرهم وهو مذهب (م ش) فعلى هذا هل يحتاج 
إلى اليمين على الاستبراء؟ فيه وجهان فى مذهب مالك وأحمد. 
ETE Gs‏ 


ولو أقر بنسب أو شهدت به بينة فشهدت بينة أخرى أن هذا ليس 
من نوع هذا؛ بل هذا رومي وهذا فارسي - فهذا من وجه يشبه تعارضص 
القافة أو البينة. ومن وجه كبر السن. فهذا المعارض المنافى للنسب هل 
يقدح في المقتضي له؟ قال أبو العباس: الال ر وت 
عنها. وكان الجواب: أن التغاير بينهما إن أوجب القطع بعدم النسب فهو 
كالسن مثل: أن يكون أحدهما حبشيا والآخر روميا ونحو ذلك. فهنا 
ينتفي النسب. وإن كان أمراً محتملا لم ينفه؛ لكن إن كان المقتضي 
للنسب الفراش لم يلتفت إلى المعارضة. وإن كان المثبت له مجرد 
الإقرار أو البينة فاختلاف الجنس معارض ظاهر. فإن كان النسب بنوة 
فشبوتها أرجح من غيرها؛ إذ لا بد للابن من أب غالبا وظاهراً. 


قال في الكافي: ولو أنكر المجنون بعد البلوغ لم يلتفت إلى 
إنكاره. قال ابو العباس : ویتو جه أن يقبل ؛ لانه إیجاب حی عليه بمجرد 


(۱) تصحیح الفروع »٥۲۱/۰‏ ف ۳۲۷/۲. 
(۲) فروع ۰٥۲٤/۰‏ وإنصاف ۲٦۷/۹‏ ف ۳۲۷/۲. 


0١ 


قول غيره مع منازعته» كما حكمنا للقيط بالحرية» فإذا بلغ فأقر بالرق 
قبلتا إقراره" . 


ولو أدخلت المرأة لزوجها آمتها؟ إن ظن جوازه لحقه الولد» وإلا 
فروايتان. ويكون حراماً على الصحيح إن ظن حلها بذلك. 

ومن وطىء أمة امرآته وقد أحلتها له عزر بمائة جلدة. وعنه. إلا 
سوطاً. وعنه: بعشرة. ولا يلحقه الولد في رواية نقله الجماعةء قال أبو 
بكر: عليه العمل . قال أحمد: لما لزمه من الجلد أو الرجم. وعنه: 
بلی. وقال شیخنا: إن ظن جوازه لحقه ولا فروایتان فيه وفي حده. 

وإن وطىء المرتهن الاأمة المرهونة بإذن 2 وظن جواز ذلك 
لحقه الولد وانعقد حرا . 


يلحقه الولد بوطء الشبهة كعقد» نص عليه. وذکره ه الشيخ تقي 
الدين إجماعا . 


E Ng a E واختار‎ 

وإن تداعيا بهيمة أو فصيلاً فشهد القائف أن دابة هذا تنتجها؟ 
ينبغي أن يقضي بهذه الشهادة» وتقدم على اليد الحسية. 

ويتوجه ان يحكم بالقافة في الأموال كلهاء كما حكمنا بذلك في 
الرف المقلوع إذا كان له موضع في الجدار» وكما حكمنا في الاشتراك 


(۱) اختیارات ۲۷۸ ۲۷۹ ف ۳۲۷/۲. 

(۲) اختیارات ۲۷۹ ف ۳۲۸/۲. 

(۳) فروع ۰۷٥/٦‏ ف ۳۲۸/۲. 

.۳۲۸/۲ اختیارات ۲۷۹ ف‎ )٤( 

() إنصاف ۲۹۹/۹ ف ۳۲۸/۲. هذا أصرح مما في المجموع . 

(0) فروع ۰٥۲٦/١‏ وإنصاف ۲٦۹/٩۹‏ هنا جزم وتوضیح»› ف ۳۲۸/۲. 


oY 


في اليد الحسية بما يظهر من اليد العرفية فأعطينا كل واحد من الزوجين 
ا يناسبه في العادة» وكل واحد من الصانعين ما يناسبه. وكما حكمنا 
بالوصف في اللقطة إذا تداعاها اثنان. وهذا نيع فافة اوش 0ه 
وكذلك لو تنازعا غراساً أو ثمراً في أيديهما فشهد آهل ۰ آنه من 
هذا البستان. ويرجح إلى آهل ار ج سق المتداعيان» كما رجح 
إلى أهل الخبرة بالنسب. وكذلك لو تنازع اثنان لاسا ار غلا چن لاش 
أحدهما دون الآخرء أو تنازعا دابة تذهب من بعيد إلى اصطبل أحدهما 
دون الآخرء أو تنازعا زوج خف أو مصراع باب مع الآاخر شكله» أو 
كان عليه علامة لأحدهما كالزبول الذي للجند. وسواء كان المدعى في 
اهما آر ف عت تالت راا إن كانت الد لا عا درن الا خر الان 
المعارضة لهذا كالقافة المعارضة للفراش. فإن قلنا بتقديم القافة في 
صورة الرجحان فقد نقول ههنا كذلك. ومثل أن يدعي آنه ذهب من ماله 
شيء ويشبت ذلك فيقص القائف أثر الوطء من مكان آخر. فشهادة القائف 
أن المال دخل إلى هذا الموضع توجب أحد الأمرين: إما الحكم بهء 
وإما أن يكون لوثاً فيحكم به مع اليمين للمدعي وهو الأقرب. فإن هذه 
الأمارة ترجح جانب المدعي . واليمين مشروعة في أقوى الجانبين. 

ولو مات الطفل قبل أن تراه القافة قال المزي: يوقف ماله. وما 
قاله ضعيف . وإنما قياس المذهب 2 ويحتمل الشركة» ویحتمل ان 
رت a‏ 


(۱) اختیارات ۲۷۹» ف ۳۲۸/۲. 


o 


کتاب الحذ 


قال شيیخنا: والصواب أن يقال : إن عدة الوفاة هي حرم لانقضاء 
النكاح» ورعاية لحق الزوج . ولهذا تحد المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية 
لحق الزوج فجعلت العدة حريماً لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن 
فيحصل بهذه فصل بين نكاح الأول ونکاح الثاني ولا يتصل النكاحان. 

آل تری أن رسول الله ب لما عظم حقه جرم نساؤه تعلو ونوا 
اختص الرسول؛ لأن أزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرة؛ بخلاف 
غیره فإنه لو حرم على المرأة أن تتزوج بعير زوجها تضصررت المتوفى 
عنها. وربما كان الثاني خيراً لها من الأول. ولكن لو تأيمت على أولاد 
الأول لحانت محمودة على ذلك مستحبا لها في الحديث : «أتا وا 
سَفْعَاءُ الخُدَيِن کهاتين يَوْم م القَيامَة وَأَوْمَاً بالوْسطى والسبابة رأة أَيَمَتْ م 
رَوجها دات مَنْصب وَجَمَالِ وَحَبَّسَّثْ َفْسَهًَا عَلی يََامَی لَهّا حى بَانُوا أو 
مَاتوا» . وإدا کان المقتضي لتحريمها قائماً فلا أقل من مدة تتريصها› وقد 
كانت في الجاهلية تتربص سنة فخففها الله سبحانه بأربعة أشهر وعشر. 
وقيلل لسعيد بن المسيب: ما بال العشر؟ قال : فيها ينفخ الروح فيحصل 
في هذه المدة برأءة الرحم حث يحتاج إليهء وقضاء حى الزوج إذا 
يحتج إلى ذلك 


(۱) زاد المعاد /٤‏ ۹١٠۲ء‏ ف ۳۲۹/۲ لم یبین ابن القیم رحمه الله متی انتهی کلام شیخه. 
ویحتمل أنه انتهى قبل قوله: ولهذا الخ . 


0 


لو قتل المرتد في عدة امرأته فإنها تستأنف عدة الوفاة. نص عليه 
في رواية ابن منصور. 

لو أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء العدة فإنها تنتقل إلى 
عدة الوفاة في قياس التي قبلها. ذكره الشيخ تقي الدين رحمه اله . 

وذكر الشيخ تقي الدين: آنها إن شربت ما تحيض به فلها ذلك› 
كمن لها غرض في قصر عدتها لارتفاع الحيض بعارض”. 

ويتوجه في المعتق بعضها إذا كان الحر ثلثها فما دون أن لا تجب 
الثلاثة الأقراء؛ فإن تكميل القرءين من الأمة إنما كان لضرورة› فيؤخذ 
للمعتق بعضها بحساب الأصل ويكمل. 

والمطلقة البائن وإن لم تلزمه نفقتها إن شاء أسكنها في او 
غيره إن صلح لها ولا محذور تحصينا لمائه وأنفق عليها فله ذلك 
وكذلك الحامل من وطء الشبهة أو النكاح الفاسد لا يجب على الواطىء 
نفقتها إن قلنا بالنفقة لهاء إلا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصينا لمائه 
فيلزمها ذلك» وتجب لها النفقة. والله أعل . 

ومن طلق ثلاثاً وألزمها بوفاء العدة فى مكانها فخرجت منه قبل أن 
توفي عدتها فلا نفقة لها وليس لها أن تطالب بنفقة الماضي في مثل هذه 
العدة في مذهب الأربعة” . 


وعنه: عدة مختلعة حيضة . واختاره شیخنا في يمه الفسوخ”؟. 


(۱) الإنصاف ۲۷٦/۹‏ ف ۳۲۹/۲. 
(۲) الآداب ۷٥/۳‏ ف .۳٣۰/۲‏ 
(۳) اختیارات ۲۸۰ ف ۳۳۰/۲. 

(6) اختیارات ۰۲۸۳ والإنصاف .۳۰٥٤/۹‏ 
)٥(‏ مختصر الفتاوی »٤٤۹‏ ف ۳۳۰/۲. 
0) الفروع ۲٤۲/١‏ ف .٣۳۰/۲‏ 


0 0 


وہمں ارتقع حيضها a‏ ما رفعه - إن لمت چ عوده فتعتد 


بالأشهر» وإلا اعتدت بسنة 

قال ابن القيم رحمه الله : والصواب الذي دل عليه القرآن وسيرة 
ال ية في السبايا والقياس: أن النكاح ينفسخ بسباء المرأة مطلقا؛ 
فإنها قد صارت ملكا للسابي» وزالت العصمة عن ملك الزوج لهاء كما 
زالت عن ملكه لرقبتها ومنافعها. وهذا اختيار أبي الخطاب وشيخنا وهو 
مذهب الشافعى" . 

وقال في ميت عن امرأة شهد قوم بطلاقها ثلاث مع علمهم عادة 
بیخلوته بھا» ١‏ قبل ؛ لن إفرارهم يقدح د 


والضراب في امرأة المفقود: مذهب عمر بن الخطاب وغيره من 
الصحابة» وهو آنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة. ويجوز لها أن 
تتزوج بعد ذلك. وهي زوجة الثاني ظاهراً وباطنا“ ٠‏ ثم إذا قدم زوجها 
الاؤل بغا ت وجها ي د بین امرأته وبين مهرها. ولا فرق بين ما قبل 
الدخول وبعده» وهو ظاه مذهب أحمد. 


وعلى الأصح لا يعتبر الحاكم فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا 
حکم. قال بو العباس : وکات اقول إن هذه شبه اللقطة ف ن 
الوجوه ثم رأيت ابن عقيل قد ذكر ذلك ومثل بذلك. وهذا لأن 
المجهول في الشرع كالمعدوم» وإذا علم بعد ذلك كان التصرف في أهله 
وماله موقوفاً على إذنه. 
(۱) إنصاف ۲۸۷/۹ واختیارات ۲۸۳ ف ۳۳۱/۲. 
(۲) أحکام أهل الذمة ص ۳۷۰ ف .۳۳٠١/۲‏ 
(۳) إنصاف »۳۱٤/۹‏ ف ۳۳۲/۲ وتقدم. 
(6) قال في الإنصاف قال الشيخ تقي الدین : وترث الثاني . ذکره اصحابنا (۹/ ۲۹۲). 
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ووقف التصرف فى حق الغير على إذنه يجوز عند الحاجة عندنا 
بلا نزاع. وأما مع ع ففيه روايتان» كما يجوز التصرف في 
اللقطة بعدم العلم لصاحبها فإذا جاء المالك كان تصرف الملتقط موقوفا 
على إجازته. وكان تربصها أربع سنين كالحول في اللقطة. 


وبالجملة: فكل صورة فرق فيها بين الرجل وامرأته بسبب يوجب 
الفرقة ثم تبين انتفاء ذلك السبب فهو شبيه بالمفقود. والتخيير فيه بين 
المرأة والمهر هو أعدل الأقوال. 


ولو ظنت المرآة أن زوجها طلقها فتزوجت فهو كما لو ظنت 
موته. ولو قدر أنها كتمت الزوج فتزوجت غيره ولم يعلم الأول حتى 
دخل بها الثانى فهنا الزوجان مشهوران بخلاف المرأة. لكن إن اعتقدت 
الفسخ والتزوج بعیره فتشره امراًة المفقود. 

وأما إذا علمت التحريم فهي زانية؛ لكن المتزوج بها كالمتزوج 
بامراًة المفقود» وکانها طلقت نفسها فاخا 


والواجب أن اله إن کانت شبهة نکاح فتعتد الموطوءة عة 
المزوجة حرة كانت أو أمة. ا ا المشتراة. 


ااا اة بال 

وقال بو العباس في موضصحع آخر: الموطوءة بشبهة ملك ا 
بحيضة» وهو وجه في المذهب. وتعتد المزني بها بحيضة» وهو رواية 
عن أحمد. والمختلعة يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة. وهو رواية عن 
اخخل ومذهب هان بن عفان وعیره. والمفسوخ نکاحھها كذلك» واوا 


(۱) اختیارات ۰۲۸۱ ۲۸۲ فيه زیادات» ف ۳۳۲/۲. 
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إليه أحمد في رواية صالح . والمطلقة ثلاث تطليقات ا 
وانخل 8 

قال الشيخ تقي الدين : ویحرم سفره بأخت روجته ولو iY‏ 

باب الاستبراء 

وعنه. لا يلزم في مسبية ذكره الحلواني . وفي الترغيب وجه. 5 
يلزم في إرث. . وفي صغيرة ة لا يوطاً مثلها روایتان. وخالف شيخنا في 
کر کيرة واه وخبر صادق لِم يطأً أو استبر 2 ا 

واختار الشيخ تقي الدين جواز وطء البكر ولو کات کبيره 
والاأيسةء وإذا أخبره صادق أنه لم يطأها أو أنه استبراً. 

وعنه: لا یلزمه الااستبراء اا ا قلت : وهو 

(€) 

مقتضى قواعد الشيخ تقي الدين . 
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(۱) اختیارات ۲۸۲ فيه زیادة» ف ۲/ ۳۳۲. 
(۲) إنصاف ۳۱٤/۹‏ ف ۳٣٤/۲‏ وتقدم . 
(۳) فروع ٥٦۱/١‏ ف ۳۳٤/۲‏ 

۳٣٤/۲ الإنصاف ۳۱۹/۹ ف‎ )٤( 


0۸ 


الرضاع 


والرضاع المحرم في الحولين فقط مطلقأً. وقال شيخنا: قبل 
الفطام . وقال: أو كبير لحاجة نحو جعله رقا خمس E e‏ 

وإن اشترك اثنان في وطء امرآة فحكم المرتضع من لبنها حكم 
ولدها من هذين الرجلين . وأولادهما. فإن لم يلحق بأحدهما فالواجب أنه 
يحرم على أولادهما؛ لأنه أخ لأحد الصنفين وقد اشتبه. أو يقال كما 
قيل في الطلاق: e‏ فإن الاشتباه في حق اثنين لا 


E واخد‎ 
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(۱) فروع |٥‏ 0۷۰ ف 0/۲ . 
(۲) اختیارات ۲۸۳ ف ۲/ .۳٣۳۷‏ 


0۹ 


كتاب النفقات 


نفقة الزوجه 
قال في المحرر: ولو أنفقت من ماله وهو غائب فتبين موته فهل 
يرجع ورثته عليها بما أنفقت بعد موته؟ على روايتين . قال أبو العباس: 
وعلى قياسه كل من أبيح له شيء وزالت الإباحة بفعل الله أو بفعل 
المبيح: كالمعير إذا مات أو رجع» والمانح» وأصل الموقوف عليه. 
لكن لم يذكر الجد ههنا إذا طلق . ا ا فإن 
التفريط في الطلاق منه" . 


ولو أنفق الزوج ا الزوجة وکساها مده ثم ادعی الولي عدم إذنه 


وأنها تحت حجره لم يسمع قوله إذا كان الزوج قد تسلمها التسليم 
الك غم وق على ذلك أئمة العلماءء وخالف فيه شذاذ من 


الناس . 
وإقرار الولي لها عنده مع E‏ إلى النفمقة الگ : إذن 
9 
ً | 
ذكر أصدانا من المرر الا هه اوج ضرم ال ر الل اى 


(۱) اختیارات ۲۸۵ ف ۳۳۹/۲. 
(۲) اختیارات ۲۸۵ ف ۲۳۹/۲. 


"e 


الذمة» والصوم للكفارة» وقضاء رمضان قبل ضيق وقته إذا لم يكن ذلك 
فى إذنه. 

قال أبو العباس: قضاء الله والكفارة عندنا على الفور فهو 
كالمتعين . وصوم القضاء يشبه الصلاة في آول الوقت. 

ثم ينبغخي في جميع صور الصوم أن تسقط نفقة النهار فقط؛ فإن 
هذا هثل أن تنش ترما وتجع برعا فإنه لا یمکن أن يقال فی هذا كما 
قيل في الإجارة أن منع تسليم بعض المنفعة يسقط الجميع ؛ إذ ما مضی 
من النفقة لا يسقط»› ولو أطاعت فى المستقبل استحقت”'. 

والزوجة المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى؛ إلا إذا كانت 
حاملاً فروايتان. وإذا لم تجب النفقة في التركة فإنه ينبغي أن تجب لها 
النفقة فى مال الحمل أو فى مال من تجب عليه النفقة إذا قلنا تجب 
للحمل كما تجب أجرة الرضاع . 
عنها في عدتهاء ويشترط فيها مقامها في بيت الزوج› فإن خرجت فلا 
جناح إذا كان أصلح لها. 

والمطلقة البائن الحامل تجب لها النفقة من أجل الحمل وللحمل»› 

وإذا تزوجت المرأة ولها ولد فخضب الولد فذهبت به إلى بلد آخر 
فليس لها أن تطالب الأب بنفقة الولد" . 

وإن انقضت السنة والكسوة صحيحة قال أصحابنا عليه كسوة السنة 
الأخرى. وذكروا احتمالاً أنه لا يلزمه شيء. وهذا الاحتمال قياس 


(۱) اختیارات ۲۸۵ ف ۳۳۹/۲. 
(۲) اختیارات ۲۸١‏ فيه زیادة» ف ۲/ ۳۳۹. 
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المذهب؛ لأن النفقة والكسوة غير مقدرة عندناء فإذا كفتها الكسوة عدة 
مقدرة. 

وكذلك على قياس هذا لو استبقت من نفقة أمس لليوم» وذلك 
التمليك بل التمكين من الانتفاع» فكذلك عوضه. ونظير هذا الأجير 

ويتوجه على ما قلنا أن قياس المذهب أن الزوجة إذا اقتضت النفقة 
عن الغير إذا تلف ما أخذه نفقة فإنه يتلف من ضمان مالكه. 

وإن اختلفا في نشوزها أو تسليم النفقة لها فالقول قولها مع 
يمينها. واختار الشيخ تقى الدين فى النفقة أن القول قول من يشهد له 

٤ ) (r) .‏ 
العرف . 
نفقة الأقارب 

ويجب على القريب افتكاك قريبه من الأسرء وإن لم يجب عليه 
استنفاذه من الرق؛ وهو أولى من حمل العقل . 
وعيرهم؟ ek‏ من صلة الرحم» وهو عام كعموم الميتراث في ذوي 


(OD K۴ * ۶‏ 
الارحام» وهو رواية عن e‏ والاوجه وجوبها e‏ : 


(۱) اختیارات ۲۸٤‏ ف .۳٤١/۲‏ 
(۲) إنصاف ۳۸۳/۹ ف .۳٤١/۲‏ 
(۳) إنصاف ۹/ ۳۹٥١‏ واختیارات ۲۸۷ ف .۳٤۱/۲‏ 


1۲ 


وإن كان الموسر القريب ممتنعاً فينبغي أن يكون كالمعسر» كما لو 
كان للرجل مال وحيل بينه وبينه لخصب أو بعد. لکن ينبغي أن يکون 
الواجب هنا القرض رجاء الاسترجاع. 

وعلى هذا فمتى وجبت عليه النفقة وجب عليه القرض إذا كان له 
i‏ 

وذكر القاضى وأبو الخطاب وغيرهما فى أب وابن: القياس أن 
على الأب ادس إلا أن الأصحاب تركوا القياس لظاهر الآية. والاية 
إنما هي للرضيع وليس له ابن. فينبغي أن يفرق بين الصغير وغيره؛ فإن 
من له ابن يبعد أن لا تكون عليه نفقته» بل تكون على الآب. فليس في 
القران ما يخالف ذلك» وهذا جيد على قول ابن عقيل حيث ذكر في 
التذكرة أن الولد ينفرد بنفقة والديه" . 


وإرضاع الطفل واجب على الأم بشرط أن تكون مع الزوج» وهو 
قول ابن أبي ليلى وغيره من السلف ولا تستحق أجرة المثل زيادة على 
نفقتها وكسوتها وهو اختيار القاضي في المجرد وقول الحنفيةء لأن الله 
تعالی یقول: ۰ عن أده وکن ملين لمن أراد أن يي 
الرضاعة ول الولود لم رهن وون بالعروف) ۲/۲۳۳1] فلم يوجب 
لهن إلا الكسوة والنفقة E‏ وهو الواجب بالزوجية وما عساه يتجرد 
من زيادة خاصة للمرتضع كما قال في الحامل : لون كن اكت مَل 


I‏ ۴ سر صر و سے 


وا عون حَقّ يس سه4 [1/ ]٦١‏ فدخلت نفقة الولد في نفقة 
ولدها فلها النفقة للإرضاع لا للزوجية. فأما إذا كانت بائنا وأرضعت له 


.۳٤۱/۲ اختیارات ۲۷۸ ف‎ )۱١( 
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چ س دہ 


ولذه فإنها تستحق أجرها بلا ريب» كما قال الله تعالى: «فإن أرضعن 
لک فاده ارش4 ]1٠ /١[‏ وهذا الأجر هو النفقة والكسوة» وقاله 
طائفة منهم الضحاك وغيره. 

وإذا كانت المرأة قليلة اللبن وطلقها زوجها فله أن يكتري مرضعة 
لولده. وإذا فعل ذلك فلا فرض للمرأة بسبب الولد» ولها حضانته". 

المماليك 

وقال الشيخ تقي الدين: ولو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده 

لزمه إخراجه عن ملكه" 
باب الحضانة 

لا حضانة إلا لرجل من العصبة أو لامرأة وارثة أو مدلية بعصبة أو 
بوارث . فان عدموا فالحاكم . 

وقيل: إن عدموا تبت لمن سواهم من الأقارب» ثم للحاكم. 

ويتوجه عند اس أن تكون لمن سبقت إليه اليد كاللقيط؛ فإن 
كفال اليتامى لم يكونوا يستأذنون الحاكم. 

رال أن شروو ذلك بن ارات الال" . 

والعمة أحق من الخالة. وكذا نساء الأب أحق يقدمن على نساء 
الأم؛ لأن الولاية للأب وكذا أقاربه. وإنما قدمت الأم على الأب لأنه لا 
يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل. 
O‏ اختیارات ١٦۲۸ء‏ ف .۳٤۲/۲‏ 


(۲) إنصاف 1۲/۹ وتقدم› ف ۳٤۳/۲‏ . 
)۳( فروع ج 1۱٤/٩‏ واختیارات ۲۸۸ فيه زیادة» ف .۳٤۳/۲‏ 


٤ 


وإنما قدم الشارع عليه الصلاة والسلام خالة بنت حمزة على عمتها 
صفية لأن صفية لم تطلب وجعفر طلب نائباً عن خالتها فقضى لها بها 
في غيبتها' . 
وضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون من 
المصال”'. ) 


قاعدة فى حضانة الولد. 


بار آلکقش ایر 
قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
الحراني رضي الله عنه: 
الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات آعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسلیماً. 


فصل 
ن مذهب امام اد وغيره من العلماء في (-حضانة الصغير : 


المميز»: هل هو للأب؟ أو للام؟ اور غا 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) اختیارات ۲۸۸» ف .۳٤٤/۲‏ 

(۳) هذه القاعدة فيها زيادة عما في المجموع (ست صفحات وخمسا صحيفة) وفيها 
تصحيحات للموجود منها في المجموع فلذلك نقلتها في هذا المستدرك كاملة. 
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فإن عامة كتب أصحاب أحمد إنما فيها أن الغلام إذا بلغ سبع 
سنين خير بين أبويه. وأما الجارية فالأب أحق بها. وأكثرهم لم يذكروا 
في ذلك نزاعا. ) 

وهؤلاء الذين ذكروا هذا بلغهم بعض نصوص أحمد في هذه 
المسألة ولم يبلغهم سائر نصوصه. فإن كلام أحمد كثير منتشر جدا. 
وقل من يضبط جميع نصوصه في كثير من المسائل»ء لكثرة كلامه 
وانتشاره» وكثرة من كان يأخذ عنه العلم. فأبو بكر الخلال قد طاف 
البلاد وجمع من نصوصه في مسائل الفقه نحو أربعين مجلداًء وفاته أمور 
كثيرة ليست في کتبه. 

وأما ما جمعه من نصوصه في أصول الدين› مثل : «كتاب السنة») 
نحو ثلاث مجلدات» ومثل أصول الفقه والحديث» مثل: «كتاب العلم» 
الذي جمعه. ومن الكلام على علل الأحاديث» مثل: «كتاب العلل» 
الذي جمعه» ومن كلامه فى أعمال القلوب والأخلاق والأداب» ومن 
لات فی لجال اوی تیر مم کہ ل سرغ با قله الان 

والمقصود هنا: أن النزاع عنه موجود في المسالتين كلتاهماء في 
مسألة البنت» وفي مسألة الابن. وفي مذهبه في المسألتين ثلاثة أقوال: 

هل تكون مع الأم» أو مع الأب» أو تخير؟ لكن في الابن ثلاث 
روایات . 

وأما البنت فالمنقول عنه روايتان: هل هي للأمء أو للأب؟ وأما 
الخر فهو وجه مخرج في مذهبه. فعنه في الابن ثلاث روايات 
معروفة. وممن ذكرهن أبو البركات في محرره. 

وعنه فى الجارية روايتان: وممن ذكرهما أبو عبد الله بن تيمية في 
کتاره «التلخيص» و «ترغیب إلقأاصد) . ۰ 


والروايات موجودة بألفاظها ونقلتها وأسانيدها في عدة كتب. 

وممن ذكر هذه الروايات القاضي أبو يعلى في تعليقه. نقل عن 
أحمد في الغلام : أمه أحق به حتی يستغني عنهاء ثم الأب أحق به. قال 
في رواية الفضل بن زياد: إذا عقل الغلام واستخنی عن الام فالأب أحق 
به. وقال في رواية أبي طالب : والأب أحق بالغلام إذا عقل واستغخنى 
عن الأم. وهذا يشبه الذي نقله القاضي أبو يعلى والشاشي وغيرهما عن 
أبى حنيفةء قال: إذا أكل وحده» ولبس وحده» وتوضاً وحده» فالآب 
أخى هه قل نالعاو اه قر حف ون اون عن انى هة وای 
ثور. والأول هو مذهب بی حنيفة الموجود فى كتب اصحابه» وهو 
إحدى الروايتين عن مالك فإنه نقل عته ابن وهب: الم أحق به حتى 
يثغر. ولكن المشهور عنه أن الأم أحق به ما لم يبلغ. 

وهڏه هي الرواية الثانية عن أحمد. 

والرواية الثالثة عن أحمد: أن الأم أحق بالغلام مطلقاً - كمذهب 
مالك - قال فى رواية حنبل: فى الرجل يطلق امرأته وله منها أآولاد 
صغار فالأم أعطف عليهم - مقدار ما يعقل الأدب - فيكون الأب أحق 
بهم مالم تتزوج» فإذا تزوجت فالأب أحق بولده - غلاماً كان أو 
جارية . ) 

قال الشيخ أبو البركات: فهذه الرواية تدل على أنه إذا كبر وصار 
يعقل الأدب فإنه يكون مقره أيضاً عند الأم» لكن في وقت الأدب - وهو 
النهار - يكون عند الأب. ' 

وهذا مذهب مالك بعينه الذي حكيناه. 

فصار في المسألة ثلاث روايات . 

ومذهب مالك في المدونة: أن الأم أحق به مالم يبلغ» وللأآب 
تعاهده عندها» وأدبه» وبعثه إلى المكتب» ولا يبيت إلا عند الأم. 
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قلت : وحنبل وأخمد بن الفرج کانا يسألان الإمام اخ عن 
مسائل مالك وأهل المدينة» كما كان يسأله إسحاق بن منصور وغيره عن 
مسائل سفيان الثوري وغيره» وكما كان يسأله الميموني عن مسائل 
الأوزاعي» وکما کان يساله إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن مسائل ابي 
حنيفة وأصحابه؛ فإنه كان قد تفقه على مذهب أبى حنيفة» ثم اجتهد في 
مسائل كثيرة› ورجح فها مذهب أهل الحديث› وسال عن تلك المسائل 
أحمد وغيره» وشرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني إمام دمشق. وأما 
الین کانوا سالوت مطلقا مشل: الأثرم وعبد الله وصالح وغيرهم 

وأما حضانة الب - إذا صارت مميزة - فوجدنا عنه روايتين 
منصو صتین › وقد نقلهما غير واحد من أصحابه» كأبى عبد الله بن تيمية 
وغیره. 

والثانية: أن الأم أحق بها. 

قال في رواية إسحاق بن منصور: يقضى بالجارية للأم والخالة - 
حتى إذا احتاجت إلى التزويج فالأب أحق بها. وقال فى رواية مهنى بن 
) یحیی : الام والجدة أحق بالجارية حتی يتروج الأب . 
قال أبو عبد الله في «ترغيب القاصد»: وإن كانت ا فالأاب 
أحق بها بغير تخيير. وعنه الأم أحق بها حتى تحيض . 

e‏ الثانية هي نحو مذهب مالك وأبي حنيفة في ذلك. 
کان ذا اى اتی iM‏ ا نظرت فان کانت ا 
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ومنعة وتحصين فهى أحق بها أبدأ ما لم تنكح› وان بلخت أربعينسنة: 
تبلغ» فإِن كانت الام غير مرضية فى نفسها وأدبها لولدها أخذت منها إذا 
بلخت» إلا أن تكون صغيرة لا يخاف عليها. 

وأما أبو حنيفة فقال : الام والجدة اخ بالجارية حتی تحیص . 
ومن سوى الأم والجدة أحق بها حتى تبلغ حداً تشتهى. هڏا هو . 


المشهور. 
اا حتی تأکل نخدا : وتلبس e,‏ 


5 تکون 5 الأب . 


ذلك في الابد؛ لکن یستئنی الام ول e‏ 


وأما المشهور عن أحمد وهو تخيير الغلام ت ا فهو مذهب 
الشافعي وإسحاق بن راهويه. وموافقته للشافعي وإسحاق أكثر من موافقته 
لخيرهماء وأصوله بأصولهما أشبه منها بأصول غيرهما. وكان يثني عليهما 
ويعظهما ويرجح أصول مذاهبهما على من ليست أصول مذاهبه كأصول 
مذاهبهما: 

وعندهم أصول فقهاء الحديث أصح من أصول غيرهم . والشافعي 
وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحديث. وجمع بينهما في مسجد 
الخيف فتناظرا في مسألة رباع مكة. والقصة مشهورة. وذكر أحمد أن 
الشافعي علا إسحاق بالحجة في موضع» وأن إسحاق علاه بالحجة في 
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موضع ؟ فان واللإاجارة› Fe‏ 
إجارتها. 


آنا الفخير في الجارة فهو قول القاي» رلم أجده مولا د لا 
عن أحمد ولا عن إسحاق - كما نقل عنهما التخيير في الغخلام. 


ولكن نقل عن الحسن بن حي : أنها تخير إذا كانت كاعباً. 


والتخيير في الغلام هو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه 
وإسحاق للحديث الوارد في ذلك حيث اخير النبي ية غلاما بي بين أبويه) 
وهي قضية معينة» N‏ 
والحديث الوارد في تخيير الجارية ضعيف مخالف لإجماعهم. والفرق 
بين تخيير الغلام والجارية أن هذا التخيير تخيير شهوة لا تخيير رأي 
ومصلحة» كتخيير من يتصرف لغيره كالإمام والولي؛ فإن الإمام إذا خير 
ي الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن والفداء فعليه أن يختار الأصلح 
للمسلمين» ثم قد يصيب ذلك الأصلح للمسلمين فيكون مصيبا في 
اجتهاده» حاکماً بحکم الله» ویکون له آجران. وقد لا یصیبه فیثاب على 
استفراع وسعه ولا يأثم بعجزه عن معرفة المصلحة» كالذي ينزل أهل 
AE‏ > كما نزل بنو قريظة على حكم النبي إلا فلما سأله 
a‏ الأشهل قال : «ألا تَرْضصَوْنَ أن أَجِعَلَ الأمْرَ إلى سَْدِكمْ سَعْدِ 
بن معَاذ» فرضوا بذلك»› وطمع من كان يحب استبقاءهم TEN)‏ 
NS‏ من الموالاة. فلما أتى سعد 
حکم فيهم أن تقتل مقاتلتهم»› وتسبي ذراریهم› وتغنم أموالهم› > فقال 
النبي ي : «لَقذ حَكَمْت فِيهمْ بحم الله مِن كُؤقٍ سَبّْع سَمَاوَاتِ» وهذا 
يقتضي أنه لو حكم بغير ذلك لم يكن ذلك حكماً لله في نفس الأمرء 
وإن کان لا بد من إنفاذه. 


Sc E a a eg ۰‏ 
المشهور قال فيه : : ودا حخاصرٴت أل جصن› فَسَالوك أن تثرلهم َل 


حم الله كلا رهم عَلّى حُكم الله َك لا تذري مَا حم الله فيه 
وَلْكنْ أثزلهُمْ عَلّى حكيك وَحُكم أضخابك». ِ 


ولهذا قال الفقهاء: إنه إذا حاصر الإمام حصنا فنزلوا على حكم 
حاكم جاز إن كان رجلاً مسلماً حراً عدلاً من أهل الاجتهاد في أمر 
الجهاد» ولا يحكم إلا بما فيه حظ للإسلام من قتل آو رق أو فداء. 
وتنازعوا فيما إذا حكم بالمن فأباه الإمام هل يلزم حكمه»ء أو لا يلزم» 
أو يفرق بين المقاتلة والذرية؟ على ثلاثة أقوال. وإنما تنازعوا في ذلك 
لظن المنازع أن المن لا حظ فيه للمسلمين. 

والمقصود أن تخيير الإمام والحاكم الذي نزلوا على حكمه هو 
تخيير رأي ومصلحة بطلب أي الأمرين كان أرضى لله ورسوله فعله. كما 
ينظر المجتهد في أدلة المسائل› فأي الدليلين كان رجح اتبعه . 


ولكن معنى قولنا: يخير. أنه لا يتعين فعل واحد من هذه الأمور 
في کل وقت؛ بل قد يتعين فعل هذا تأارة» وفعل هذا تأارة. وقول الله 


< کر م ا 


تعالى في القرآن: #إإما ما بعد وما َة ]٤۷ /٤[‏ يقتضي فعل أحد 
الأمرين» وذلك لا يمنع تعين هذا في حال وهذا في حال» كما في قوله 
تعالی: #فل هل ترنصوت با إل إ اتف الحتن و ار 
پک آن بک آله بداب مت عِندوء أو باییسا 4 /o]‏ 4۰[ 
تربص أحد الأمرين لا يمنع بعينه إذا كان الجهاد فرض عين علينا بعض 
الأوقات» فحينئذ يصيبهم الله بعذاب بآيديناء كما في قوله: (قيارحم 
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ولهذا كان عند جميع العلماء قوله تعالى في المحاربين: إِلَمًا 
جرا ي ارد أله ورسولم وسَعَونَ ف الأض سادا أن 
يسلوا أو لبوا اؤ َم يديه وَأرَجِلهُم ين جلف أو 
يفوا ه يت الأز [۳/ ]٥‏ لا يقتضي أن الإمام يخير تخيير مشيئة 


قل آي حت الا ها بل كلهم متفقون على آنه يتعين هذا في 
حال وهذا في حال . 


ثم أكثرهم يقولون: تلك الأحوال مضبوطة بالنص» فإن قتلوا تعين 
قتلهم» وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تعين قطع أيديهم ا من 
خلاف» كما هو مذڏذهب أبي حنيفة والشافعي وا هك روي في ذلك 
حديث مرفوع . ومنهم من يقول: بل التعيين باجتهاد الإمام - كقول مالك 
- فإن رآى أن القتل هو المصلحة قتل وإن لم يكن قد قتل. 
ومن هذا الباب تخيير الإمام في الأرض المفتوحة عنوة بين جعلها 
E PT :‏ - كما هو قول الأكثرين - كأبي حنيفة والثوري وأبي 
غك وأحمل في المشهور عنهء فإنهم قالوا: إن رأى المصلحة في e‏ 
و و و وإن رأی أن لا 
يقسمها جاز كما [لم] يقسم النبي ية مكة مع أنه فتحها عنوة كما 
شهدت بذلك الأحاديث ا والسيرة ا وکما قاله جمهور 
اللا ولان علا مدد اا بكر وغمر و فان فجو ا ما ترا من 
أرض المخرب والروم وفارس كالعراق والشام ومصر وخراسان ولم يقسم 
أحد من الخلفاء شيئاً من العقار المغنوم بين الغانمين لا السواد ولا غير 


خرف با او العقار فين للمسلمين داخلاً في قوله: ما أف أله 
ت رسوله هل القری و لَه رن انول | الأية E‏ ولم يستأذنوا في 


ذلك كما بلال من عمر أن يقسم ارف الشام» وطلب مله الڑتير 
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أن يقسم أرض مصر فلم يجيبوهم إلى ذلك ولم يستطب أحد من 
الخلفاء أحداً من الغانمين في ذلك» فضلاً عن أن يستطيب أنفس جميع 
الغانمين . ) 

وهذا مما احتج به من جعل الأرض فيئاً بنفس الفتح ومن نصر 
مذهبه كإسماعيل بن إسحاق وغيره. وقالوا: الأرض ليست داخلة في 
الغنيمة» فإن الله حرم على بني إسرائيل المغانم» وملكهم العقار» فعلم 
أنه ليس من المغانم. وهذا القول يذكر رواية عن أحمد» كما ذكر عنه 
رواية ثالثة كقول الشافعي : أنه يجب قسمة العقار والمنقول لأن الجميع 
ا 

وقال الشافعي: إن مكة لم تفتح عنوة بل صلحاً فلا يكون فيها 
حجة. ومن حكى عنه أنه قال: إنها فتحت عنوة - كصاحب الوسيط 
وفروعه ‏ فقد غلط عليه. وقال في السواد: للا دري ما قول فيه إلا 9 
أظن فيه ظناً مقروناً بعلم وظن: أن عمر استطاب أنفس الغانمين» لما 
روي من قصة المثنى بن حارثة. وبسط هذا له موضع آخر. 


وقول الجمهور أعدل الأقاويل وأشبهها بالكتاب والسنة والأصول»› 
وهم الذين قالوا: يخير الإمام بين الأمرين تخيير ري ومصلحة لا تخيير 
هة وة وهكذا سات ها يخير فة ولا الأمر وهن تضصرقة لخيره 
بولاية كناظر الوقف ووصي اليتيم والوكيل المطلق لا يخيرون تخيير 
مشيئة وشهوة» بل تخيير اجتهاد ونظر وطلب وتحري للأصلح» كالرجل 
المبتلي بعدوين وهو مضطر إلى الابتداء بأحدهما فيبتدأً بما له نفع» 
وكالإمام في تولية من ولاه الحرب والحكم والمال يختار الأصلح 
فالأصلح. فمن ولى رجلا على عصابة وهو يجد فيهم من هو أرضى لله 
منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. 

وهذا بخلاف من خير بين شيئين وله أن يفعل أيهما شاء: كالمكفر 
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إذا خير بين الإطعام والكسوة والعتق» فإنه وإن كان أحد الخصال أفضل 
فيجوز له فعل المفضول. وكذلك لابس الخف إذا خير بين المسح وبين 
الخسل وإن كان أحدهما أفضل . وكذلك المصلي إذا خير بين الصلاة في 
أول الوقت وآخره وإن كان أحدهما أفضل. وكذلك تخيير الآكل 
والشارب بين أنواع الأطعمة والأشربة المباحة» وإن كان نفس الأكل 
والشرب واجباً عند الضرورة» حتى إذا تعين المأكول وجب أكله وإن 
كان ميتة. فمن اضطر إلى أكل الميتة وجب عليه أكلها في المشهور عن 
الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم. وكذلك تخيير الحاج بين التمة 

والإفراد والقران عند الجمهور الذين يخيرون الثلاثة. ويخير المسافر بين 
الفطر والصوم عند الجمهور. وأما من يقول لا يجوز أن يحج إلا 
متمتعأء وأنه يتعين الفطر في السفر»ء كما يقوله طائفة من السلف 
والخلف من أهل السنة والشيعة فلا يجيء هذا على أصلهم. وكذلك 
القصر عند الجمهور الذين يقولون: ليس للمسافر أن يصلي إلا ركعتين 
ليس له آن يصلي أربعاً؛ فإن النبي يي لم يصل في السفر قط إلا 
رکعتین» ولا أحد من أصحابه في حياته. وحديث عائشة التي تذكر فيه: 

أنه از آنها د حاف في حَيَاتِهِ في السَمَر أرْبَعاً» كذب عند حذاق أهل 
العلم بالحديث› كما قد بسط في موضعه. 


إذ المقصود هنا: أن التخيير في الشرع نوعان. 
فمن خير فيما يفعله لغيره بولايته عليه أو بوكالة مطلقة لم يبح له 
فيها فعل ما شاء» فعليه أن يختار الأصلح. 


وأما من تصرف لنفسه: فتارة يمره الشارع باختيار ما هو الأصلح 
بحسب اجتهاده» کما يأمر المجتهد بطلب قوی الآراءء بل وأصلح 
الأحكام في نفس الأمر. وتارة يبيح له ما شاء من الأنواع اي ر 
بینهما كما تقدم. هذا إذا كان مكلفاً. 
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وأما الصبي المميز: فيخير تخيير شهوة حيث كان كل من الأبوين 
نظير الآخر» ولم ينضبط في حقه حكم عام للأب أو الأم» فلا يمكن أن 
يقال: كل أب فهو أصلح للمميز من الأم» ولا كل أم فهي أصلح له من 
الأب. بل قد يكون بعض الآباء أصلح. وبعض الأمهات أصلح. وقد 
يكون الأب أصلح في حال» والأم أصلح في حال. فلم يمكن أن 
يعتبر“ أحدهما في هذا. بخلاف الصغير فإن الأم أصلح له من الأب؛ 
لأن النساء أرفق بالصغير» وأخبر بتغذيته وحمله وتنويمه وتنويله» وأصبر 
على ذلك وأرحم به؛ فهي أقدر» وأخبر» وأرحم» وأصبر في هذا 
الموضع فتعينت الأم في حق الطفل غير المميز بالشرع . 


ولکن بقي تنقيح المناط: هل عينهن الشارع لكون قرابة الأم مقدمة 
على قرابة الأب فى الحضانةء أو لكون النساء أقوم بمقصود الحضانة من 
الرجال؟ . 

وهذا فيه قولان للعلماء يظهر أثرهما في تقديم نساء العصبة على 
أقارب الأم مثل: أم الأم» وأم اللأب» والأخت من الأم» والأخت من 
ت ونحو ذلك» هذا فيه و نا | روایتان عن 


ذکره ا في رة واو ا الآمدي و من 
الأضحات. 


وعلل ذلك من علله - كأبي الحسن الآمدي - في مثل تقديم خالة 
a‏ الأم؛ فإن قرابتها فيها رحم وتعصيب» بخلاف قرابة الأم 
فإن فیها رحما بلا تعصيب . فام الأب مقدمة على ام الام والاخت من 


أقارب الأب من الرجال على أقارب الأم» فالأخ للأب أولى من الأخ 
للأم» والعم أولى من الخال. بل قد قيل: إنه لا حضانة للرجال من 
أقارب الأم بحال» وأن الحضانة لا تثبت إلا لرجل من العصبة» أو 
لامراًة وأرئة› أو مدلية بعصبة او وارث» فان عدموا فالحاكم . 

وعلى الوجه الثاني : فلا حضانة للرجال في أقارب الأم. 

فلو كانت جهة الأمومة راجحة لترجح رجالها ونساؤها. فلما لم 
يترجح رجالها بالاتفاق فكذلك نساؤها. ) 
والعقل والنفقة وولاية الموت والمال وعير ذلك › لم يدم الشارع قرابة 
الأم في حكم من الأحكام. فمن قدمهن في الحضانة فقد خالف أصول 
الشريعة. 

ولكن قدموا الأم لكونها امرأة. وجنس النساء مقدمات فى الحضانة 
على الرجال. وهذا يقتضي تقديم الجدة أم الأب على الجد» كما قدمت 
الأم على الأب. وتقديم أخواته على إخوته» وعماته على أعمامه» 
وخالاته على أخواله. هذا هو القياس والاعتبار الصحيح. 
للأصول والمعقول. ) 

ولهذا كان من قال هذا في موضع يتناقض ولا يطرد أصله. ولهذا 
تجد لمن لم يضبط أصل الشرع ومقصوده فى ذلك أقرالا متناقضة» حتى 
يوجد في الحضانة من الأقوال المتناقضة أكثر مما يوجد في غيرها من 
هذا الجنس - فمنهم من يقدم أم الأم على أم الأب - كأحد القولين في 
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مذهب أحمد» وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة. ثم من هؤلاء من 
يقدم الأخت من الأب على الأخت من الأم» ثم يقدم الخالة على العمة 
كقول الشافعي في الجديد وطائفة من أصحاب أحمد. وبنوا قولهم على 
أن الخالات مقدمات على العمات لكونهن من جهة الأم» ثم قالوا في 
العمات والخالات والأخوات من كانت لأبوين أولى» ثم کات 
ته فن كانت لام 


وهذا الذي قالوه هنا موافق لأصول الشرع؛ لكن إذا ضم هذا إلى 
قولهم بتقديم قرائب الأم ظهر التناقض. وهم أيضاً قالوا بتقديم أمهات 
الأب والجد على الخالات والأخوات للأم. وهذا موافق لأصول الشرع؛ 
لكنه يناقض هذا الأصل. ولهذا قالوا فى القول الآخر: إن الخالة 
والآأخت للأم أولى من أم الأب كقول الشافعي القديم. وهذا أطرد 
لأصلهم؛ لكنه في غاية المناقضة لأصول الشرع. 


وطائفة أخرى طردت أصلها فقدمت من الأخوات KEES‏ لام 
على من كانت لأب» كقول أبي حنيفة والمزني وابن سريج. وبالغ بعض 
هؤلاء في طرد قياسه حتى قدم الخالة على الأخت من الأب كقول زفر 
ورواية أبي حنيفة» ووافقهم ابن سرع ؛ ولكن أبو پوسف استتبع 
ذلك فقد فقدم الأخت للآب. ورواه عن بي حنيقة . 


من الجدة أم الأب. وقد روي عن أبي حنيفة أنه قال: لا تأخذوا 
بمقاييس زفر؛ فإنكم إذا أخذتم بمقاييس زفر حرمتم الحلال» وحللتم 
الحرام. وكان يقول في القياس: قياس زفر أقبح من البول في المسجد. 
وزفر كان معروفاً بالإمعان فى طرد قياسه. لكن الشأن فى الأصل الذي 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعله استبشع ذلك. 
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8 وفي اک في - وهو 2 
فی مذهب e‏ فکان مضمون هذا القول: نکاح المتعة يصح لازماً 
غير مؤقت. وهو خلاف النصوص. وخلاف إجماع السلف والأمة إذا 
اختلفت في مسألة على قول“ لم يكن لمن بعدهم أحداث قول يناقض 
القولين ويتضمن إجماع السلف على الخطاً والعدول عن الصواب. وليس 
في السلف من يقول في المتعة إلا أنه باطلء أو يصح مؤجلا. فالقول 
بلزومه مطلقا خلاف الإجماع. 

وسبب هذا القول: اعتقادهم أن كل شرط فاسد في النكاح فإنه 
يبطل وينعقد النكاح لازماً بدون حصول غرض المشترط . فألزموه ما لم 
یلتزمه» ولا آلزمه به الشارع ؛ ولهذا صحح من قال ذلك نکاح الشغار 
ونحوه مما شرط فيه نفي المهر» وصححوا نكاح التحليل لازماً مع إبطال 
شر ط التحليل› وأمثال ذلك. وقد ست في الصحيحين عن عقبه بن عامر 
عن النبي ب أنه قال: إن احق الشرُوط أن توفوا به مَا اسَخَلَلتُمْ به 
الفرُوج». فدل النص على أن الوفاء بالشروط في 0 أولی منه بالوفاء 
بالشروط في البيع. فإدا کات الشروط الفاسدة ف في البيع لا يلزم العقد 
بدونها. بل إما أن يبطل العقد وإما أن ريت الخار لم قات غرضه 
بالاشتراط إذا بطل الشرط فكيف بالشروط في النكاح؟!. 

وأصل عمدتهم: كون النكاح يصح بدون تقدير الصداق. كما ثبت 
بالكتاب والسنة والإجماع. ) 

فقاسوا النكاح الذي شرط فيه نفي المهر على النكاح الذي ترك 
تقدير الصداق فيه» كما فعل اصحاب بی حنيفة والشافعي وأكثر متأخري 


)١(‏ كذا في الأصل ولعله: على قولين. 
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أن ١‏ س اد ل فار عو اله غاا ل مدا 

الشخار وغيره بأن فيه تشريكاً في البضع أو تعليقا للعقد أو غير ذلك مما 
قد بسط في غير هذا الموضع. وبين فيه أن كل هذه فروق غير مؤثرة› 
وأن الصوابت مذهب هل المدينة مالك وعیره وهو المنصرص عن اخیل 
في عامة أجوبته وعليه أكثر قدماء أصحابه: أن العلة في إفساده هي شرط 
إشغار النكاح عن المهر. وأن النكاح ليس بلازم إذا شرط فيه نفي المهر 
أو مهر فاسد؛ فان الله فرض فيه المهر»› فلم يحل لغير الرسول النكاح 
O O r‏ 
الله فيه؛ e ee ET he‏ 
كما قال تعالى: وال کم م َا ي ره لڪ أن تبتغوا اتو 
ژەه سے مرو م 

حصنن عر مسفحيك) ]٤/۲١1‏ فمن طلب النكاح بلا مهر فلم يفعل 
ما أحل الله . وهذا بخلاف من اعتقد آنه لا بد من مهر لکن لم يقدره» 
کیا فال تال 3لا جا جنا و ی ی ا 
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فرصو لَه و # ون طلقتموشن من قبل آن تسوه وقد 
CS‏ سَ4 الآية ]۲/۲۳۷۰۲۳١1‏ فهذا نكاح المهر 
ا وهو مهر المثل. 

قالوا: فهذا هو الفرق بين النكاح وبين البيع . فإن البيع بثمن المثل 
وهو السعر أو الإإجارة بئمن المثل ل يصح ؟ بخلاف النكاح. 

وقد سلم لهم هذا الأصل الذي قاسوا عليه الشافعي وكثير من 
أصحاب أخوا في البيع . ا في الإجارة فأصحاب ات حنيمة ومالك 
اخم وعيرهم يقولون : نه یجب أجرة المثل فما جرت العادة فہه 
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خان أو حجرة جرت عادتهم بذلك» أو دفع طعامه أو خبزه إلى من 
يطبخ أو يخبز بالأجرةء أو ثيابه إلى من يغسل بالأجرة» أو ركب دابة 
مكاري يكاري بالأجرةء أو سفينة ملاح يركب الناس بالأجرة. فإن هذه 
إجارة عرفية عند جمهور العلماء» وتجب فيها أجرة المثل وإن لم يشترط 
ذلك . فهذه إجارة بأجرة المثل. 


وكذلك لو ابتاع طعاماً بمثل ما ينقطع به السعر أو بسعر ما يبيع 
الناس أو بما اشتراه به من بلده أو برقمه» فهذا يجوز في أحد القولين 
في مذهب أحمد وغيره. وقد نص أحمد على هذه المسائل ومثلها في 
e‏ وإن کان کثير من متأخري أصحابه لا يوجد في كتبهم إلا 
القول الآخر. ففساد هذه العقود كقول الشافعي وغيره. وبسط هذه 
المسائل في مواضع آخر. 

والمقصود هنا: كان مسائل الحضانة وأن الذين اعتقدوا أن الام 
قدمت لتقدم قرابة الأم لما كان أصلهم ضعيفاً كانت الفروع اللازمة 
للأصل الضعيف ضعيفة. وفساد اللازم يستلزم فساد الملزوم» بل 
الصواب بلا ريب أنها قدمت لكونها أنثى» فتكون المرأة أحق بحضانة 
الصغير من الرجل. فتقدم الأم على الأب والجدة على الجد» والأخت 
على الأخ» والخالة على الخالء والعمة على العم. وأما إذا اجتمع امرأة 
بعيدة ورجل قريب فهذا لبسطه موضع آخر. 


إذ ا ها فال الغي ال اي ارق ن ال 


والصبي . فتخيير الصبي الذي وردت به السنة أولى من تعيين أحد 
وو ولهذا اا ا مالك e‏ 


ولهذا قالوا: إذا اختار الأب مدة» ثم اختار الأم فله ذلك. حتى 


0 


قالوا: متى أختار أحدهما ثم أختار الآخر نقل إليه. وكذلك إذا اختار 


وهذا قول القائلين بالتخيير: الحسن بن صالح والشافعي وأحمد بن 

وقالوا: إذا اختار الأم كان عندها ليلاء وأما بالنهار فيكون عند 
الأب ليعلمه ويؤدبه. 

هذا مذهب الشافعي وأحمد. وكذلك قال مالك» وهو يقول: 
يكون عندها بلا تخيير» للأب تعاهده عندها وأدبه وبعثه إلى المكتب› 
ولا یبیت إلا عند الأم. 

قال أصحاب الشافعي وأحمد: وإن اختار الأب كان عنده ليلا 
ونهارا ولم يمنع من زيارة أمه» ولا تمنع الام من تمريضه إذا اعتل . 

فأما البنت إذا خيرت - فكانت عند الأم تارة وعند الأب تارة - 
أفضى ذلك إلى كثرة بروزها وتبرجها وانتقالها من مكان إلى مكانء ولا 
يبقى الأب موكلا بحفظها ولا الأم موكلة بحفظها. وقد عرف بالعادة أن 
ما تناوب الناس على حفظه ضاع. ومن الأمثال السائرة: لا تصلح القدر 

وأيضاً فاختيار أحدهما يضعف رغبة الآخر فى الإحسان والصيانة 
فلا يبقى الأب تام الرغبة في حفظها ولا الام EN ob‏ في حفظها. 
ولیس الذکر کالأنٹیء كما قالت امرأة عمران: رب إي َرَت ل م 


w‏ سر ارچ r‏ زم رق ا 


ف بطنی محرا إلى قوله: لا وسمتا قات رب إن وسا أن واه اع 


سے کک سے م٤‏ مہ م وا سے ,ت و و سے ت 4 4 سے رس کے 
با وضعت ولس الذی کلائ وإ سيا مریم ول امِيڌها پلک وذريّتها 
Te e.7‏ س r‏ 4 صر ص ررر رر ص 
من الشَيطن اليم * فقبلها رب بقبولٍ حسنٍ وأنبتها ناتا حسنًا وكفلها 
بے اا لار سے کہ ا ہے مو سے مدرو چیو رحب 
ريا إلى قوله: #وما كنت ددهم إذ يلقوت أقلمهم أيهم يفل 
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ر [r /<* _ ٥|‏ فهذه مریم احتاحت الت من يكفلها ويحضنهاء 
حتى اقترعوا على كفالتهاء فكيف بمن سواها من النساء. 


وهذا أمر يعرف بالتجربة أن المرأة تحتاج من الحفظ والصيانة إلى 
ما لا يحتاج إليه الصبي. وكلما كان أستر لها وأصون کان أصلح لها؛ 
ولهذا كان لباسها المشروع لباساً لها يسترها «ولعن النبي ية من يلبس 
منهن لباس الرجال» وقال لأم سلمة في عصابتها: «لية لا ليتين» رواه أبو 
داود وغيره. وقال في الحديث ا صقان ِن متي لم أرما بعد 
نساءٌَ کاسیاٹ عاريّاٽٹ مَائلات مُميلات على رُؤوسِهنَّ مِثل سمه البخت 
لا يَذَحُلىَ الحكَةَ لحَنَةَ ولا ټَجدنّ ربِْخها. وَرجَال مَعَهُمْ ساط يْل أذاب ابقر 
یَضربُوںَ بها عِبّاد الله» . 


وأا فأمرت المرأة في الصلاة أن تتجمع ولا تجافي بين 
أعضائهاء وفي الإحرام أن لا ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتهاء 
وأن لا ترقى فوق الصفا والمروة. كل ذلك لتحقيق سترها وصيانتها. 
ونهيت أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم لحاجتها في حفظها إلى 
الرجال مع كبرها ومعرفتهاء فكيف إذا كانت صغيرة مميزة وقد بلغت 
سن ثوران الشهوة فيهاء وهي قابلة للانخداع؟ وفي الحديث: «النسَاءُ 
لحم على وَضم إلا ما ذب عَنه». 


فهذا مما يبين أن مثل هذه الصبية المميزة من أحوج النساء إلى 
حفظها وصونهاء» وترددها بين الأبوين مما يخل بذلك من جهة: أنها هي 
لا يجتمع قلبها على مكان معينء ولا يجتمع قلب أحد الأبوين على 
حفظها. ومن جهة أن تمكينها من اختيار هذا تارة وهذا تارة يخل بكمال 
حفظها وهو ذريعة إلى ظهورها وبروزها. فكان الأصلح لها أن تجعل 
عك أخد الابوين مطلقاء ولا تمك هن التض» كما قال ذلك جمهور 


A۲ 


المسلمين: مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم . وليس في تخييرها نص 
صریح ولا قياس صحیح . 

والفرق ظاهر بين تخييرها وتخيير الابن» لا سيما والذكر محبوب 
مرغوب فيه. فلو اختار أحدهما كانت محبة الآخر له تدعوه إلى 
مراعاته. والبنت مزهود فيها فأحد الوالدين قد يزهد فيها مع رغبتها فيه 
فکرف مع زهدها فه؟ فالأصلح لها لزوم أحدهما لا التردد بينهما. 


ثم هنا يحصل الاجتهاد في تعيين أحدهما. فمن غين الام 
كمالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين - لا بد أن يراعوا مع 
ذلك صيانة الأم لها. ولهذا قالوا ما ذكره مالك والليث وغيرهما: إذا لم 
تكن الأم في موضع حرز وتحصين أو كانت غير مرضية . فللأب أخذها 
منها. وهذا هو الذي راعاه أحمد فى الرواية التى اشتهرت عند أصحابهء 
حتى لم يذكر أكثرهم في ذلك نزاعاً. وقد عللوا ذلك بحاجتها إلى 
الحفظ والتزويج» والأب أقوم لذلك من الأم. فإنه إذا كان لا بد من 
رعاية حفظها وصيانتهاء وأن للأب أن ينتزعها من الأم إذا لم تكن حافظة 
لها بلا ريب» فالأب أقدر على حفظها وصيانتها من الأم» وهي مميزة لا 
تحتاج في بدنها إلى أحد. والأب له من الهيبة والحرمة ما ليس للام. 

وأحمد وأصحابه إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها في ذلك 
ضرر. فلو قدر أن الأب عاجز عن حفظها وصيانتها أو يهمل حفظها 
لاشتغاله عنها أو لقلة دينه والام قائمة بحفظها وصيانتهاء فإنه تقدم الام 
في هذه الحال. 

فكل من قدمناه من الأبوين إنما نقدمه إذا حصل به مصلحتها 
واندفعت به مفسدتها. فأما مع وجود فساد أمرها مع آحدهما فالاخر 
أولى به بلا ريب. حتى الصغير إذا اختار أحد أبويه وقدمناه إنما نقدمه 
خط خصزل فصلحةه وزوال مفسدتة: فلو قدرنا أن الآت اقرت:لكن 


AY 


لا يصونه والام تصونه لم يلتفت إلى اختيار الصبي» فإنه ضعيف العقل»› 
قد يختار أحدهما لكونه يوافق هواه الفاسد» ويكون الصبي قصده الفجور 
ومعاشرة الفجارء وترك ما ينفعه من العلم والدين والأدب والصناعة 
فیختار من أبویه من يحصل له معه ما يهواه» والآخر يذوده ویصلحه. 
ر کان کال فا ر اه ل ك مهن د مه ال واا فال 
ااب الفا راح هل دة ابن ر كلك قل الج > 
حي . وقال مالك : كل من له الحضانة من أب أو ذات رحم أو عصبة 
ليس له كفاية ولا موضعه بحرز» ولا يؤمن في نفسه فلا حضانة له. 
والحضانة لمن فيه ذلك وإن بعد» وينظر للولد فى ذلك بالذي هو أكفاً 
وأحرز» فرب والد يضيع ولده. وكذلك قالوا - وهذا لفظ القاضي أبو 
يعلى في خلافه -: إنما يكون التخيير بين أبوين مأمونين عليه يعلم أنه لا 
ضرر عليه من کونه عند واحد منهما. فأما من لا يقوم بأمره ویخلیه 
للعب فلا يثبت التخيير في حقه. والنبي ل قال: «مُرُوَهُم بالصًلاة لِسبْع 
واضربُوهُمْ عَلْيهَا لِعَشر وَفَرَفُوا بَيِنَهُمْ في الْمَصاجع» فمتى كان أحد 
الأبوين يأمره بذلك والآخر لا يأمره كان عند الذي يأمره بذلك دون 
الآخر؛ لأن ذلك الآمر له هو المطيع لله ورسوله في ت والآخر 
عاص لله ورسوله» فلا يقدم من يعصي الله فيه على من يطيع الله فيه. 
بل يجب إذا كان أحد الأبوين يفعل معه ما أمر الله به ورسوله» ويترك 
ما حرم الله ورسوله» والآخر لا يفعل معه الواجب أو يفعل معه الحرام - 
قدم من يفعل الواجب ولو اختار الصبي غيره؛ بل ذلك العاصي لا ولاية 
له عليه بحال. بل کل من لم يقم بالواجب في ولایته فلا ولاية له. بل 
إما أن يرفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب. وإما أن يضم إليه 
من يقوم معه بالواجب. فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوين يحصل 
طاعة الله ورسوله في حقه» ومع حصوله عند الاخر لا يحصل له ۔ قدم 
الأول قطعاً. وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم 


At 


والنكاح والولاء وإن كان الوارث حاضراً وعاجزآً؛ بل هو من جنس 
الولاية ولاية النكاح والمال التي لا بد فيها من القدرة على الواجب 
وفعله بحسب الإمكان. وإذا قدر أن الأب تزوج بضرة وهو يتركها عند 
ضرة أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها أو تقصر في مصلحتها وأمها 
تعمل مصلحتها ولا تؤذيها فالحضانة هنا للأم قطعاً. ولو قدر أن التخيير 
مشروع وأنها اختارت الأم فكيف إذا لم يكن كذلك؟. ) 


ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام على تقديم أحد 
الأبوين مطلقاء ولا تخيير أحد الأبوين فاا : والعلماء متفقون على أنه 
لا يتعين أحدهما مطلقاً؛ بل مع العدوان والتفريط والفساد والضرر لا 
يقدم من يكون كذلك على البر العادل المحسن القائم بالواجب”'. 


وقد عللوا أيضاً تقديم الأب بعلة ثانية. بأنها إذا صارت مميزة 
الأب كان أنظر لها وأحرص على تجهيزها وتزويجها مما إذا كانت عند 
الأم. 
والعمة وسائر النساء؛ بخلاف ما قاله في الصبي؛ فإنه جعل الأب أحق 
به مطلقاً. لكن قال: الأم والجدة أحق من الأب فكلاهما قدم الأب 
) وغیره من العصة على النساء؛ لکن احمل طرد القياس فقدمه على جمیح 
النساء. وأبو حنيفة فرف بين عمود الليجبت وعيره. والنبي ا قال : 
«الخَالَةٌ أم» فإذا قدم الأب على النساء اللائي يقدمن عليه في حال 
صغرها دل ذلك على أن الأب أقوم بمصلحة ابنته من النساء وتبين أن 
أصل هذا القول ليس من مفردات أحمد؛ بل هو طرد فيه قیاسه . 


)١(‏ من هنا إلى آخر القاعدة غير موجود في المجموع ست صفحات وخمسا صفحة. 


Ao 


وبکل حال فهو قول قوي متوجه لیس بأضعف من غیره من 
الأقوال المقولة في الحضانة. وليس قول من رجح الأم مطلقا بأقوى 


مه . 


ومما يقوي هذا القول: إن الولد مطلقاً إذا تعين أن يكون فى 
نة أجة الارن درن الاج ركان الأب ماك في فصر رال سا 
في مصر آخر فالأب أحق به مطلقاًء سواء كان ذكراً أو أنثى عند عامة 
العلماء كشريح القاضي وكمالك والشافعي وأحمد وغيرهم» حتى قالوا: 
إن الأب إذا أراد سفر نقلة لغير الضرار إلى مكان بعيد فهو أحق به؛ لأن 
کونه مع الأب أصلح له؛ لحفظ نسبه» وکمال تربیته» وتعلیمه» وتأدیبه» 
وأنه مع الأم تضيع مصلحته. ولا يخير الغلام هنا عند أحدهما لا يخرج 
إلى الأحَق» فالأب أيضاً أحق لأن كونه عند الأب أصلح له. وهذا 
المعنى منتف فى الابن لأنه يخيرء ولأن تردد الابن بينهما لا مضرة عليه 


واتفقوا كلهم على أن الأم لو أرادت أن تسافر بالذكر أو الأنى من 
المصر الذي فيه عَقد النكاح فالأب أحق به. فلم يرجح أحد منهم الام 
مطلقاً. فدل على أن ترجيحها في حضانة الولد مطلقاً ذكراً كان أو أنثى 
مخالف لهذا الأصل الذي اتفقوا عليه. وعلم أنهم متفقون على ترجيح 
جانب الأب عند تعذر الجمع بينهما. وهذا ثابت في الولد. وإن كان 
طفلاً يكون في بلد أبيه بخلاف ما إذا كان الأبوان في مصر واحد فههنا 
هو مع الصغر للأم؛ لأن في ذلك جمعاً بين المصلحتين . 


ومما يقويه أيضاً: أن الغلام إذا بلغ معتوهاً كانت حضانته للام 
كالصغير. وإن کان عاقلا كان أمره إلى نفسه يسكن حيث شاء إذا كان 
مأمونا على نفسه عند الأئمة الأربعة وغيرهم. فإن كان غير مأمون على 
نفسه فلم يجعل أحد الولاية عليه للأم. بل قالوا: للأب ضمه إليه 


A٠ 


وتأديه» والأب يمنعه من ا 


وأما الجارية إذا بلغت فنقل عن مالك: الوالد أحق بضمها إليه 
شاءت . إلا أن يخاف منها هوی أو ضبعة آو سوء موضصح فيمنعها الأب 
بضمها إليه. 
كانت أو غير مأمونة. والبنت هى أحق بنفسها إذا كانت مأمونة. وقال 
الشافعى : هى أحق بنفسها إذا كانت مأمونة: بكرا كانت أو ثيباً. 

وفي مذهب أحمد ثلاثة أقوال ذکرها في المحرر روایتین وها 
هو الذي نصره القاضى وعيره ف کتبهم . وقالوا: إن الجارية إذا بلغت 
وكانت بكرأ فعليها أن تكون مع آبيها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج ولم 
يذکروا فيه نزاعا. 

والرواية الثانية عن أحمد: تكون عند الأم. وهذه الرواية إنما 
أخذها الشيخ أبو البركات من الرواية المتقدمة: أن حضانتها تكون للام 
ما لم نتزوج . فإنه على هله الرواية نقل عن أحول فيها روایتین . فإن 
أحمد قال في تلك الرواية: الام والجدة آحق بالجارية ما لم نتزوج › 
فجعلها أحق بها مالم تتزوج في رواية مهنا. وقال في رواية ابن 
فالأب أحق بها. فهنا قال عند الحاجة إلى التزويجح للأب: وإن كانت لم 
تتزوج بعد» وهذا یکون بالبلوغ. 


)١(‏ في الأصل: السلفة. 


AY 


وأما القول الثالث في مذهبه: وهو أنها إذا بلخت تكون حيث 
شاءت كالغلام فهذا يجيء على قول من يخيرها كما يخير الغلام. فمن 
خير الغلام قبل بلوغه كان بعد البلوغ أمره إلى نفسه كما قاله الشافعي 
وأحمد وغيرهما. لكن أبو البركات حكى هذه الأقوال الثلاثة فى محرره 
فى البالغة. وهى مطابقة للأقوال الثلاثة التى ذكرناها فى غير البالغة. فإنه 
غل المشهور و أصحاب أحمد آنها ً کانت البلوغ عند الأب 
فهي بعد البلوغ أولى أن تكون عند الأب منها عند الأم. فإن أبا حنيفة 
وأحمد في رواية ومالكاً يجعلونها قبل البلوغ للأم» وبعد البلوغ جعلوها 
عند الأب» وهذا يدل على أن الأب أحفظ لها وأصون وأنظر في 
مصلحتهاء فإذا كان كذلك فلا فرق بين ما قبل البلوغ وما بعده في 
ذلك . 


یوان هذا القول - وهو جعل البنت المميزة عند الأب - أرجح 

من عيره. والله أعلم . 
فضا 

السخي فق علد اوقد جاء فيه حديٿ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص : أن ا قَالْت ٠‏ يا ر ول الله ل ابي هذا کان طني له وعاءٌ 
وحجري له وندییٰ ل وَرَعم Ki‏ يزع مي“ قال ٠‏ أت 
احق په ما لَمْ نجي ي تنکحى» رواه أخی وأبو داود. لکن فى لفظه: ران أ 
طلَقَني» > وَرَعَمم گە يزه مِئّي» . 

وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم: على 
أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به مالم تنكح. 
وممن حفظا نه ذلك : یحیی الأنصاري› والزهري› ومالك› والثوري› 


AA 


والشافعي› وأحمد» وإسحاق . ويه نقول. وقد روینا عن ابی کر 
الصديق : آنه حکم على ر به» وبصيي لعاصم لمه 2 عاصم . وقال : 
E‏ له منك حى يَشِبٌ وَيَخار. 


وأما التخيير فعن أبي هريرة: أن التي ية حير عُلاماً بين أبيه امه 
رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. ورواه آبو داود وقال فيه : إن 
مْرَأةٌ جاءث فَقَالّث: ا ِل زوجي يريد أن يَذهَبَ پاننِيء وقد 
سَقَّاني مِنْ بغر ابي عة وڏ تَفَعَِي. قال رَسُول الله كله : اسْتَهمَا عَلَيهِ. 
قال رَوْجُھا: مَنْ يُحَاقفڼي في وَلَدِي؟ فقال النبى ئلا : هذا ابوك وَهَذِه أَمُكَ 
فَحذ بيد أيّهِمَّا ا شفْت فَأخْدً بيد فائطلقَّت به» ورواه النسائى كذلك» 
ولم ا «اسْتَهمَا عَلَبْه» e‏ أحمد كذلك آا ا قال ا «جاءَث 
ا قد طلَمَهّا رَوْجُھا» ولم يذکر فيه قولها «قڏ سمَاِي وَنَفعَنِي». 


وقد روى تخيير الغلام بين أبويه عن عمر بن الخطاب وعلي بن 
اف طالب وأبي هريرة. فروی سعید بن منصور وغيره: «أن عمر بن 
الخطاب خير غلاما نین أبيه وأمه»» وعن عمارة ا آنه قال : 
حيري علي بين عمي وآمي» وکنت ابن سبع أو ثمان. وروی نحو ذلك 
عن آبي هريرة» ولم يعرف لهم مخالف مع أنها في مظنة الاشتهار. 

وأما الحديث الثاني فرواه عبد الحميد بن جعفر الأنصاري» عن 
جده (أن جده أسلم وأبت امرآته أن تسلم» فجاء E‏ 
قال : فأجَلَّس النبي بلا الأب مها الام هَهُتا ئم حَيَرَه» وَقَال: الله 


أده . فُذهَبَ إلى أبيه» . ھکذا رواه أاحيد والنسائی . ورواه بو داود عن 
عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي عن جدي رافع بن ان 7ا 


ص 


أ وَأبَث امرَأثهُ أن ثُسْلِمَ فأتيت النبي بي فقالت: ابتتي وَهيَ فَطِيَ 
(1) في الأصل: مهملة لا نقط فيهاء فتحرر. 


۸۹ 


أو شيب : وقال ابتتي . فقّال له له رَسول : ١‏ اقفْعد فعُد تَاحية› وقٌال 
لها: افْعدِي نَاحيَةء وَأفعَدَ الصبِىّ بَينَهُّمَا ثم قًال: اذْعُوَاها. فَمَالْث إلى 
فقال الى : الهم اهُدِهَا. كَمَالَّت 3 ٤‏ َأخْذَمَا» . 


N 
ابن سنان الأنصاري . وهذا الحديث قد ضعفه بعضهم. فقال ابن المنذر:‎ 
فى إسناده مقال. وقال غيره: هذا الحديث لا يثبته أهل النقل. وقد‎ 
روي على غير هذا الوجه. وقد اضطرب فيه: هل كان المخبر ذكراً آم‎ 
آنشی؟ ومن روی أنه نشی قال فيه: «إنّها ذُطِيبً» آي مقطوعة. وفعيل‎ 
بمعنى مفعول إذا كان صفة يستوي فيه المذكر والمؤنث» يقال: عين‎ 
كحيل» وكف خضيب . فيقال للصغير: فطيم وللصغيرة: فطيم.‎ 

ولفظ «الفطيم»: إنما يطلق على قريب العهد بالفطم» فيكون له 
نحو ثلاث سنين» ومثل هذا لا يخير باتفاق العلماء. 

وأيضا: فإنه خير بين مسلم وكافر. وهذا لا يجوز عند الأئمة 
الأربعة وغيرهم. . فان القائلين بالتخيير لا يخيرون بين مسلم وکافر» 
كالشافعي واخفل: 

واا القاتلون. اة الكافرة لها حضانة كأبي حنيفة وابن القاسم فلا 
يخيرون. لكن أبو ثور يقول بالتخيير فيما حكاه عنه ابن المنذر. 
والجمهور على أنه لا حضانة لكافر. وهو مذهب مالك والشافعي 
والبصريين كسوار وعبد الله بن الحسن. 

وقال أبو حنيفة وأبو ثور وابن القاسم صاحب مالك: الذمية في 
ذلك كالمسلمة» وهي أحق بولدها من أبيه المسلم. وهو قول 
الإصطخري من أصحاب الشافعى. وقد قيد ذلك أبو حنيفة فقال: هى 
أحق بولدها ما لم يعقل الأديان ا أن يألف الكفر» والأب إذا کان 
مسلماً كان الولد مسلماً باتفاقهم . 


وكذلك إذا كانت الام مسلمة عند الجمهور كالشافعي وأحمد وأبي 
حنيفة» فإنه يتبع عند الجمهور في الدين خيرهما ديناً. وأما في النسب 
والولاء فهو يتبع الأب بالاتفاق . وفي الحرية أو الرق يتبع الأم بالاتفاق. 

وحمل بعضهم هذا الحديث على أن النبي بيه علم آنها تختار 
الأب بدعائه» فكان ذلك خاصا في حقه. 

وأيضاً فهذه القصة قضية في عين. والأشبه أنها كانت في أول زمن 
الهجرةء فإن الأب كان من الأنصار فأسلم والأم لم تسلم. وفي آخر 
الأمر أسلم جميع نساء الأنصار فلم يكن فيهن إلا مسلمة حتى قال النبي 
ية : «اللهْم اغفِز للأنصار وَلابتاء الأنصَار وَلنِسَاءِ الأنْصَار». 

ولما قدم النبي ية المدينة لم يكره أحداً على الإسلام ولا ضرب 
الجزية على أحد» ولكن هادن اليهود مهادنة. وأما الأنصار ففشى فيهم 
الإسلام وكان فيهم من لم يسلم» بل كان مظهرا لكفره فلم يكونوا 
ملتزمين لحكم الإسلام. وكذلك كان عبد الله بن أبي ابن سلول وغيره 
قبل أن يظهروا الإسلام. 

رذ تت ق الفح ت دت ا ا ا و 
le Ng E‏ 
الحديث وغيره من الأحاديث ما يبين أنهم كانوا قبل غزوة بدر متظاهرين 
بالكفر من غير إسلام ولا ذمة. فلم يكن الكفار ملتزمين لحكم النبي 
بية؛ إذ التزام حكمه إنما يكون بالإسلام أو بالعهد الذي التزموا فيه 
ذلك» ولم يكن المشركون كذلك. فلهذا لم يلزم المرآة بحكم الإسلام. 
بل دعا الله أن يهدي الصغير فاستجاب الله» ودعاؤه له أن يهديه: دليل 
على أنه کان طالباً مريداً لهداه» وهداه آن يكون عند المسلم لا عند 
الكافر. لكن لم يمكنه ذلك بالحكم الظاهر» لعدم دخول الكافرة تحت 
حکمه» فطابه بدعائه القبول. وهذا یدل على آنه متی آمکن أن يجعل مع 
المسلم لا يجعل مع الكافر. 


۹۱ 


وكان هذا حكم الله ورسوله بأهل الذمة الملتزمون جريان حكم الله 
ورسوله عليهم يحكم بينهم بذلك. نعم لو کان النزاع بين من هو مسلم 
ومن هو من أهل الحرب والهدنة الذين لم يلتزموا جريان حكم الله 
ورسوله عليهم» فهنا لا يمكن الحكم فيهم بحكم الإسلام بدون 
رضاهم» فيسعى حينئذ في تغليب الإسلام بالدعاء» كما فعل النبي يل 
إذ كان الاجتهاد في ظهور الإسلام دعاؤه واجبا بحسب الإمكان. 

وعلى هذا: فالحديث إن كان ثابتاً دليل على التخيير في الجملة؛ 
لكن قد اختلف في المخيّر: هل كان صبياً أو صبية؟ فلم يتبين أحدهما. 
فلا يبقى فيه حجة على تخيير الأنثى. لا سيما والمخيرة كانت فطيما. 
e‏ اا ا ا ا ا ي 

آخر ما وجد والحمد لله وحده وصلى الله على محمد واله وصحبه 
وسلم وكتب في شهر ربيع الأول من شهور سنة أربح وستين وسبعمائة 
أحسن الله عاقبتها بمتّه وكرمه» آمين يا رب العالمين . 

وکتبها اش اا عبد 2 البغخدادي لخي عفی الله عنه 
دمه وکرمه. 

بلغ مقابلة بحوله ومته» فصحح حسب الطاقة في ليلة صباحها 
ا عشر شهر ربیع الاوك تون دة الأربح والس وسبعمائة 
اخسن الله عاقتها بمته a‏ 


)١(‏ آخر قاعدة الحضانة الملحقة بمختصر الفتاوى المصرية ص 11١‏ - 1۳۸. أصلها بدار 
الكتب الأزهرية رقم )۱۸١(‏ خصوصي وهي بخط عبد المنعم البغدادي الحنبلي في 
ATA ASÎ‏ وفيها زيادة على ما کی المجموع وتصحيح أبعض أخطاء فيه » کما تقدم.. 


۲ 


كتاب الجايات 


العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله بعباده. فهى صادرة 
عن رحمه الله بالخلق وإرادة الإحسان إليهم . ولهذا ينبعی لمن عاقب 
الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم» كما 


يقصد الوالد تأديب ولده» وكما يقصد الطبيب معالجة المريض ”"'. 


وليست التوبة بعد الجرح أو بعد الرمي قبل الإصابة مانعة من 
وخرت القضاضص ١ء‏ اال الحات جا د" 

(إسقاؤه سما لا يعلم به. . .» فان علم آکله به وهو بالغ عاقل أو 
خلطه بطعام نفسه فأكله إنسان بغير إذنه فلا ضمان عليه. وقال الشيخ 
تقی الدین: إذا کان مميزاً ففى ضمانه نظ . 

وقال الشيخ تقي الدين: من صور القتل عمداأء الموجب للقصاص 
من شهدت بينة بالردة فقتل بذلك ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله. قال: 
وفي هذا نظر؛ لأن المرتد إنما يقتل إذا لم يتب فيمكن المشهود عليه 
التوبة» كما يمكنه التخلص من النار إذا ألقى فيها. اه . 


(۱) اختیارات ۲۸۸ ف .۳٤١/۲‏ 
(۲) اختیارات ۲۸۹ ف .۳٤٦/۲‏ 
(۳) اختیارات ۲۸۹ ف .۳٤٦/۲‏ 
)٤(‏ إنصاف ٤٤٨/٩۹‏ ف ."٤٦/۲‏ 
)٥(‏ اختیارات ۲۸۹ ف .۳٤۷/۲‏ 


۹۳ 


لو رجع الوالي والبينة ضمنه الوالي وحلكده و 
المذهب. وقال القاضي وأصحابه: يضمنه الوالي وال ما كرك 
واختار الشيخ تقي الدين: أن الوالي إن تعمد وإلا الدية» 


وأن الآمر ل وف 


(شبه العمد) ا ان يقتل في دار درک 


ا يقف في صف قتالھہ اا فلا يضمن o‏ 


فصل 

قال في المحرر: لو أمر به - يعني القتل - سلطان عادل أو جائر 
ظلماً من لم يعرف ظلمه فيه فقتله فالقود والدية على الآمر. قال أبو 
العباس: هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول. وفيه 
نظر. NS‏ . وحينئذ فتكون الطاعة له معصية 
لا سيما إذا كان معروفاً بالظلم فهنا الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة. 

وقياس المذهب: أنه إذا كان المأمور ممن يطيعه غالبا في ذلك أنه 
يجب القتل عليهما. وهو أولى من الحاكم والشهودء فإنه سبب يقتضي 
غالباً؛ بل هو أقوى من المكره". 

وإذا قال: آنا قاتل غلام زيد. فقياس المذهب إن كان نحوياً لم 
يکن مقراً» وان کان غير نحوي کان مقراً» کما لو قاله لاا 


(۱) إنصاف ٤٤٤/۹‏ ف ۳٤۷/۲‏ 
(۲) إنصاف ٤٤۷/۹‏ ف .۳٤۷/۲‏ 
(۳) اختیارات ۲۸۹ ف .۳٤۷/۲‏ 
)٤(‏ اختیارات ۲۹۱ ف ۲٤۷/۲‏ ولاڑقرار. 


۹٤ 


باب شروط وجوب القصاص 

والذي ينبغي أن لا يعاقب المجنون بقتل ولا قطع؛ لكن يضرب 
على فعله لينزجر. وکذا الصبي e‏ ويعرر 
NO‏ 
e I E‏ 

e‏ إلا أن يقتله غيلة لأخذ ماله وهو مذهب 

2 
مالك | 


والسنة إنما جاءت (لاً قل َال بوَلَدِهِ» فإلحاق الجد بذلك 
الأم بعيد. ) 

ویتوجه ان لا يرث القاتل دما من وارث»› كما لا يرث هر 
المقتول. وهو يشبه حد القذف المطالب به إذا كان القاذف هو الوارث 
أو وارث الوارث. فعلى هذا لو قتل أحد الابنين أباء» والآخر أمه وهي 
فى زوجية الأب فكل واحد منهما يستحق قتل الآخر. فيتقاصان: لا 
سيما إذا قيل إنه , يستحق القود بملك نقله إلى غيره. إما بطريق التوكيل 
بلا ريب. وإما بالتمليك ولیس ببعید"" . 


صحبحة تمنع قتل الحربه› وقوي أنه يقتل به › وقال : هذا أرجح وأقوی 
على قول الرمام اخ رحمه اش 0 
باب استيفاء القصاص 
والجماعة المشتركون في استحقاق دم المقتول الواحد. إما أن 
(۱) إنصاف ۰۲٤۱/۱۰‏ واختیارات ۲۹۲ فيه زیادة» ف .۳٤۹/۲‏ 
(۲) اختیارات ۲۸۹ ف .۳٤۹/۲‏ 


.۳٥۰/۲ اختیارات ۲۹۱ ف‎ )۳( 
.۳٤۹/۲ ف‎ »٤1۹/۹ إنصاف‎ )٤( 


۹0 


يثبت لكل واحد منهم بعض الاستيفاء فيكونون كالمشتركين في عقد أو 
والقرعة إنما شرعت فى الأصل إذا كان كل واحد مستحقا أو 
N‏ 
ابن سهل في قصة قتل أخيه عبد الله بن سهل الأنصاري «كَبْرْ» وكالأولياء 
في النكاح بإذن الباقين؛ لأن القرعة لم تسقط حقوقه.”''. 

وإذا كان المقتول رضي بالاستيفاء أو بالدية فينبغي أن يتعين›» كما 
الخارجي» إذا لم تخرج على كونه مرتدأ أو مفسداً في الأرض أو قاتل 
e‏ € 
یمکن الورثة ب بعد ذلك ا 


قصل 
وسألت شيخنا أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن القتل 
بالحال: هل يوجب القصاص؟ فقال: للولي أن يقتله بالحال كما قتل 
يمل أن تخر الاساء بر جضرر لاطا ا كان القصاص 
. ا ف (o‏ 
في النفس. واختاره الشيخ تقي الدين” . 
(۱) اختیارات ۲۹۲ ف .۳٥۰/۲‏ 
(۲) (۳) اختیارات ۰۲۹۱ وإنصاف ۳/۱۰١‏ ف ۲/١٥۳۔.‏ 


. 0° /۲ ف‎ ct /\ مدارج‎ €3) 
.٠٠٠/۲ ف‎ »٤۸۷/۹ إنصاف‎ )٥( 


۹1 


ويفعل بالجاني على النفس مثل ما فعل بالمجني عليه ما لم يكن 
محرما في نفسهء أو يقتله بالسيف إن شاء وهو رواية عن أحمد. ولو 
کر فة بهار کان الح عل ان تكرت ما ها كوا ان 
امکن . وقال: حا ادالاب وال وال . 


وولاية القصاص والعفو عله لست عامه لجميع الورثة؛ بل e‏ 
بالعصبة› وهو مذهب مالك . . وتخرج رواية عن ا 

وکل من ورث المال ورث القصاض عا قر مرا و الما 

حتى الزوجين وذدوي ا 


6 
رحمه الله e‏ 


باب العفو عن القصاص 
واختار الشيخ تقي الدين: أن العفو لا يصح في قتل الغيلة لتعذر 
الاحترازء کالقتل EE‏ ) 
وقال الشيخ تقي الدين: استيفاء الإنسان حقه من الدم عدل» 
والعفو إحسان»ء والإحسان هنا أفضل؛ لكن هذا الإحسان لا يكون 
إحساناً إلا بعد العدلء» وهو أن لا يحصل بالعفو ضرر»ء فإذا حصل به 
ضرر كان ظلماً من العافي إما لنفسه وإما ليره فلا يشرع"؟. 


(۱) (۲) اختیارات ۰۲۹۳ وفروع ۲٦۳/١‏ ف ۰۳۹۱/۲ وإنصاف .٤۸۷ /٩‏ 
(۳) اختیارات ۲۹۳ ف ۹۱/۲١۳۔.‏ 

)٤(‏ إنصاف ٤۸۲/۹‏ ف ٠٠٠١/۲‏ فيه زيادة. 

. ۳٥۱/۲ إنصاف 1/1 ف‎ )٥( 

.۔۳٣۱/۲ إنصاف ۳/۱۰ ف‎ )١ 


۹۷ 


وإن مات القاتل وجبت الدية في تركته. واختار الشيخ تقي الدين: 
أنها تس ةط بموته وقتله وخرجه وجها» وسواء کان معسرا او موسرا. 
وسواء فلا الواجب القصاص عيناً أو أحد ف 

ويتوجه إذا قلنا: ليس للولي أخذ الدية إلا برضا الجاني أن يسقط 
أحمد في رواية أبي ثواب وابن القاسم وأبي طالب. ويتوجه ذلك وإن 
قلنا الواجب القود عينا أو أحد شيئين؛ لأن الدية عديل العفو. فأما الدية 
مع الهلاك فلا" .. 

باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس 


ولا يستوفى القود فى الطرف إلا بحضرة السلطان" . 
قمص افا اختاره الشيخ تھی ال 

ولا يجوز أن يكذب على من كذب عليه ولا يشهد بزور على . 
من شهد عليه بزور» ولا یکفره بباطل کما کفره بالباطل» ولا يقذفه کذبا 

وكذلك لا يجوز أن يغرر في عقد عقده بينهما لأجل كونه غرر 
ذلك قصاضا. فلا باخ هن ماله بغر عله بقدر جا أده هو وهذا 
أصح قولي العلماء . 


(۱) إنصاف ٦/۱۰١‏ ۷ ف .٣٥۲/۲‏ 
(۲) اختیارات ۲۹۲ ف .۳٥۲/۲‏ 

.۳٥۲/۲ اختیارات ۲۹۳ ف‎ )۳( ٠ 
٣٥۲/۲ ف‎ ٦٦/۱۰ إنصاف‎ )٤( 
.٥۳/۲ ف‎ ٦۰۹ مختصر الفتاوی‎ )( ٥ 


۹۸ 


وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وقوله: الله أكبر عليك. كالدعاء 
عليه › وشتمه بغير فرية نحو: یا کلب» فله قوله له أو تعزيره. ولو لعنه 
فهل له أن یلعنه؟ ینبنی على جواز لعن المعين. | 

ومن لعن e Fe‏ أدب أدبا قفا إلا ان يکون صدر من 
النصرانى ما يقتضى ذلك. ‏ ) 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: الدعاء قصاص. ومن دعا على 
ظالمه فما صبر . او 


(۱) إنصاف ٠٥۰/۱۰‏ ف ٣٣۳/۲‏ و ۳۷۱/۲. 


۹۹ 


کتاب الديات 


وقال الشيخ تقي الدين مثل: الحية والصاعقة كل سبب يختص ‏ 
البقعة كالوباء وانهدام سقف عليه ونحوها . 

انلوقت ان الحر يضمن بالإتلاف» لا باليدء إلا الصغير ففيه 
روایتان» کالروایتین في سرقته . 


فإذا كان الحر قد تعلق برقبته حت لغيره مثل أن يکون عليه حق 
قود أو فى ذمته مال أو منفعة أو عنده أمانات أو غصوب تلفت بتلفه 


مثل أن يكون حافظاً عليها وإذا تلف زال الحفظ فينبغى أنه إن أتلف فما 
ذهب بإتلافه من عين أو منفعة مضمونة ضمنت كالقود» فإنه مضمون؛ 
لكن هل ينتقل الحق إلى القاتل فيخير الأولياء بين قتله والعفو عنه. أو 
إلى ترك الأول؟ فيه روايتان. 

وأما إذا تلف تحت اليد العادية فالمتوجه أن يضمن ما تلف بذلك 
من مال أو بدل قود» بحيث يقال: إذا كان عليه قود فحال بين أهل 
الحق وبين القود حتى مات ضمن لهم الدية". ٠‏ 

باب ديات الأعضاء ومنافعها 


ومن جنی على سنه انان » واختلفواء فالقول قول المجني عله في 
قدر ما آتلفه كل واحد منهما. قاله أصحاينا. 


.٣٥۲/۲ ف‎ ۳٤/۱۰ إنصاف‎ )۱( 
.۳٥۳/۲ ف‎ ۲۹٤ اختیارات‎ )۲( 


ويتوجه أن يقترعا على القدر المتنازع فيه» لأنه ثبت على أحدهما 
اا و ا ا بعینه" . 


وإذا بقى من لحيته ما لا جمال فيه - فهل يجب القسط. أو كمال 
الديةء أو حكومة؟ على ثلاثة أوجه. 'ويتوجه أن يكون أكثر الأمرين: 
القسطء أو الحكومة. 


باب العاقلة وما تحمله 
ويتوجه أن يعقل ذوو الأرحام عند عدم العصبة إذا قلنا تجب النفقة 


والمرتد يجب أن يعقل عنه من يرثه من المسلمين» أو أهل الدين 
الذي انتقل إليه”. 


وتؤخذ الدية من الجاني خطأً عند تعذر العاقلة في أصح قولي 
)€( 
NR‏ 


ومن أبراً جانياً حرأ جنايته على عاقلته إن قلنا تجب الدية على 
العاقلة تحملاً وعليه ابتداءء أو عبداً إن قلنا جنايته في ذمته صح. مع أنه 
يتوجه الصحة مطلقاًء وهو وجه» بناء على أن مفهوم هذا اللفظ في 
عرف الناس العفو مطلقاً. وآلفاظ التصرفات تحمل موجباتها على عرف 
الناس» فتختلف باختلاف الاصطلاحات” . 


.۳٥٤/۲ ف‎ ۲۹٤ اختیارات‎ )۱( 
.۳٥٤/۲ ف‎ ۲۹٤ اختیارات‎ )۲( 
۳٥٤/۲ ف‎ ۲۹٥ اختیارات‎ )۳( 
.۳٥٤/۲ ف‎ ۲۹٤ اختیارات‎ )٤( 
.۳٥۵/۲ الاختیارات ۲۹۳ ف‎ )٥( 


باب القسامة 


| ومن اتهم بقتيل وهناك لوث ويغلب على الظن آنه قتله لعداوة أو 
توعد بقتل ونحوه جاز لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا 
ویستحقون دمه . 
فإن بعضهم جوز تقريره بالضرب في هذه الحال» ومنعه بعضهم مطلقاً. 
أهل البقعة فى العادة السلطانية ولا اله 
في في € 


2 7 
و ا 


نقل الميموني عن الإمام أحمد أنه قال: أذهب إلى القسامة إذا كان 
ثم لطخ› وإذا کان سبب بين › و ق 2 و 
المدعى عليه يفعل هذا. فذكر الإمام أحمد أربعة أمور. «الأْطْح» : : وهو 
التكلم في عرضه» كالشهادة المردودة. والسبب البين: كالتفرق عن 
قتيل» والعداوة: كون المطلوب من المعروفين بالقتل. وهذا هو 
الصواب» واختاره ابن الجوزي. فإذا كان ثم لوث يخلب على الظن أنه 
a a a a‏ 


و ل ع اک ایت عل ا مح لغری ت 
كتفرق جماعة عن قتيل» ووجود قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم» 
وشهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم كالنساء والصبيان» وعدل 
واحد» وفسقه» ونحو ذلك. واختار هذه الرواية أبو محمد الجوزي وابن 
رزين والشيخ تقي الدين وغيرهى" 

IT )۱(‏ ۷ فيه زیادة» ف ۳٥٦/۲‏ . 


(۲( اختیارات ۰.۲۹۰9 وفروع ٤٦/٦‏ ف .۳٥٦/۲‏ 
)۳( إنصاف 115/€ هذا جامع › ف 01/۲« وفروع aa‏ 


۰۲ 


وقال فى «الترغيب» فى القسامة: من قضى عليه بنکوله بالدية ففي 
ماله كإقرار» وبه قال أبو بكر في الجامع . واختار الشيخ تقي الدين: أن 
المدعي يحلف ابتداء مع اللوث'. 


."٥٦/۲ ف‎ ۲٦۰/۱۱ إنصاف‎ )۱( 


1۰۳ 


كناب الحذوب 


وقال شيخنا في تتمة كلامه السابق في آخر الصلح: فعلى الإنسان 
أن يكون مقصوده نفع الخلق والإحسان إليهيء وهذا هو الرحمة 

ا ا کا کی کرت چو رج #وّمَا أَرْسَلْنَاك إلا ر 
لِْعَالَمينَ4 لكن للاحتياط إلى دفع الظلم شرعت العقوبات . وعلی f‏ 
لها أن يقصد بها النفع والإحسان» كما يقصد الوالد بعقوبة الولد 
والطبيب بدواء المريض . فلم يمر ا إلا بما هو نفع للعباد. وعلى 
المؤمن أن صك للك 

تحرم اقا بح ال لإمام أو نائبه. i‏ خنا: إلا لقرينة 
كتطلب الإمام له ليقتله"" . 

ولا يقيم الإمام الحد بعلمه. ووجه في الفروع Ll‏ م کلام 
الشيخ تقي الدين us‏ 

ويقام الحد ولو كان من يقيمه شريكاً لمن يقيمه عليه في المعصية 
أو عونا له. ولهذا ذكر العلماء أن الأمر بالمعروف والنهي عن e‏ 
يسقط بذلك؛ بل عليه آن يامر وينه ولا يجمع بين معصيتين ‏ 


(۱) فروع ٥٦/٦‏ ف .۳٥۸/۲‏ 
(۲) فروع ٥۳/٦‏ هذا عام» ف .۳٥۷/۲‏ 
(۳) إنصاف ٠٥٤/۱۰١‏ ف .٥۹۸/۲‏ 
)٤(‏ اختیارات ۰٦‏ ف .٣٥۹۸/۲‏ 


وإذا اجتمعت حدود لله عز وجل. فإن كان فيها قتل استوفى 
وحلده. قال فی المغنى : لا یشرع عیره› وإلا تداخل الجنس . فظاهره لا 
يجوز إلا حد واحد. قال أحمد: يقام عليه الحد مرة لا الأجناس. 


وذكر ابن عقيل رواية: لا تداخل في السرقة. وفي «البلغة» : فقطع 
واحد على الأصح. وفي المستوعب رواية: إن طالبوا متفرقين قطع لكل 
واحد. قال آأبو بكر: هذه رواية صالح» والعمل على خلافها. ثم قال 
شيخنا: قول الفقهاء تتداخل دليل على أن الثابت أحكام وإلا فالشيء 
الواحد لا يعقل فيه تداخل» فالصواب آنها أحكام» وعلى ذلك نص 
الأئمة كما قال أحمد بعض ما ذكره: هذا مثل لحم خنزير ميت. فأثبت 
ا ا 

لا تعتبر الموالاة في الحدود. قال الشيخ تقي الدين: وفيه 
E‏ 

الأشهر الحرم لا تعصم من شيء من الحدود والجنايات على 
الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب. وتردد الشيخ تقي الدين رحمه 
الله في ذلك" . 

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: إن تعدى آهل مكة أو غيرهم 
على الركب دفع الركب كما يدفع الصائل»ء وللإنسان أن يدفع مع 
الركب» بل قد يجب إن احتيج إليه“ . 

قوله تعالی: انی ف آلْبَيوتِ حى برع ٠‏ 


رین سے کے ےہ 


عل ال هي سبيلا) ]4/10[ قد يستدل بذلك 2 أن المذنب إذا 


1 
9 
مط 
\ 
عا 
e °%\‏ 
\ 


.۳٥۸/۲ ف‎ ۰٦۱/٦ فروع‎ 8 

.۳٥۹/۲ ف‎ ۱٠٥٤/۱۰ إنصاف‎ )۲( 

(۳) إنصاف ۱٦۸/۱۰‏ ف ۹/۲٥۳۔.‏ 

. وتقدم هذا النقل‎ ۳١۹/۲ ف‎ ۱٦۹/۱۰ إنصاف‎ )٤( 


۰0 


EA 


باب حد الزنا واللواط 


وذكر في الإرشاد أن المراهق يحصن غيره. 2 الشي تقي 


الدين رحمه الله ES‏ 


ونقل ابن منصور: لا نفي إلا للزانى والمخنث. قال القاضي : نفيه 
OT >‏ )۳( 
دول سئه» واحتجح به الشيخ تقي الدين› وبنفي عمر لنصر بن حجاج : 
ومن وطىء أمة امرأته فعليه الحد. وهل يلحقه نسبه؟ على 
روایتین قال الشيخ تقي الدين : ا لحقه . وإلا فروایتان فيه 
(€) 
وفي حله : ) 
أو وطىء في نكاح مجمع على بطلانه بلا نزاع إن كان عالماً. 
وأما إذا كان جاهلاً تحريم ذلك فقال جماعة من الأصحاب: إن كان 
يجهله مثله فلا حد عليه. وقاله الشيخ تقي الدين” . 


لو أكرهت المرآة أو الغلام على الزنا بإلجاء أو تهديد أو منع طعام 
م اللاضطرار إليه ونحوه ذلا حد عليهما. وعنه نحل المرأة. وعنه فیها 
١‏ حد بتهدید ونحوه دذکره الشيخ تفي الدين رحمه الله . وقال بناء على 
أنه لا يباح الفعل بالإكراه؛ بل القول"'. 


(۱) اختیارات ۲۹۰ ف .۳٥۹/۲‏ 
(۲) الإنصاف ۱۷۱/۱۰ ف ۰/۲٦۳۔.‏ 
(۳) إنصاف ٠٥۰١/۱١‏ ف ۱/۲٦۳۔.‏ 
)٤(‏ إنصاف ۲٤۳/۱۰‏ ف ۱/۲٦۳۔.‏ 
)٥(‏ إنصاف ۲٤۳/۱۰‏ ف .۳٦۲/۲‏ 
(0) إنصاف ۱۸۳/۱۰ ف ۳٦۲/۲‏ 


وسحاق النساء: قياس المذهب المنصوص أنه يخرج على الخلاف 
ا 4 (VD.‏ 
کي مباشرة الرجل الرجل و 


والرقيق إذا زنا علانية وجب على السيد إقامة الحد عليه. وإن 
عصی سرا فینبغي أن لا یجب عليه إقامته؛ بل یخیر بین ستره أو استتابته 
بحسب المصلحة في ذلك. كما يخير الشهود على من وجب عليه الحد 
بين إقامتها عند الإمام وبين الستر عليه و استتابته بحسب المصلحة في 
ذلك فإنه يرجح أن يتوب إن ستروه. وإن كان في ترك إقامة الحد 
ضرر على الناس كان الراجح فىلے" . 


ولهذا لم يقل أصحابنا: إلا أن له إقامة الحد بعلمه» ولم يقولوا: 
إن ذلك عليه. وذلك لأنه لو وجب على من علم من رقيقه حدا أن 
يقيمه عليه مع إمكان استتابته لأفضى ذلك إلى وجوب هتك كل رقيق› 
i e‏ من سَعرّ مُسماً سر 
الله عَلَيهِ في الدّنيا وَالآخري . 


ويجب على السيد بيع الأمة إن زنت في المرة الرابعة . 


وإذا زنی الذي بالمسلمة قتل» ولا يصرف e‏ يإسلامە› ولا 
يعتبر فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلمء بل يكفي استفاضته 
O)‏ 
واشتهاره ۰ 


(۱) اختیارات ۲۱۱» ف .۳٦۲/۲‏ 

"° 0۹/۲ ف‎ ۳۰٦ اختبارات‎ )۲( 
1 0۹/۲ ف‎ u۵ 0/٦ الفروع‎ )۲( 
.۔۳٦۰‎ ۳٥۹/۲ ف‎ ۳۰٦ اختیارات‎ )٤( 
.۳٦۰/۲ اختیارات ۲۹۵ ف‎ )٥( 


قال ابن القيم رحمه الله: ويشبه هذا الاستدلال“ استدلال بعض 
«الزنادفة المتسيين إلى الفقه على حل الفاحشة بمملوك الرجل بقوله 
تعالی: إلا عل أروجهم أو ما ملكت اينه بس ق مر ملوییت) 
ا نسترت هذه الطائفة لهواها وشهواتها ا نها تنظر عبرة واستدلالا 
حتی آل ببعضهم الأمر إلى أن ظنوا أن نظرهم عبادة» لأنهم ينظرون إلى 
مظاهر الجمال الإلهي ويزعمون أن الله سبحانه وتعالى عن قول إخوان 
النصارى يظهر في تلك الصورة الجميلة» ويجعلون هذا طريقاً إلى الله » 
كما وقع فيه طوائف كثيرة ممن يدعي المعرفة والسلوك. 

قال شيخځتا رحمه الله تعالی : وکفر هؤلاء شر من كفر قوم لوط› 
وشر من کفر عباد الأصنام ؛ فان أولئك لم يقولوا: إن الله سبحانه يتجلى 
في تلك الصورة» وعباد الأصنام غاية ما قالوه: #ما نعبدهم ر 
لیقربوتا ای الله زل 4/1[ وهۇلاء يقولون: اا لأن الله ظهر 
في صورهم . 

وحکی لي شیخنا: أن رجلا من هؤلاء مر به شاب جميل فجعل 
يتبعه بصره› فأنکر عليه جلیس لهء قال: للا يصلح هذا لمثلك . فقال : 
إني أرى فيه صفات معبودي› وهو مظهر من مظاهر جماله. فقال : لقد 
فَعَّلتَ به وَصَنَعْتَ؟ قال: وإن. قال شيخنا: ES‏ 
موطوۇها . 

قال: وسئل أفضل متأخريهم العفيف التلمساني فقيل له: إذا كان 
(1) الاستدلال على إباحة النظر إلى المردان الحسان بآية: «أو لم ينظر في ملكوت 

السموات والأرض وما خلق الله من شيء) واستدلالهم على إباحة السماع الشيطاني 


بقوله: #فبشر عبادي الذين يستمعون القول). 


٩۸ 


الوجود واجذا فما الفرق بين الأخت والبنت والأجنبية حتى تحل هذه؟ 
فقلنا: حرا 
2 ٤ء‏ : > f i‏ دوو 
قال شيخنا: ومن هؤلاء من يتأول قوله تعالی: #ولعبد مَومِن حير 
س ت ik‏ . ٍ 
من مرك وکو آَعَجَبّکة ۲/۲۲۱1] على ذلك. قال: وقد سألني بعض 
الناس عن هذه الآية وكان ممن يقرأ القرآن فظن أن معناها فى إباحة 
ذكران العبيد المؤمنين . 
ويحرمه بعضهم» ويقول: اختلافهم شبهة. وهذا كذب وجهل؛ فإنه ليس 
في فرق الأمة من يبيح ذلك؛ بل ولا في دين من أديان الرسل»ء وإنما 
يسحه زنادقة العالم الذين لا يؤمنون بالله ورسله. 
قال: ومنهم من يقول: هو مباح للضرورة» مثل أن يبقى الرجل 
أربعين يوماً لا يجامع» إلى أمثال هذه الأمور التي خاطبني فيها وسألني 
فظن أن ذلك خلاف في التحريمء ولم يعلم أن الشيء قد يكون من 
قال شىخنا: وحکى لي من آثق به: أن بعض هؤلاء أخذ على هذه 
الفاحشة فحكم عليه بالحد. فقال: هو ارتضى بذلك» وما أكرهته» ولا 
غصبته» فکیف أعاقی؟ فقال: نصير الفشر كين ب وکان- حاضراً -: هذا 
حکم محمد بن عبد الله » لسن لهو لاء ie:‏ 
)١(‏ روضة المحبين ص ۲ ۳ ف 1۲/۲" 
(۲) إغاثة اللهفان ۲/ ١٤٠١ء‏ ١٤٠١ء‏ ف ."٦۲/۲‏ 


۱۰۹ 


باب حد القذف 

وهل حد القذف حق للهء أو للآدمي؟ على روايتين . 

إحداهما: هو حق للآدمي . . 

الثانية : هو حق لله. . . وعلى الثانية: لا يسقط. 

وعليهما: لا يحد. ولا يجوز أن يعرض له إلا بطلب» وذكره 
الشيخ تقي الدين رحمه الله إجماعا. 

الفائدة الثانية: يحد بقذف على وجه الغيرة - بفتح الغين المعجمة - 

على الصحيح من المذهب» قال في الفروع: ويتوجه احتمال لا يحده 
وفاقا لمالك رحمه الله وأنها عذر في غيبة ونحوها وتقدم كلام ابن 


عقيل والشيخ تقي الدين رحمه اش“ . 
باب حد المسڪر ) 


وا في حد الخمر: أحد الروايتين الموافقة لمذهب الشافعي 
وغيره: أن الزيادة على الأربعين ¿ إلى الثمانين ليست واجبة على الإطلاق› 
ولا محرمة على الإطلاق؛ ل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام» كما جوزنا 
له الاجتهاد في صفة الضرب فيه بالجريد والنعال وأطراف الثياب بخلاف 
بقية الحدود. ويقتل شارب الخمر في الرابعة عند الحاجة إلى قتله إذا لم 


به الناس a‏ 


وإذا شككت في المطعوم والمشروب هل يسكر» أو لا؟ لم يحرم 
عليك بمجرد الشك . ولم يقم الحد على شاربه. ولا ينبغي إباحته للناس 


(۱) إنصاف ۲٢١۱ ۲۰۰١/۱۰‏ ف ۳۹۳/۲ 
)۲( إنصاف 5/1 ۳ف ۲/ £ ۰ 
(۳) الاختیارات ۲۹۹ والإنصاف ۲۳١/٠١‏ هنا زيادة إيضاح وجزم بالحكم» ف 1۸/۲". 


11۰ 


إذا)كان يجوز أن يكون مسكرا؛ لأن إباحة الحرام مثل تحريم الحلال. 
فيكشف عن هذا بشهادة من تقبل شهادته مثل: أن يکون طعمه ثم تاب 
منه» أو طعمه غير معتقد تحريمه» أو معتقداً حله لتداو ونحوه» أو على 
مذهب الكوفيين فى تناول يسير النبيذ. فإن شهد به جماعة ممن تناوله 
معتقداً تحريمه فينبخي إذا أخبر عدد كثير لا يمكن تواطؤهم على الكذب 
أن يحكم بذلك. فإن مثل هذا التواتر والاستفاضة كما استفاض بين 
الفساق والكفار الموت والنسب والنكاح والطلاق. فيكون أحد الأمرين: 
إما الحكم بذلك؛ لأن التواتر لا يشترط فيه الإسلام والعدالة. وإما 
الشهادة بذلك بناء على أن الاستفاضة يحصل بها ما يحصل بالتواتر. 
وإما ن يمتحن بعض العدول بتناوله لوجهين. 

أحدهما: أنه لا يعلم تحريم ذلك قبل التأويل فيجوز الإقدام على 
تناوله. وكراهة الإقدام على الشبهة تعارضها مصلحة بيان الحال. 

الوجه الثاني: أن المحرمات قد تباح عند الضرورة. والحاجة إلى 
البيان موضع ضرورة» فيجوز تناولها لأجل ذلك . 

الشيخ تقي الدين رحمه الله: رخص أكثر العلماء فيما يكره 

من المحرمات لحق الله کأکل الميتة وشرب الخمر وهو ظاهر 


باب التعزير 
وإذا ږ شتم الرجل أباه واعتدى عليه وجب أن يعاقب عقوبة بليغة 


تردعه وأمناله. " بل وأبلغ م ذلك آنه ثبت في ا «أَرّ من ا 
أن ت الرّجُل والديه. الوا : كيف ا الرجل والديه؟ قال : 


(۱) اختیارات ۲۹۹ ف .۳٦۷/۲‏ 
(۲) إنصاف ۲۳۱/۱۰ ف .۳٦۷/۲‏ 


با لجل یسب ابا وَسبْ امه فيسب مه وقال تعالی: 5# ن 
رہ اس ۰ 
ا أف [۲۳/ ۱۷[ فکیف یش î‏ 


INTRO EE 


CF 
: 
افترائه بما يزجره وأمغاله إذا طالب المقذوف بذلك» وكذا إذا نة بان‎ 


فاسق › أو انه یشرب الخمر وهو كاذب عليه پعرر ۳ 

ومن اعتاد الكذب فصار «إذا حدث ا وإذا وعد أخلف» وإذا 
ائتمن خان» فهو منافق. والمنافق شر من الكافر. فإذا قال رجل للذي 
یکذب : الي خير منك. وقصد أن 0 لا یکذب خير 
الكذب أساس الفاق: ومن 9 یکذب خير ممن ا 


ومن التعزير الذي جاءت به السنة ونص عليه أحمد والشافعى : 
ھی لت وحلق عمر زراسن تنصر بن حجاج ونفاه لما افتتن به 
النساء» فكذلك من افتتن به الرجال من المردان؛ بل هو أولى. 


ولا يقدر التعزير بل بما يردع المعزر. وقد يكون بالعزل والنيل من 
عرضه مثل: آن يقال له: يا ظالم» يا معتدي» ويإقامته من المجلس. 


(۱) مختصر الفتاوی ٤۹۳‏ ف ۳۷۱/۲. 
(۲) مختصر الفتاوی ۳۷۱ ف ۳۷۱/۲. 
(۳) مختصر الفتاوی ٤۹۳‏ ف ۳۷۱/۲. 
)٤(‏ مختصر الفتاوری ٥٤۸‏ ف ۳۷۱/۲. 
)٥(‏ اختیارات ۲۹۹ ف ۳۷۱/۲. 
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الاين دروا الي هن اأفاع إا هو فما اذا كان را على 
ما مضى من فعل أو ترك. فإن كان تعزيراً لأجل ترك ما هو فاعل له 
فهو بمنزلة قتل المرتد والحربي وقتال الباغي والعادي. وهذا تعزير غير 
مقدر؛ بل قد ينتهى إلى القتل» كما فى الصائل لأخذ المال يجوز أن 
يمنع من الأخذ ولو بالقتل. وعلى هذا فإذا كان المقصود دفع الفساد 
ولم يندفع إلا بالقتل قتل. وحينئذ فمن تكرر منه فعل الفساد ولم يرتدع 
بالحدود المقدرة بل استمر على ذلك الفساد فهو كالصائل الذي لا يندفع 
إلا بالقتل فيقتل. ويمكن أن يحرج قتل الشارب في الرابعة على هذا. 
وقد ذكر الحنفية والمالكية شيئاً من هذا. وإليه يرجع قول ابن عقيل» 
وهو أصل عظيم في إصلاح الناس. 

وكذلك تارك الواجب» فلا يزال يعاقب حتى يفعله. 

ومن فر إلى بلاد العدو ولم يندفع ضرره إلا بقتله قتل. 
لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها. 

وقول الشيخ بی محمد المقدسى : ولا يجور أخذ ماله» یعنی 
المعزر. فإشارة منه إلى ما يأخذه الولاة الظلمة. ) 

ومن وطىء امرأة مشر که فدح ذلك ۳ عدالته وأدب . 
والمفتي والحاكم ونحوهم . فإن کتمال الحق مشه بالكذب . 

وينبغي أن يكون سبباً للضمان» كما أن الكذب سبب للضمان. 
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فإن ترك الواجبات عندنا فى الضمان كفعل المحرمات» حتى قلنا: من 
قدر على إنجاء شخص بإطعام أو سقي فلم يفعل فمات ضمنه. 

فعلی هذا فلو کتم شهادة کتماناً أبطل بها حق مسلم ضمنهء مثل 
ان يكون عليه حق ببينة وقد أداه حقه» وله بينة بالأداءء فکتم الشهادة 
ن ا ی ao‏ لرجل فكتمها أو جحدها 
ظاهر . 
فى الشهادة. 

ومن هذا الباب لو کان في القرية او المحلة أو البلدة رجل ظالم ۔ 
فسأل الوالي أو الغريم عن مكانه ليأخذ منه الحق فإنه يجب على الناس 
دلالته عليه» بخلاف ما لو كان قصده أكثر من الحق. فعلى هذا: إذا 
مرا ذلك کی تات اجى هو 

ويملك السلاطان تعزیير من تت عنده آنه کتم الخبر الواجب› کما 
يملك تعزير المقر إقرارآً مجهولا حتى يفسره؟ ومن كتم الإقرار. 
وقد یکون التعزير على تر الي > كما يعزر العاطس الذي لم 
يحمد الله ê‏ 

ومن هذا الباب ما ذكره أصحابنا وأصحاب الشافعي من قتل 
الداعية من آهل البدع» کما فتل الحعد ین درهم» e‏ ہن صموان»› 
وغبلان القدري . 
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أحدهما: كون ذلك كفراًء كقتل المرتد ردة مجردة أو مغلاظة. 
وهذا المعنى يعم الداعي إليها وغير الداعي. وإذا كفروا فيكون تلهم من 
باب قتل المرتد. 

والمأخذ الثاني: لما في الدعاء إلى البدعة من إفساد دين الناس. 
ولهذا كان أصل الإمام أحمد وغيره من فقهاء الحديث وعلمائهم: أنهم 
يفرقون بين الداعي إلى البدعة وغير الداعي في رد الشهادة» وترك الرواية 
عنه» والصلاة 0 وهجره؛ ولهذا تر اجات الكتب الستة وأحمد 
في مسنده الرواية عن مثل عمرو بن عبيد ونحوه» ولم يتركوا الرواية عن 
القدرية الذين ليسوا بدعاة. 


وعلى هذا المأخذ: فقتلهم من باب قتل المفسدين المحاربين؛ لأن 
المحاربة باللسان كالمحاربة باليد. 


ويشبه قتل المحاربين للسنة بالرآي قتل المحاربين لها بالرواية› 
الذي کذب عليه فی حياته» وهو حدیث جید» لما فيه من تغيير سنته. 


ومن هذا الباب قتل الجاسوس المسلم الذي يخبر العدو بعورات 
الما 

ومنه الذي يكذب بلسانه أو خطه أو يأمر بذلك حتى يقتل به أعيان 
الأمة: علماؤها وأمراؤها. فيحصل بكذبه آنواع كثيرة من الفساد. فهذا 
متى لم يندفع فساده إلا بقتله فلا ريب في قتله. وإن جاز أن يندفع 
وجاز أن لا يندفع قتل أيضاً. 


وعلى هذا جاء قوله تعالى: #من فقتل فسا بحر تفس 
فسا ف الارّض 4 [۳۲/ »]٥‏ وقوله: تَا ما جرؤا اَذ ارد 1 
۽ وسعونَ ف E1‏ سادا ۳ / ]. 

وأما إن اندفع الفساد الأكبر بقتله. لكن بقي فساد دون ذلك. فهو 
محل نظر. 

قال أبو العباس: وأفتيت أميراً مقدماً على عسكر كبير فى الحربية: 
ا ارال الاي رل ررر ا ال ان يقل م رة 
بقتله ولو أنهم عشرة؛ إذ هو من باب دفع الصائل. قال: وأمرت أميرا 
خرج لتسكين الفتنة الثائرة بين قيس ويمن وقد قتل منهم ألفان أن يقتل 
من يحصل بقتله كف الفتنة» ولو أنهم مائة. 

قال : وأفتيت ولاة الأمور في شهر رمضان سنة أربع وسبعمائة بقتل 
من أمسك في سوق المسلمين وهو سكران وقد شرب الخمر مع أهل 
الذمة وهو مجتاز بشقة بشقة لحم يذهب بها إلى ندمائه. وكنت أفتيهم قبل 
هذا: بأنه يعاقب عقوبتين: عقوبة على الشرب وعقوبة على الفطر في 
نهار رمضان. فقالوا: ما مقدار التعزير؟ فقلت: هذا يختلف باختلاف 
الذنب. وحال المذنب» وحال الناس. وتوقفت عن القتل. فكبر هذا 
على الأمراء والناس حتى خفت أنه إن لم يقتل ينحل نظام الإسلام لجرأة 
الناس على انتهاك Es‏ اا ا ثم ظهر 
فیما بعد أنه کان يهودياً وأنه أظهر الإسلام. 


) أحدها: براأءته فی الظاهر . فهل یحضره الحاكم؟ على روایتین . 
دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبهء ولأذاه. وأن طريقة القاضى 
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رد هذه الدعرى على الروايتين ؛ بخلاف ما إذا کانت ممكنة. ونص 
أحمد في رواية عبد الله فيما إذا علم بالعرف المطرد أنه لا حقيقة 
للدعوى لا يعذبه. وفيما لم يعرف واحد من الأمرين يعذبه» في 
رواية الأثرم. وهذا التفريق حسن. 

والحال الثانى : احتمال الأمرين› وأنه یحضصره بلا خلاف. 


والحال الثالث: تهمته. وهو قيام سبب يوهم أن الحق عنده. فإن 
الاتهام افتعال من الوهم» وحبسه هنا بمنزلة حبسه بعد إقامة البينة وقبل 
التعزير» أو بمنزلة حبسه بعد شهادة أحد الشاهدين . فأما امتحانه بالضرب 
کما يجوز ضربه لامتناعه من آداء الحقى الواجب دیا و عيناء ففي 
المسألة حديث النعمان بن بشير في سنن بي داود لما قال: «إِنْ شتَم 
ضربته فان الى ك إلا ا وقال: E‏ الله 
وَرَسولِه». 


وهذا يشبه تحليف المدعي إذا معه فان e‏ 
ثل ذلك. 


والمقضود أنه إذا استحق التعزير وكان متهماً بما يوجب حقاً واحداً 
مشل أن يثبت عليه هتك الحرز ودخوله ولم يقر بأخذ المال وإخراجه. 
ويثبت عليه المحاربة لخروجه بالسلاح وشهره له» ولم يثبت عليه القتل 
والأخذ. فهذا يعزر لما فعله من المعاصي. وهل يجوز أن يفعل ذلك 
أيضا امانا لا غير E CG Ek‏ 
الآدميين . 


فأما حدود الله تعالى عند الحاجة إلى إقامتها فيحتمل . ويقوى ذلك 
إذا أنكر الجميع ثم قامت البينة ببعض ما أنكر فإنه يصير لوثاً. 
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يفعله مل من ر أْرَادَ * ورف E‏ 

والذي لا ريب فيه: أن الحاكم إذا علم كتمانه الحق عاقبه حتى 
يقربه» كما يعاقب كاتم المال الواجب أداؤه. فأما إذا احتمل أن لا يكون 

وخبر من قال له جني بأن فلاناً سرق كذا كخبر إنسي مجهول. 
فيفيد تهمة. 

SS SE 

2 تفسد النساء RN‏ اقل ما يجب على ا 
والرجال. وإذا ا دابة وضمت عليها ثيابها ونودي عليها هذا جزاء 
من يفعل كذا وكذا كان من أعظم ما يؤجر عليه؛ إذ هي بمنزلة عجوز 
السوء امرأة لوط وقد أهلكها الله تعالى مع قومها. 
عرفتهم پخملیته عزر ولو کان صادقاً TS‏ ویدخل 

و من تنقصس مسلا بأنه «(مسلماني» مح e‏ إسلامه . 

ومن غضب فقال : ما نحن مسلمون. ا 
فلا حرج فيه ولا عقوبة. 

ومن قال لذمي: يا حاج. عزر. لأن فيه تشبيه قاصد الكنائس 
بقاصد بيت الله . وفيه تعظيم ذلك. فهو بمنزلة من يشبه أعياد الكفار 
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بأعياد المسلمين. وكذا يعزر من يسمي فن زار الور والتاها اجا 
إلا أن يسميه حاجا بقيد» كحجاج الكفار والضالين. ومن سمى زيارة 
ذلك حجا أو جعل له مناسك فإنه ضال مضل . ليس لأحد أن يفعل في 
ذلك ما هو من خصائص حج البيت العتيق . 

وإذا اشترى اليهودي نصرانياً فجعله يهودیا عزر على جعله یهودیا 


ولا يجوز للجذمى مخالطة الناس عموماًء ولا مخالطة أحد معين 
إلا بإذنه. وعلى ولاة الأمور منعهم من مخالطة الناس لهم؛ بل يكونون 
في مكان منفرد لهم» ونحو ذلك. كما جاءت به سنة رسول الله بلا 
وخلفائه» وكما ذكره العلماء. وإذا امتنع ولي الأمر من ذلك أو امتنع 
المجذوم أثم بذلك. ) 


وإذا أصر على ترك الواجب مع علمه به فسق. 

ومن دعی عليه ظلماً له أن يدعو على ظالمه بمثل ما دعا به عليه 
نحو : أخزاك الله أو لغتك> أو شتمة خير فرية نخو: يا کلب > يا 
خنزير. فله أن يقول له مثل ذلك لقوله تعالى: ومن انصر بعد ظلّمد 
رچ ر سر رص 
فأؤلك ما عّهم من سيل ]٤١ /٤4١[‏ فعلم أنه لا سبيل إلا على الظالم 
لا 

اذا كان له أن يستهين بالمخلرق من وكيل ووال وغبرهها 
فاستعانته بخالقه أولى بالجواز. 

ومن وجب عليه الحد بقتل أو غيره سقط عنه بالتوبة. وظاهر كلام 


حد فيها ولا كفارة. 
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وذكر أبو العباس في موضع آخر: أن المرتد إذا قبلت توبته ساغ 
.)0( 

تعزيره بعد التوبة : 

إذا كانت المعصية لا حد فيها ولا كفارة كما مثل المصنف” . 
وفعلها فإنه يعزر. وقد يفعل معصية لا كفارة فيها ولا حد ولا تعزير 
أيضاً كما لو شتم نفسه أو سبها قاله القاضي› ومال الشيخ تقي الدين 
إلى وجوب التعزير. قال الزركشي: ولا يشرع التعزير فيما فيه حد إلا 
على ما قاله آبو العباس ابن تيمية في شارب الخمر - يعني في جواز 
قتله -» وفيما إذا أتى حداً في الحرم فإن بعض الأصحاب قال: يغلظ› 

وقال المصنف والشارے وصاحب الفروع: ویختمل کلام الإمام 
ج والخرقي e‏ حداً E‏ ويجور 
E Ta‏ وما كان سببه غير الوطء 
لم يبلغ به آدنی الحدود» وإليه ميل الشيخ تقي الدين. 

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: يعزر بما يردعه كعزل متول. 
وقال: للا يتقدر لكن ما فيه مقدر لا يبلغهء فلا يقطع بسرقة دون 
نصاب› ولا يحد حل الشنرت بمضمضهة خمر ونحوه. وقال: هو روایه 
عن الإمام أحمد» واختيار طائفة من أصحابه» وقد يقال بقتله للحاجة. 
وقال: يقتل مبتدع داعية» وذكره وجهاً لمالك رحمه الله» ونقله إبراهيم 


(1) اختيارات ص ٠١ - ٠١‏ فيها زيادات كثيرة وجامعة لما تفرق أو أكثره. وانظر الفروع 
ج ۱۱۸/١‏ ۔ ۱۲۰١‏ ف ۷۱/۲. 

(۲( كالاستمتاع الذي لا يوجب الحد» وإتيان المرأة المرأة وسرقة ما لا يوجب القطع 
والجناية على الناس بما لا قصاص فيه والقذف بغير الزنا ونحوه. 

() إنصاف ۲۳۹/۱۰ ف ۳۷۱/۲۔. 
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ابن سعيد الأطرش عن e‏ أحمد رحمه الله في الدعاة مر hai‏ 


الطراف ا د وفي قول الشيغ: ا بی إن 

E‏ وكذلك من تکرر منه شربه للخمر ما لم ينه بدون 
)۲( 

ار ف 


باب القطع في السرقة 
ونصابها ثلاثة دراهم A‏ 


واللص الذي غرضه سرقة آموال الناس» ولا غرض له في شخص 
معین ؟ فان قطح يده واجب»› ولو عفا عله رب الال 


ولا يشترط في القطع في السرقة مطالبة المسروق منه بماله» وهي 
رواية عن أحمد اختارها أبو بكر ومذهب مالك كإقرار بالزنا بأمة 
(o)‏ ) 
وهن شرق مرا آر كرا أو ماشة من غير حرز اضعفت عليه 
القىمة› وهو مذهب أخملء وکذا غیرهاء وهر روايه e‏ 


وأما غير الشجر والنخل والماشية إذا ر من ای ر ر 
يضمن عورضها إلا و وأحدة. 


(۱) إنصاف ۲٤۹/۱۰‏ فيه زیادة» ف ۷۱/۲". 

(۲) إنصاف ۲٤۸/۱۰‏ ف ۲/ ۳۷۲. 

(۳) فروع ۰۱۲۲/۲ ف ۳۷۲/۲ وانظر ج ۱۹ ص ۲٤۹‏ قوله من الکبار أو الصغار أو 
الميختاطة . 

.۳۷۳/۲ ف‎ ۲۹٦ اختیارات‎ )٤( 

.۳۷۳/۲ ف‎ ۳۹٦ اختیارات‎ )٥( 

() فروع “٦‏ واختیارات ۲۹٦‏ ف ۳۷۳/۲. 
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وعنه: أن ذلك كالثمر والماشية» اختاره أبو بكر» والشيخ تقي 

(۱) 
الدين '. 

وقال في الفروع: وقياس قول شيخنا - يعني به الشيخ تقي الدين: 


أن السارق كالشارب في الرابعة يقتل عنده إذا لم يتب بدونه"". 


واختار تعریر مادج سرفة ونحوها على من تعلم براءته . 


مجهول»› فيفيد تهمة كما تقد" . 


باب حد قطاع الطريق 

والمحاربون في المصر والصحراء حکمهم وأاحد» وهو قول مالك 
في المشهور عنه والشافعي وأكثر أصحابنا. 

قال القاضي : المذهب على ما قال أبو بكر في عدم التفرقة ولا 
نص في الخلاف؛ بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء 
والخلاءء فالمباشرة فى الخراب» وهو مذهب أحمد. وكذا فى السرقة 
والمرأة التي تحضر النساء للقتل تقتل . 
- ويلزم الدفع عن مال الغير» وسواء كان المدفوع من أهل مكة أو 
: )1( 
(۱) إنصاف ۲۷۷/۱۰ ف .۳۷٤/۲‏ 
() إنصاف ۳۸٦/۱۰‏ ف .۳۷٤/۲‏ 

.٤۲١ ۳۷٤/۲ ف‎ ٤۸۰٥/٦ فروع‎ ) 

.۳۷٦/۲ ف‎ ٤۷۰١ مختصر الفتاوی‎ )٤( 


() اختیارات ۲۹٦‏ فيه زیادة» ف ۳۷٦/۲‏ . 
(1) وانظر الإنصاف .٠٦/٠١‏ 


۲ 


وقال أبو العباس في جحد اتل اعرا نها امراك تجار لوقا 
اهوت فى مل ا ولا ا ولا 
.0( 
» 
ره 


باب الخلافة والملك 
نصب السلطان ‏ 


قد أوجب النبي بيا تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في 
السفر» فهو تنبيه على آنواع الاجتماع . 
ومن أمَّر للرئاسة والمال لم یشب» ويآثم على فساد نيته کالمصلي 


)( 
راء وسمعه ا 


وقال الشيخ تقي الدين: العدل تحصيل منفعته» ودفع مضرته. 
أدناهما» ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. 

وقال في موضع آخر بعد أن ذكر ما رواه أحمد عن ميمون بن 
مهران» قال: ثلاثة لا تبلون نقفسك بهم: لا تدخلن على ذي سلطان وان 
قلت آمره بطاعة الله » ولا تخلون بامرأًة وإن قلت : أعلمها کتاب الله » 
ولا تصغين بسمعك لذي هوى فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه. 

قال الشيخ تقي الدين: فالاجتماع بالسلطان من جنس الإمارة 
والولايةء وفعل ذلك لأمره ونهيه بمنزلة الولاية بنية العدل وإقامة الحق. 
(۱) اختیارات ص ۲۹۷» ف ."۷٦/۲‏ وانظر ما إذا تعدى أهل مكة أو غيرهم على الركب 

(الحجاج) دفع الركب كما يدفع الصائل - أول كتاب الحج من هذا. 


(۲( فروع ٦‏ ۰۷ اختیارات ۳۳۱ ف ۳۷٦/۲‏ . 
(۳) فروع ٦‏ واختیارات ۲۹۷ ولفظها: ومن آمن الخ» ف .۳۷٦/۲‏ 


۲۲۳ 


واستماع كلام المبتدع للرد عليه من جنس الجهاد. وأما الخلوة بالمرأة 
الأجنبية فمحرم. فهذا كله من جنس واحد» وهو دخول الإنسان بنفسه 
من غير حاجة فيما يوجب عليه أمورا أو يحرم عليه أمورأً» لا سيما إن 
كانت تلك الأمور مما جرت العادة بترك واجبها وفعل محظورها. ولهذا 
قال النبى به فى الدجال: «قَلاً يَرَال ما يَرَاهُ من الشَبُهات حَبَّى يَهْيَنَهُ 
كه ٠‏ ۰ 

ومن هذا الباب ما يذكر عن طوائف من السلف من امتناعهم 
ومنعهم من استماع كلام المبتدعة خشية الفتنة عليهم» وعلى غيرهم. 
وأما من نهى عن ذلك للهجر أو للعقوبة على فعله فذلك نوع آخر - إلى 
أن قال -: فهذه الأمور العدل فيه أن لا يطلب العبد أن يبتلى بهاء وإذا 
Ug NR aor oa‏ 
الابتلاء بها. فهذه المحن والفتن إذا لم يطلبها المرء ولم يتعرض لها بل 
ابتلي بها ابتداء أعانه الله تعالى عليها بحسب حال ذلك العبد عنده؛ لأنه 
لم يكن منه في طلبها فعل ولا قصد حتى يكون ذلك ذنباً یعاقب علیه» 
ولا کان منه كبر واختيال مثل دعوى قوة أو ظن كفاية بنفسه حتى يخذل 
بترا توكله ويول إلى تسه فإن العبد يؤتى من ترك ما أمر به. 

وسواء کان مراده بها محرماًء أو مباحاًء أو ا 

وإرادته بها المحرم زيادة ذنب . 


ا ي ل مل و ف ا ا 


a‏ ما 
) َع الله مِنْ تبي إلا کان له مِن أمَيهِ حواریون رانصار يستَنُون سنه 


NT‏ ثم ئه يلف مِنْ بَعْدِهِ خُلُوف لور ااا فان 
E‏ 


۲٤ 


إلا ما أمر به» فإن ذلك هو عبادة» ولا يستعين إلا بالله. فإذا أوجب هو 
بنفسه أو حرم هو بنفسه خرج عن الأول. فإن وثق بنفسه خرج عن 
الثاني . فإذا أذنب بعد ذلك فقد يتوب بعد الذنب فيعينه حينئذ. وقد 
فيسلم أو يخفف عليه . والتوبة بفعل المأمور وترك المحظور في كل حال 
أعظم من ذنوبه مع مقامه. فتدبر هذا. 

E‏ فیژتی من ذنوبه؛ لا من تفس ما ابتلي په کا 
قال تعالى: إن لذ وو منک يوم الت امعان لما ١‏ سرهم 


شين يعض کسیر ۱ الآية e‏ واا یر فار من 


قال: وقد تبين أن التعرض للفتن بالإيجاب والتحريم بالعهود 
والنذور وطلب الولاية وتمني لقاء العدو ونحو ذلك هو من الذنوب. 


انتھی کلام . 


لا يعلم العدل والظلم إلا > فصار الدين كله: العلمء 


عر کر ےکک کے و س ر 


والعدل. وضد ذلك الظلم والجهلء > قال الله تعالى: #وجلها الإنلن 
لَه کن ظلومًا جھول) [YT /VY]‏ وذلك يقع من من الرعاة تأرة» ومن 
الرعية تأرة. ومن غعيرهم تأرة؛ فإن من العلم والعدل المامون به الضبر 
على ظلم الأئمة وجورهم» كما هو من أصول آهل السنة والجماعةء 
وکما مر به النبي يي في الأحاديث المشهورة عله » کما قال : «إئک 


.۳۷٦/۲ ف‎ ء٤۸۰١‎ ٤۷۹/۳ الآداب‎ )۱( 


Y0 


سَتَلقَوْنَ بعْدِي أَرَة قُاضبروا حَتَّى لقني عَلَّى الْحَْض» وقال: «مَنْ ری 

مِن أمِيره شيئ يَكَرَهُهُ فليضبز عَلَيْه» ال أمثال ذلك . وقال: «أذوا لهم 
ا له وَاسألوا الله الذي کک و «تهى عَن قَتالِهم ما صَلُوا» وذلك 
لان معهم أصل الدين المقصود وهو توحيد الله وعبادته» ومعهم حسنات 
وترك السات كيرة. 


وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ فلا 
يجوز أن يزال بما فيه ظلم وجور» كما هو عادة أكثر النفوس يزيل الشر 
بما هو شر منه» ويزيل العدوان بما هو أعدى منه. فالخروج عليهم 
يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم» »> فيصبر عليه» كما يصبر عند 
لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور المنهي في مواضع 
کل وا پالمعروفي وانه عن المتکر واضار عل م 
سابك 4 وا ا کار ازل الت 


ر ص ب 


3 [/1]» وقوله: «واصر 5 ریک انك بامیښتًا) /٤۸[‏ 
]۲١‏ وهذا عام في ولاة الأمور وفي الرعية إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر فعليهم أن يصبروا على ما آصيبوا به في ذات الله» كما يصبر 
المجاهدون على ما يصاب من أنفسهم وأموالهمء فالصبر على الأذى في 
العرض أولى وأولى. وذلك لأن مصلحة الأمر والنهي لا تتم إلا بذلك. 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


وقد يندرج في ذلك ولاة الأمور فإن عليهم من الصبر والحلم ما 
ليس على غيرهم» كما أن عليهم من الشجاعة والسماحة ما ليس على 
غيرهم؛ لأن مصلحة الإمارة لا تتم إلا بذلك. فكما وجب على الأئمة 
الصبر على أذى الرعية وظلمها إذا لم تتم المصلحة إلا بذلك أو كان 
تركه يفضى إلى فساد أكثر منه. 


وكذلك يجب على الرعية الصبر على جور الأآئمة وظلمهم إذا كان 
في 7 الصبر مفسدة راجحة. 


فعلی کل من الراعي والرعية حقوقاً للآخرء حقوقاً a‏ آداؤهاء 
کما ذکرت بعضه في کتاب الجهاد والقضاء. وعليه أن يصبر على الآخر 
ويحلم عنه في أمور. فلا بد من السماحة والصبر في كل منهماء کا 
قال تعالى: «وواصو إالصَرٍ وتواصوا إألمرَمّة4 [۱۷/ »]٩٠‏ وفي 
الحديث : «أفضَلُ الإيْمَان السَمَاحة والصبنُ وفي أسماء الله «الغفور»ء 
الرحيم»» فبالحلم يعفو عن سيئاتهم» وبالسماحة يوصل إليهم المنافع› 
فيجمع بين جلب المنفعة ودفع المضرة. فأما الإمساك عن ظلمهم والعدل 
عليهم فوجوب ذاك أظهر من هذاء فلا حاجة إلى بيانه""“. 


باب قتال آهل البغي 
وهم الخارجون على الإمام بتأويل ساقغ ٠‏ 


قال شيخنا: عامة الفتن التي وقعت من أعظم أسبابها قلة الصبر؛ 
إذ الفتنة لها سببان: إما ضعف العلمء وإما ضعف الصبر؛ فإن الجهل 
والظلم أصل الشرء وفاعل الشر إنما يفعله لجهله بأنه شر» وتكون نفسه 
e‏ يزول اش وبالصبر يحبس الهوى والشهوة فتزول تلك 
الفتنة”" 


(۱) من مجموع ٩٦‏ ص ١٠١‏ وهي آخر «فصل جامع قد كتبت فيما تقدم في مواضع مثل 
بعض القواعد وآخر مسودة الفقه إن جماع الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم الخ 
وقد طبعنا أولها إلى قوله وأصل ذلك العلم في المجلد الأول من المجموع ص ۸۷ 
وتركنا آخرها لوجود أسطر غير مقروءة إذ ذاك. وقد يسير الله قراءتها. وتتميما للفائدة 
نقلت بقية هذه القاعدة هنا لمناسبة آخرها لهذا الباب» ف .۳۸١/۲‏ 

۳A٤ /۲ ف‎ ۲/٦ فروع‎ (۲( 

(۳) فروع 1۰/٦‏ ف ۲/ ۳۸. 


والأفضل ترك قتال آهل البغي حتى يبدؤه (وم). 
ومن استحل أذى من أمره ونهاه بتأويل فكالمبتدع ونحوه يسقط 
البغاةء لأنه من الجهاد الذي يجب الأجر فيه على الله تعال ی 


0( 
وذکر الشيخ تة تقي الدين: أن ابن عقيل وغيره فسقوا البغاة'". 


. .. وقد ذكر ابن عبد البر فى كتابه «بهجة المجالس» قال رجل 
ابن سيرين إئي اوقت فك فاجتلي .في حل فال ل أب .ان اح 
لك ما حرم الله عليك. وقال شيخنا إن في الآية المذكورة: ول إَاً 
سام انی هھ بنرو5) ۹1/ ]٤١‏ فائدة عظيمة» وهو أنه حمدهم على 
ا ا د یی ا كما أنهم هم يعفون عند الغضب› 
ليسوا مثل الذي ليس له قوة الانتصار وفعْله لعجزهم أو كسلهم أو 
وهنهم أو ذلهم أو حزنهم ؛؟ فإن أكثر من يترك الانتصار بالحق إنما يتركه 
لهذه الأمور وأشباهها. وليسوا مثل الذي إذا غضب لا يغفر ولا يعفو بل 
یتعدی آو ینتقم حتى يكف من خارج كما عليه أكثر الناس إذا غضبوا أو 
قدروا لا يقفون عند العدل» فضلاً عن الاإحسان. . فحمدهم على آنهم هم 
ينتصرون» وهم يعفون. ولهذا قال إبراهيم النخعي : کانوا یکرهون أن 
پستدلواء فإذا قدروا عفواء ل أن دذكر الروانتي في دفع الإنسان عن 
نفسه» ثم قال: ويشبه أن لا يجب مفسدة تقاوم مفسدة الترك أو تفضي 
الح فاد ار كثر. وعلی هذا تخرج قصة ابن آدم وعثمان رضي الله عنه؛ 
بخلاف من لم يكن في دفعه إلا إتلاف مال الغير الظالم أو حبسه أو 


(۱) فروع .۱٥٦/٦‏ واختیارات ۲۹۷ ف ۳۸۵/۲. 
(۲) إنصاف ۳۱۹/۱۰ ف ۳۸۵/۲. 


ضربه» فهنا الوجوب أوجه. وهذا معنى قوله: َهُمْ يَنْتَصِرونَ» 
فالانتصار قد يكون مستحباً تارة» وقد يكون واجبا أخرى. كالمغفرة 
e‏ 
ا اتان ل ار رة فيا فالات تضم کا 
واحدة ما أتلفته على الأخرى. | 
لكن قال الشيخ تقي الدين: إن جهل قدر ما نهبته كل طائفة من 
الأخرى تساوتاء كمن جهل قدر المحرم من ماله أخرج نصفه والباقي 


له. 

وقال أيضاً: أوجب الأصحاب على مجموع الطائفة وإن لم يعلم 
عين المتلف . 

وقال. انشا وان فافلا قاتا لان الماكر :والمعين راء غد 
ال ) 


والمرتد: من أشرك بالل تعالى» أو كان مبغضا للرسول يل ولما 
جاء به اتفاقاًء أو ترك إنكار منكر بقلبه» أو توهم أن أحداً من الصحابة 
عليه إجماعا قطعياًء أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم 
ويسالهم . ومن شك في صفة من صفات الله تعالى ومثله لا يجهلها 
فمرتد»› وإن کان مثله پجهلها فليس بمرتد. ولهذا لم يكفر النبي ميه 
الرجل الشاك في قدرة الله على إعادته. لأنه لا ` یکون I IR TET‏ 


(۱) فروع ۹/٦‏ ۹ ف ۳۸۹1/۲ و ف ۳۲۷/۱ 
(۲) إنصاف 0/1 .مختصر وفيه زيادة» ف .۳۸٦/۲‏ 
(۳) اختیارات ۳۰۷ وفروع ۱٦٠٥ /٦‏ وإنصاف ۳۲٣/۱۰‏ فيه زيادة» ف a‏ 


۲۹ 


وساب الرسول ب يقتل ولو أسل. 
قال الشيخ تقي الدين: التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على 
بدفع عن ال العبادة» ا ہرک e‏ ا أن 
| )۳( 


وليس كل من خالف ما علم بطريق العقل كان كافرا ولو قدر أنه 
جحد بعض صرائح العقل لم يحکم بکفره حتى يكون كفراً ذ فى الشريعة؛ 
کف می خاب ماغل ان لمرن 8 اء دات كار ر 
وذلك أنه ليس في الكتاب والسنة ولا في قول أحد من الأئمة: الإخبار 
مبتدعة لا أصل لها. بل يستفسر هذا القائل؛ فإن قال: أعني أنه منحاز 
عن المخلوقات مباين لها. فهذا حق. وكذلك قوله: ليس بمتحيز. إل 
أراد أن المخلوق لا يحوز الخالق فقد صاب . وإن قال: الخالق لا يباين 
المخلوق. فقد أخطا . 


والقدرية والمرجئة وغيرهم وإنما كفر الجهمية» لا أعيانهم. قال: وطائفة 
تحكي عنه روايتين في تكفير أهل البدع مطلقا حتى المرجئة والشيعة 


(۱) اختیارات ۳۲۰ ف ۳۸۸/۲. 

(۲) نسخ بېرکته. 

(۳) فروع ۰۱۷۸/٦‏ واختیارات ۰۳۰۸ وإنصاف ۳٥۱/۱۰‏ ف ۹/۲٦۳۹۔.‏ 
)٤(‏ مختصر الفتاوی ۳۲۰ ف ۳۸۸/۲. 


المفضلة لعلى . قال : ومذاهب الأئمة الإمام أحمد وغيره e‏ الله 
مبنية على التفصيل بين النوع والعين'. 

قال شيخنا: قد بين الله تعالى: أنه يتوب على أئمة الكفر الذين 

۴ 1 م“ (۲( 

ولا يصمن المرتد سا اتافة بدار الحرب› أو في جماعه مرنده 
خخ وهو روا عن اخمد اخارها الخلال وصاحة" . 
الذمة»: وهو قول الجمهور› وربما ادعي فيه إجماع معلوم متيقن › 
واختاره E‏ 


ES 


(۱) إنصاف ٤٥/۱۰‏ ف ۳۹۰/۲ ۱۸۳. 

(۲) فروع ۰۱۷۰/٦‏ وإنصاف ۳۲۷/۱۰ ف ۳۹۲/۲۔ 
(۳) اختیارات ۳۱۷ ف .۳۹٤/۲‏ 

.۱۸۳ e۳۹۰ /۲ ف‎ ٤٥/۱۰ إنصاف‎ )٤( 


۱۳۱ 


كتاب الإأطهمة 


والأصل فيها الحل لمسلم يعمل صالحاً؛ لأن الله تعالى إنما يبيح 
a SS SE‏ لقوله تعالی : 
لیس عل لیت اموا وملا الیحت مجح فیتا طیشا إا م 
اموا اموأ الآية ولهذا لا يجوز أن يعان بالمباح على 
معصية» كمن يعطي اللحم والخبز لمن يشرب عليه الخمر ويستعين به 
على Sa‏ س الطيبات› ولم يشكر فهو مذموم» قال 
لی ونر ا و مينر عن اي4 ]۱٠١/۸1‏ أي عن الشكر ‏ 
ls.‏ ا فإنها مباحة في مذهب مالك والشافعي وأحمد. وحرام 
في مذهب ابي حنبفة ؛ لأنها من ذوات الأنياب. والأولون استدلوا بقوله 
ل : «إِنَها صد وَأمَرَ بأكلِها» رواه أهل السنن وصححه الترمذي . قالوا: 
ليشن لها ناب ؛ لن اراتا صفيحة لا ناب ف 
وفي کت الماء نزاع الأولى ترکه" . 


و أهلى. ال اخمد اليس مما يشبه السباع؟ قال شيخنا: 
(۱) اختیارات ۳۲۱ ف ۳۹۸/۲ فيه زيادة. 
(۲) مختصر الفتاوی ٥۲۰‏ ف ۳۹۹/۲. 


. ۳۹۹/۲ مختصر الفتارى ف‎ (T) 


۱۳۲ 


ليس فى كلامه هذا إلا الكراهة» وجعله أحمد قياسأء وأنه قد يقال: 
اال . 


و الجيف e‏ وغيره: كرف 


وإدا کان ما اکا نالدرا ت ففیه نزاع» ا 
والخبر في الصحيحين"» اقم الطير آول". 


الإمام اس وقدماء أصحابه 9 أثْر لاستخباٹ العرب. يحرمه 


E الشرع‎ 


وکره أحمد و لأنه مسخ. قال شیخنا: e‏ 
فيه چان 2 


وأكل الشيطان لو تصور لكان 2 المحرمات لما فيه من الخبث 
والبغي والعدوان. فمن قال: إن آدم سلقه وأكله فمن آقبح البهتان" . 


ومن اضطر إلى محرم حل منه ما يسد رمقه. . يعني : E‏ 
آکل و ا وذکره الشيخ تقي الدين 
° 
وفافا 


(۱) فروع ۰۲۹٥/٦‏ ف ۳۹۹/۲ وإنصاف .۳٥۵/۱۰‏ 
(۲) يعني حديث «كل ذي ناب من السباع. 

(۳) إنصاف ٥٥/۱۰‏ ف ۳۹۹/۲. 

.۳۹۹/۲ ف‎ ۳٥۷/۱۰ إنصاف‎ )٤( 

.۳۹۹/۲ ف‎ ۰۲۹٦/۱ فروع‎ )٥( 

(0) مختصر الفتاوی ۰۱۷۷ ف ۳۹۹/۲. 

(۷) إنصاف ۳۷۰/۱۰ ف ۳۹۹/۲ ٠‏ 


۲۳ 


وقال الشيخ تقي الدين : انه یجب ولا يأٹم» وأنه ظاهر الا 

والمضطر إلى طعام الغير إن كان فقيراً فلا يلزمه عوض. إذ إطعام 
الجائع وكسوة العاري فرض كفاية. ويصيران فرض عين على المعيّن إذا 
لم يقم به غیره. 

وإن لم يكن بيده إلا مال لغيره» كوقف ومال يتيم ووصية ونحو 
ذلك. فهل يجب آو يجوز صرفه في ذلك؟ أو يفرق بين ما يکون من 
جنس الجهة فيصرف وبين ما يكون من غير جنسها فلا يصرف؟ تردد 
نظر أبى العباس فى ذلك كله. 

وإن كان غنياً لزمه العوض» إذ الواجب معاوضته. 

وإذا وجد المضطر طعاماً لا يعرف مالكه وميتة فإنه يأكل الميتة إذا 
لم يعرف مالك الطعام وأمكن رده إليه بعينه. آما إذا تعذر رده إلى مالكه 
مالكها فإنه يقدم ذلك على الميتة. 

وإذا كانت الحاجة إلى عين قد بيعت ولم يتمكن المشتري من 
قبضها. فينبغي أن يخير المشتري بين الإمضاء والفسخ»› كما لو غصبها 
غعاصب . لأنها فى كلا الموضعين أخذت بغیر اختیاره على وجه یتمکن 
الآخر بباطل» وهذا إنما تأثيره فى الأخذ لا فى المأخوذ منه؛ لكن 
يحتاج إلى الفرق بين ذلك وبين استحقاق أخذ الشقص بالشفعة. 


فيقال: الفرق بينهما أن المشتري هناك يعلم أن الشريك يستحق 
الانتزاع. فقد رضي بهذا الاستحقاق؛ بخلاف المشتري لقفيز من صبرة 


(۱) إنصاف ۳۷۱/۱۰ ف ۳۹۹/۲. 


۳٤ 


لغير اضطرار ثم يحدث اضطراره إليها. ولو كانت الضرورة إلى منافع 
مؤجرة مثل ظهر دابة وسكن دار أو نحو ذلك مما يحتاج إليه المؤجر أو 
المستأجر . فإن قلنا بوجوب القيمة فهى كالأعيان. وإن قلنا تؤخذ مجاناء 
فإنها تكون من ضمان المؤجر لا المستأجر؛ لأنه لما استحق أخذها بغير 
من ضمان المؤجر. وحيث أوجبنا الضمان فالواجب المعروف عادة 
كالزوجية والقريب والرقيق''. 

والضبافة کفايته ودم . وفي الواضح : ولفرسه» 5 سشعیر . ویتوجه 
فىه وچه: کأدمه . وأوجب شیخنا المعروف عادة» قال : کزوجه وقریت 


قال الشيخ عبد القادر والشيخ تقى الدين أيضاً: يأكل الضيف على 
ملك صاحب الطعام على وجه الإباحة» وليس ذلك بتمليك. اه" . 

وما نقل عن الإمام أحمد: أنه امتنع من البطيخ لعدم علمه بكيفية 
آکل النبی ل كذب. ذکره شیخن . 

ويكره ذبح الفرس الذي ينتفع به في الجهاد بلا نزاع. 


باب الذكاة 


وأما من أحد أبويه غير كتابي فظاهر كلام المصنف أنه قدم إباحة 
ذبحه» وهو إحدى الروايتين . 


(۱) اختیارات ۳۲۳ ف .٤٥١/۲‏ 

.٤٥١/۲ ف‎ ۳۰۸/٦ فروع‎ )( 

(۳) إنصاف ۸/ ٤٠١‏ وتقدم في باب آداب الأكل» ف .٤٠٠٠/۲‏ 
)٤(‏ فروع ۰۳۰۸/٦‏ وإنصاف ۳۸۳/۱۰ وتقدم» ف .٤٠۰١/۲‏ 
)٥(‏ اختیارات ۳۲۳ ف .٤٤١/۲‏ 


0 


قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب» وقدمه الناظم» 
كالمصنف» واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهما الله تعالى. 

ويكره نكاح الحرائر الكتابيات مع وجود الحرائر المسلمات. قاله 
القاضي وأكثر العلماء. 

كما یکره أن ا اا الكتاب ذباحين» مع ج ات 
ا ا 


ورم ما دیحه الكتابي أعيده أو لیتقرب ده اك شيءَ يعظمه . وهو 


رواية عن اھا 0 


) وای اا اا ر ا 
الذبيحة e‏ 

وقال النبي بل : «إِنّ الل َب الإحسَانَ عَلّی کل شيْءِ فإِذا لم 
قَأخسُوا الْقَْلَةَ وَإذا ذخ قَأخسئوا الذَبْحَةً ففي هذا دليل ف 
الإحسان واجب على كل حال حتى حال إزهاق التفس: ناطقها وبهيمها. 
فعلى الإنسان أن يحسن القتلة للآدميين» والذبحة لبها(“ 

فيما يشترط قطعه من الحيوان عند الذبح أقوال: 

أحدها: أن الواجب قطع الحلقوم والمريء خاصة» كقول 
الشافعي» ورواية عن أحمد. ) 

- وعلى هذا لو قطع الودجين والمريء لكان أولى بالإباحة من قطع 

الودجين. بل قطع أحد الودجين والحلقوم أولى بالإباحة من قطع 
الحلقوم والمريء . 


.٤١١ ٤٠۹/۲ إنصاف ۳۸۷/۱۰ ف‎ )۱( 

() فروع ۰۲۰۷/۰ واختیارات ۲۱۷ ف ۲/ ٥۰٠٤ء .٤١١‏ 
(۳) اختیارات ۰۳۲٤‏ فروع ۳۱۹/٦‏ ف .٤١۱/۲‏ 
)٤(‏ إتصاف ۳۸٦/۱۰‏ ف .٤١١/۲‏ 

.٤٤۲/۲ اختیارات ١٤۳۲ء ف‎ ۰۳۱۸/٦ فروع‎ )٥( 


۱۲۳٣٢ 


والقول الثاني : أن الواجب قطع الأربعة» كالرواية الأخرى عن 
امك ویروی عن مالك . 

والشالث: أن الواجب قطع ثلاثة» وهو مذهب أبي حنيفة 

اکر ا چ اب ن ر 

أحدهما: يعتبر قطع ثلاثة من الأربعة سواء کان فيها الحاقو أو لم 
يكن. وهو القول المشهور في مذهب أحمد. فإذا قطع ودجيه وبلعومه 
ل . 

ويقطع الحلقوم والمريء والودجان. ولاف إن قطع ثلاثة 
الأربع يبيح سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن. فإن قطع الودجين بل 
من قطع الحلقوم» وأبلغ في إنهار الده. 


باب الصيد 
والصيد للحاجة فإنه جائز. 
وأما الصيد الذي هو للهو واللعب فمكروه. فإن كان فيه تعد على 
زرع الناس وآموالهم فهو حرام" . 
وقد وق رضي الله عنه: آنه نهى عن الرمي 


بالجلاهق» وهی البندق . 


(۱) مختصر الفتاوی ۵۱۹» ف .٤٠۲/۲‏ 

(۲) إنصاف ۳۸٦/٠١‏ واختيارات ۲۳ وفروع ۰/٦‏ ۳۳ وفیه توضیح أكثر 
واختصار عما في المختصر› ف .٤۹۲/۲‏ 

(۳) مختصر الفتاوی ٥۲۰‏ واختیارات ۳۲۳ ف .٤١٤/۲‏ 


۳۷ 


والمقتول بالبندق حرام باتفاق المسلمين. وإن أدرك حياً وذكى 
فحلال'“. 
وإذا جرح الصيد فغاب وليس فيه إلا سهمه فإنه يحل له على 
ا من أقوالهمء وبه آفتی رسول الله لا ساله عدي بن حاتم : 
نا رمي الصيد فَقَتَفي أ اليَؤْمَيْن وَالتلانّةء ت جد مَيتاً فيه سَهْمُهُ؟ 
فقال: إن مَك الصَيد فُوجنكة بعد يَْم اؤ يَوْمَينِ أَيْسَ به به إلا تر سَهْيك 
َكلْ»» وفي حديث ا ثعلبة الخشني : «إِذا رمت بِسَهْمِكَ عاب ثلالّة 
بام وَأَذْرَكْتَهُ فكل ما لم يُنَْنْ» فهذان الحديثان الصحيحان الأول في 
البخاري والثاني في مسلم عليهما اعتمد العلماءء فإن كلاهما آفتى به 


النبي ا ۰ ومن أفتى بغير ذلك فلم يبلغه الحديث. إدا نتن فیکره 
۳ 
کله 


والتحقيق أن المرجع في تعليم الفهد إلى أهل الخبرة. فإن قالوا: 
إنه من جنس تعليم الصقر بالأكل ألحق به. وإن قالوا: إنه تعلم بترك 
الأكل كالكلب ألحق به. 

وإذا أكل الكلب بعد تعلمه لم يحرم ما تقدم من صيده. ولم يبح 
ما أکل O‏ 
على ما تقدم في أصح َ العلماء ١‏ ا 


)١(‏ مختصر الفتاوى ٠٠١‏ ف ٤٠١/١‏ أما بندق الرصاص هذه فليس هي المقصودة 
بالجلاھق . 

(۲) مختصر الفتاوی ۵۱۹ ٥۲۰١‏ ف .٤٤١/۲‏ 

(۳) اختیارات ۳٣۳۲ء‏ ف .٤٥۲/۲‏ 

.٤)١١/۲ ف‎ ٠٥۲۰ مختصر الفتاوی‎ )٤( 


۲۸ 


كتاب الإيمان 


قال شيخنا: الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة 
كقوله: حلفت بالل رفعاً ونصباء والله باصوم» أو باصلي»› ونحوه. 
وكقول الكافر: أشهد أن محمداً رسول الله برفع الأول ونصب الثاني › 
وأوصيت لزيداً بمائة» وأعتقت سالم» ونحو ذلك. وأآن من رام جعل 
الناس كلهم في لفظ واحد بحسب عادة قوم بعينهم فقد رام ما لا يمكن 
غلا ول بل و 

الحالف لا بد له من شيئين: من كراهة الشرط وكراهة الجزاء عند 
الشرط . ومن لم يكن كذلك لم يكن حالفاء سواء كان قصده الحظ 
Î e‏ 

قال أصحابنا: إن سلف ياسع من اماه اله تغالى الي قد يسن 
بها غيره وإطلاقه ينصرف إلى الله تعالى فهو يمين إن نوی به الله أو 
أطلق . وإن نوی غیره فليس بیمین . 

قال أبو العباس: هذا من التأويل؛ لآنه نوى خلاف الظاهر»ء فإذا 
كان ظالماً لم تنفعه» وتنفع المظلوم. 

وفي غيرهما وجهان: إذ الكلام المحلوف به كالمحلوف عليه. 


)۱( فروع ٦‏ والانصاف ۱۲/۱۱ ف .٤۹۳/۲‏ 
(۲) اختیارات ۳۲٣‏ ف .٤٤۳/۲‏ 


۳۹ 


وأظن أن كلام أحمد في المحلوف به أيضا'. 
قال في المحرر: فإن قال: اسم الله مرفوعاً مع الواو أو عدمه أو 
e‏ ع کو ا فهو يمين › إلا ان يکون من 

قال ا اعباس توجه فيمن ر العربية إذا ١‏ أطلق وجهان؛ ‏ 
طالق ae‏ 

ويتوجه أن هذا يمين بكل حال» لأن ربطه جملة القسم بالقسه 
بخلاف مسألة الطلاق'. 

ویحرم الحلف بغير الله تعالى. وهو ظاهر المذهب. وعن ابن 

مسعود وغیره: «لآن أحلف بالله کاذیاً حب إلي من أن أحلف بعيره 
صادقا» . قال أت العباس : لأن حخسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق› 
وسيئة الكذب سهل من سيئه الشر لك . 
ولو حلف لا يغدر فغدر. كر للقسم لا لفدره مع أن الكفارة لا 


مه * ائ 0 
رح 


واختلف كلام أبي العباس في الحلف بالطلاق . فاختار في موضع 
التحريم وتعزيره» وهو قول مالك ووجه لنا. واختار في موضع آخر: انه 
لا یکره» وأنه قول غير واحد من أصحابنا؛ لآنه لم يحلف بمخلوق› 


ولم يلتزم لغير الله شيئاًء وإنما التزم لله كما يلتزم بالنذر. والالتزام لله 


(۱) اختیارات ۲٣‏ ف .٤١٤/۲‏ 
(۲) اختیارات ۳۲۹٣‏ ف .٤١٤/۲‏ 
(۳( فروع ٦‏ ۰ واختیارات ۳۲۷ ف .٤٤٤/۲‏ 
)٤(‏ اختیارات ۳۲۸ ف .٤١٤/۲‏ 


۰ 


أبلغ من الالتزام به» بدليل النذر له واليمين به. ولهذا لم تنكر الصحابة 
لے س کے الك کا اک وا عل م خا اکى . 


ولو قال: على لأفعلن. فيمين. لأن هذه لام القسم» فلا تذكر 
إلا معه مظهراً ا ) 

قال فى المحرر: وإن عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فهو 
ي عدم فعل شيء في المستقبل ففعله ناسياً. قال أبو 
العباس: وهذا ذهول. لأن أبا حنيفة ومالكا يحنثان الناسي ولا يحنثان 
هذا. لأن تلك اليمين انعقدت بلا شك» وهذه لم تنعقد. ولم يقل 
أحد: إن اليمين على شيء تغيره عن صفته بحيث توجب إيجابً أو تحرم 
را ا 


(O ia ٤ 

حتی یتزوج ویدخل بھا ولا یشترط مما ثلتها . 

يوقعه أو يكفر» كحلفه بالل ليوقعنه. وذكر أن الطلاق يلزمني ونحوه. 
حلف باتفاق العقلاء والأمم e a EE Cr‏ 


قال في المحرر: وإن قال: أيمان البيعة لازمة لي» أو لم تلزم لي 
إن فعلت كذا. فهذه يمين رتبها الحجاج الثقفي تتضمن اليمين بالل تعالى 
وتالطلاق وبالخاق وضندقة المال. فإن عر قها :الحالف ونواعها انعفدت 
یمینه بما فیها وإلا فلا. 


(۱) فروع ۰۳٤١/٦‏ وإنصاف ۰٠٥/۱۱‏ واختیارات ۳۲۷» ف .٤٠٥/۲‏ 
(۲) فروع ۰۳۳۹/٦‏ واختیارات ۳۲۷» ف .٤٤٤/۲‏ ) 
(۳) اختیارات ۳۲۷ ف .٤١٤/۲‏ 

.٤١٥/۲ اختیارات ۳۲۸» ف‎ )٤( 

.٤٤٤/۲ ف‎ ۳٤١ ۳٤١/٦ فروع‎ )٥( 


وقيل: لا تنعقد الأيمان بالله إلا بشرط النية. 


قال أبو العباس: قياس أيمان المسلمين تلزمني . أنه إذا عرف أيمان 
البيعة انعقدت بلا نية. ويتوجه أيضاً أنها تلزمه بكل حال وإن لم يعرفها. 
وهو مقتضى قول الخرقي وابن بطة. 

ثم قال صاحب المحرر: ولو قال: أيمان ا تلزمني إن 
فعلت كذا لزمه يمين الظهار والطلاق والعتاق والنذر واليمين بالله. نوى 
ذلك أو لم ينو . ذکره القاضي . 

وقيل : لا يتناول اليمين بالل تعالى. قال أبو العباس: قياس أيمان 
البيعة تلزمني أن لا تنعقد أيمان المسلمين تلزمني إلا بالنية. وجمع 
المسلمين - كما ذكر صاحب المحرر - كأنه من طريقين"" . 

وإيمان المسلمين: يلزمه عتق وطلاق وظهار ويمين بالل بنية ذلك. 

ففى اليمين بالله وجهان. ويتوجه في جاهل ما تقدم. . وألزم القاضي 
الخال الكل ولول ي ومن حلف بأحدها فقال آخر يميني في 
يمينك أو عليها أو مثلها ينوي التزام مثلها لزمه. نص عليه في طلاق. 
وفي الك اليجواةء قال فخا وا ا مك رى ف ب 

ولو قال: أنا بريء من رسول الله ية إن كلمته. فحنث. فعليه 
كفارة ت 

ولا يلزمه إبرار قسم في الأصح» كإجابة سؤال بالله. وقال شيخنا: 
إنما يجب على معين. فلا تجب إجابة سائل يقسم على الناس” . 
(۱) اختیارات ۳۲٣‏ فيه زیادات» ف .٤٨1/۲‏ 
(۲) مختصر الفتاوی ۳۷۷ ف .٤١٦/۲‏ 


.٤٥1/۲ ف‎ ۳٤۱/٦ فروع‎ )۳( 
.٤٨1/۲ ف‎ ۳٤۲/٦ فروع‎ )٤( 


۲ 


لظالم يلا حأاحجة. ولانه تدلیشن کالتدلیس فی المبيع › وقد کره ابخيل 
التدليس . وقال: لا ی ونصه: لا يجوز التعريض ص اين 

شمل قوله: (وإن لم یکن ظالماً فله تأویله) أنه لو لم يکن ظالما 

وقیل : ١‏ ينفعه تأويله والحالة هذه حکاه الشيخ تھی الدين وقال : 
ظاهر کلام الإمام أحمد رحمه الله المنع من اليمين 4 

ومن كرر أيمانا قبل التكفير فروايات . ثالثها وهو الصحيح إن كانت 
على فعل فكفارةء وإلا فكفارتان. ومثل ذلك الحلف بنذور مكفرة 
وطلاق مكف ٠.‏ 

. . ووجه تكفير العبد بالمال مع القول بانتفاء ملكه له مأخذان. 

أحدهما: أن تكفيره بالمال إنما هو تبرع له من السيد وإباحة. . 

والثانى: أن العبد ثبت له ملك قاصر بحسب حاجته إليه. وإن لم 
يثبت له الملك المطلق التام» فيجوز أن يثبت له في المال المكفر به 
ملك يبيح له التكفير بالمال دون بيعه وهبته» كما أثبتنا له في الأمَةَ ملكا 
قاصراً أبيح له به التسري بها دون بيعها وهبتها. وهذا اختيار الشيخ تقي 
ال 

باب النذور 
النذر مکروه. وقال الناظم : ليشن دسنة ولا محرم . وتو فف الشيخ 


(۱) اختیارات ۳۲۸ ف .٤١٦/۲‏ 
(۲) إنصاف ۱۲۰/۹ ف .٤١٦/۲‏ 


.٤٤۷/۲ اختیارات ۳۲۸ ف‎ )۳( 
.٤٤۷/۲ ف‎ ٤۷/١١ إنصاف‎ )٤( 


E۳ 


(۱) 


والعهود والعقود متقاربة المعنى أو متفقة. فإذا قال: أعاهد الله أني 
أحج العام. فهو نذر وعهد ويمين. وإن قال: لا أكلم زيداً. فيمين 
وعهد» لا نذر. فالأيمان إن تضمنت معنى النذر وهو أن يلتزم لله قربة 
لزمه الوفاء بهاء فهي عقد وعهد ومعاهدة لله لأنه التزم لله ما يطلبه الله 
منه. وإن تضمنت معنى العقود التي ! بين الناس وهو أن يلتزم كل من 
المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه فمعاقدة ومعاهدة يلزم الوفاء بها إن كان 
الك لها وإن لم يكن لازماً خير. وهذه أيمان بنص القران ولم 
يعرض لها ما يحل عقدتها إجماعا . 


ومن نذر صوم الدهر أو صوم يوم والاثنین فله صوم يوم 
وإفطار يوم کالمکان ؟. 


وأما صوم رجب وشعبان: ففبه نزاع في مذهب أخة وعیره. 


قيل : E E‏ وقیل : بل یکره . فيفطر بعض 


(#, 
رچ 


قال: ونذره لغير الله تعالى كنذره لشخص معين حي للاستعانة 
2 الحاجة منه کحلفه بغیره . وقال عیره : هو نذر معصية وقاله شیخنا 


.)١٤۷/۲ ف‎ ۱۱۷/١١ إنصاف‎ )۱( 

(۲) اختیارات ۳۲۸ ف .٤]۹۷/۲‏ 

(۳) اختیارات ۳۲۷ ۳۲۸ ف .٤۹۸/۲‏ 

.٤٨۹/۲ واختیارات ۰۳۲۹ ف‎ ۰٤0۸/٦ فروع‎ )٤( 
.٤١۹۸/۲ ف‎ ٥٥۲ مختصر الفتاوی‎ )۵( 

0) فروع 0/٦‏ ف 04/۲. 


٤٤ 


| ومن أسرج بئراً أو مقبرة أو جبلاً أو شجرة أو نذر لها أو لسكانها 

أ العاكفين عند ذلك المكان لم يجز. ولا يجور الوناء به إجماغا. 
-ويصرف في المصالح ما لم يعلم ربه. ومن الجائز صرفه في نظيره من 
المشروع . وفي لزوم الكقارة خلاف . 

ومن نذر قنديلا يوقد للنبي ية صرفت قيمته لجيرانه الساكنين 
بمدينته عليه الصلاة والسلام» وقي اففل ر من الا :. 

ولو قال : إن فعلت كذا فعليّ ذبح ولدي أو معصية غير ذلك آو 
نحوه وقصد اليمين فيمين» وإلا فنذر معصية. فيذبح في مسألة الذبح 
كبشاً. ولو فعل المعصية لم تسقط عنه الكفارة ولو في اا 

قوله: إلا إذا نذر ذبح ولده» ففيه روايتان. وعنه إن قال: إن 
فعلته فعليّ كذا أو نحوه قصد اليمين فيمين وإلا فنذر معصية فيذبح في 
مسألة E‏ قال : ٠‏ چ 
حالفاً بها أجزأً كفارة يمين بلا خلاف عن الإمام u‏ فکیف لا يجزئه 
أا لر مف اا وا 

قال أصحابنا: إذا نذر صوم يوم يقدم فلان. فقدم ليلا لم يلزمه 
شيء . قال أبو العباس: ولو فيل : يلزمه كفارة يمين كما لو نذر صوم 
الليل وأيام الحيض أو القضاء مح ذلك أ بدو ده ا 

ولو نذر الصلاة في وقت النهي أو صوم يام التشريق لم يجز. 
وإن كان يفعل فيها الوجه الشرعى؛ بل الواجب عليه فعل الصلاة في 


(۱) فروع ۰٤٩۱/٦‏ واختیارات ۳۲۹ وتقدم بعضه» ف .٤٨۹/۲‏ 
(۲) اختیارات ١۳۳۱ء‏ ف .٤٤۹/۲‏ 

(۳) إنصاف ۱۲۱/۱۱ وفروع ۰٤۰۳/٦‏ ف .٤٠۹/۲‏ 

.٤٨۹/۲ اختیارات ۳۳۰ ف‎ )٤( 


وقتهاء وفعل الصوم في أيام العشر. فإن لم يفعل قضاه على سبيل البدل 
للضرورة. وما وجب للضرورة لا يجوز أن يجب مله بالنذر. 
ولو نذر الصلاة في وقت النهي ففي صحتها - لكونه يفعل فيهما 
وأما إن نذر للمسلمين ولم يعرف صاحبه فإنه يصرف في مصالح 
Te‏ | ) 


ومن نذر أن يهب فلاناً شيئاً لم يحصل الوفاء إلا بقبض الهبة. فإن 
قبلها فلا كلام. وإن لم يقبلها فلا شيء على الواهب» كما لو حلف 
ليهبن فلانا فلم يقبل؛ فإن أصحابنا وغيرهم قالوا: إذا حلف لا يهب ولا 
SG E E‏ في النفي . وأما في 
الإثبات : فإذا حلف لا يهب. فإما أن يجري مجری الاثبات. أو يقال : 
يحمل على الإجمال» كما يفرق في لفظ النكاح وغيره بين النفي 
والإثبات. وقد قالوا في الطلاق: إذا وهب امرأته أهلها فلم يقبلوها لم 
يقح شيء. وفيه نظر. وکما لو نذر عتق عبد معين فمات؛ لأن مستحق 
النذر إذا کان ميا الم تة غر . 


ومن نذر صوماً معينا فله الانتقال إلى زمن أفضل مه“ 


واستحب امف لمن نذر الحج مفرداً أو قارنا أن REE‏ 
أفضل ؛ لأمر النبي أصحابه بذلك في حجة الوداع". 


(۱) اختیارات ۲۳۰» ف .٤۰۹/۲‏ 
(۲) مختصر الفتاوی ۲۸۸» ف .٤٤۹/۲‏ 
(۳) مختصر الفتاوی ٥٥۲‏ ف .٤۰۹/۲‏ 
)٤(‏ مختصر الفتاوی ٥٥۲‏ ف .٤٤٨۹/۲‏ 
)٥(‏ اختیارات ۳۲۹ ف .٤۱۰٩/۲‏ 
)١‏ اختیارات ۳۰٣۳ء‏ ف .٤٠١/۲‏ 


ومن نذر صوماً مشروعا وعجر لكبر أو مر ض ل یر جی برؤە - کان 
له أن يفطر ويكفر كفارة يمين › أو يطعم عن كل يوم مسکيناء او یجمح 
بین الأمرين؟ على تلا نه أقوال اچ وعیره. أحوطها الثالث . 

وإن کان عجزه لمرض يرجى برؤه فإنه يفطر ويقضي بدل ما 
أفطر . وهل عليه كفارة يمين؟ فيه نزاع لأحمد وغيره. . وإن کان یمکنه 
الصوم لكن يضعفه عن واجب مثل الكسب الواجب فله أن يقطر. ثم إِدا 
أمكنه القضاء قضى» وإلا فهو كالشيخ الكبير'. 
وهل عليه كمارة يمين لفرات التخيين؟ يحرج على روایتین › بخلاف 
الصلوات الخمس فإنها لا تجزىء إلا بتعيين النية على المشهور. 
والتعيين سقط بالعذر إلى كفارة أو ا عبر كفارة» في رمضالن› 
والواجبات غير الصلوات ا 

قال في المحرر: ومن نذر صوم سنة بعينها لم يتناول شهر رمضالن 
ولا أيام النهي عن صوم الفرض فيها. وعنه: يتناولها فيقضيها. وفي 
الكفارة وجهان. وعنه: يتناول أيام النهي دون أيام رمضان. قال آبو 
العباس : الصواب أنه يتناول رمضان ولا قضاء عليه إذا صامها لأنه نذر 
صوماً واجباً وغير واجب؛ بخلاف أيام النهي. وهذا القول غير الثلاثة 
المذكورة. وإنما دنجیء الرواية الثالثة على قول من ل يصحح نذر 
الواجب استغناء بإيجاب الشارع. وأما قضاؤها مع صومها فبعيد. لأن 


(۱) مختصر الفتاوی ۲۸۸ ف .٤۱١/۲‏ 
(۲) اختیارات ۳۱۰ ف .٤٤۱۰/۲‏ 
(۳) اختیارات ۳۱۰ ف .٤٤۰/۲‏ 


وقول القائل: لئن ابتلانى الله لأصبرن» ولئن لقيت عدوا 
لأجاهدنء ولو علمت آي عمل أحب إل الله أعملته» فهو نذر معلق 


بشرط» كقول الله تعالى: « ليث ١اتدتا‏ من فضلهء ضض4 الآية 
/V [1‏ 4[ . 


ولو نذر الطواف على أربع : طاف طوافين ا عن 
أحمد. ونقل عن ابن عباس . قال شيخنا: هذا بدل واج . 


قال أصحابنا: ومن نذر المشي إلى بيت الله تعالى أو موضع من 
الحرم لزمه أن يمشي في حج وعمرة» فان ترك المشي وركب لعذر أو 
غيره يلزمه كفارة يمين . وعنه: دم. کال او العباس: أما لغير عذر 
فالمتوجه لزوم الإعادة» كما لو قطع التتابع في الصوم المشروط فيه 
التتابع› أو يتخرج لزوم الكفارة. والأقوى في جميع ما تقدم آنه لا یلزمه 
مع البدل عن عين الفعل كفارة؛ لأن البدل قائم مقام المبدل“. 

زس لتر من بحب اله الصدة بعال يقد القرة ى تصن غه 
أجزأه تلثه» وعنه کله. 

الاي اروف ليس لاني تار الاه ما ئى حف إلا ها 
الموضع . وعلله غير واحد باه یکره الصدقة بكله. واحتجوا للثانية 
بالخبر : من نَذرَ أن طبع اله ليطغة» وعنه يشتمل النقد فقط . ویتوجه 
على اختیار شیخنا کل بحسب عزمه» ونص عليه أحمر(“ 


فل الائ تين نر ماك ئ الاکن رة الل م 


(۱) اختیارات ۳۲۹ ف .٤٠١/۲‏ 
(۲) اختیارات ۳۳١‏ ف ۲/١٤٤۔‏ 
(۳) الفروع ٦/٤۱١٤ء‏ ف .٤٠١/۲‏ 
() اختیارات ۳١‏ ف ۲/١٤٤۔‏ 
)٥(‏ فروع ۳۹۸/٦‏ ف .٤۱١/۲‏ 


۱۸ 


الصامت» أو من جميع ما يملك؟ قال: إنما يكون هذا على قدر ما 
نوی»› أو على قدر مخرج يمينه» والأمور تختلف فاق . ) 

والصواب على أصلنا أن يقال مثل هذا في جميع العبادات 
والكفارات بل وسائر الواجبات التي هي من جنس الجائز: آنه يجوز 
تقديمها إذا وجد سبب الوجوب» ولا يتقدم على سببه. 

فعلی هذا إذا قال: إن شفى الله مريضي فله علي صوم شهر. فله 
تعجيل الصوم قبل الشفاء لوجود النذر"" . 

ويلزم الوفاء بالوعد. وهو وجه في مذهب أحمد. ويخرج رواية 
عنه من تعجيل العارية والصلح على عوض المتلف بمؤجل”". 

و اھ ر الاعات اه وقد فل عل غل" 


8 


(۱) إنصاف ۱۲۷/۱۱١‏ ۱۲۸ ف .٤٤١/۲‏ 
(۲) اختیارات ۳۲۹ ف .٤۱۰٩/۲‏ 
(۳) فروع /٦‏ ٥٠۱٤ء‏ ف .٤۱۰/۲‏ 
)٤(‏ اختیارات ۳۳۱ ف .٤٤۰/۲‏ 


۹4 


الإفتاء" 


قال ابن القيم رحمه الله : حقيق بالمفتي أن يكثر الدعاء بالحديث 
الصحيح: «اللهُمَّ رب ب جَبْرائیل ومیکائيلً وَإِسْرَافيل فاطرَ السَّمَوَّات 
والأزض عَالم قب وَالشَهَادَة نت تخ بَيْنَ عبّاوك فيمَا کائوا فيه 
لفون اهدِني لما الف فيه من الْحَقَ َك اك تَهْدي مَن تَٿَاء إلى 
صِرَاط مستقيم. وكان شيخنا كثير الدعاء بذلك. وكان إذا أشكلت عليه 
المسائل يقول: «يا معلم إبراهيم علمني». ويكثر الاستعانة بذلك اقتداء 
بمعاذ بن جبل رضى الله عنه حيث قال لمالك بن يخامر السكسكى عند 
موته وقد رآه ب فقال: والله ما أبکی على دنيا كنت أصيبها E‏ 
ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما منك . فقال معاذ 
ابن جبل رضي الله عنه: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغخاهما 
وجدهما. اطلب العلم عند أربعة: عند عويمر أبي الدرداء» وعند عبد 
الله بن مسعود» وأبي موسى الأشعري» وذكر الرابع. فإن عجز عنه 
هؤلاء فسائر آهل الأرض عنه أعجزء فعليك بمعلم إبراهي. 

قال ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخنا رحمه الله يقول: جاءني 
بعض الفقهاء من الحنفية فقال: أستشيرك في أمر. قلت: ما هو؟ قال: 


ويرجع إلى ذلك فهو مستوفى هناك . 
(۲) أعلام الموقعين /٤‏ ۷٥٠۲ء‏ ف .٤٠١/۲‏ 


10۰ 


أريد أن أنتقل عن مذهبي. قلت له: ولِم؟ قال: لأني أرى الأحاديث 
الصحيحة كثيراً تخالفه. واستشرت في هذا بعض أئمة أصحاب الشافعي› 
فقال لي : لو رجعت عن مذهبك لم يرتفع ذلك من المذهب. ورجوعك 
غير مفيد. وأشار على بعض أصحاب التصوف بالافتقار إلى ال 
والتضرع إليه» وسؤال الهداية لما يحبه ويرضاه - فماذا تشير به أنت 
علىّ؟ قال: فقلت له: اجعل المذهب ثلاثة أقسام: قسم الحق فيه ظاهر 
بين موافق للكتاب والسنة فاقض به» وافت به» طيب النفس» منشرح 
الصدر. وقسم مرجوح ومخالفه معه الدليلء فلا تفت به» ولا تحكم 
به» وادفعه عنك. وقسم من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبةء 
فإن شئت أن تفتى به» وإن شئت أن تدفعه عنك. فقال: جزاك الله 


خیرا أو كما TT‏ 
قال ابن القيم رحمه الله فى دلالة العالم للمستفتي على غيره: وهو 

بدلالته إما إلى الكذب على الله ورسوله في أحكامه» أو القول عليه بغير 
فلينظر الإنسان إلى من يدل عليه» وليتق الله ربه. 

فکان شیخنا دس الله روحه شدید التجنب لذلك . ودللت مره 
ففهمت من كلامه أنك لتبوء بما عساه يحصل له من الإثم ولمن 
أفتاء" . 
نائب السلطان فى وقف أفتى فيه قاضى البلد.بجوابين مختلفين . فقراً 


(1) أعلام الموقعين ٤/٣۲۳ء‏ ف .٤٠١/۲‏ 
(۲) أعلام الموقعين ۲٠۷/٤‏ ف .٤٠١/١‏ 
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جوابه الموافق للحق» فأخرج بعض الحاضرين جوابه الأول» وقال: هذا 
جوابك بضد هذا» فکيف تکتب جوابين ف و وأاحدة؟ 
فوجم الحاكم. فقلت : هذا من علمه ودنه - أفتی أولاً بشيء ثم تبين له 
الصواب فرجع إليه. كما يفتي إمامه بقول ثم یتبین له خلافه فير جع إليهء 
ولا يقدح ذلك في علمه ولا دينه» وكذلك 2 الأئمة. ا 
بذلك وس E‏ 

وقال شيخنا مرة: آنا مخير بين إفتاء هؤلاء وتركهم؛ فإنهم لا 
يستفتون للدين بل لوصولهم إلى آغراضهم حيث کانت. ولو وجدوها 
عند غيري لم يجيئوا إليً؛ بخلاف من سأل عن دينه. وقد قال الله 
eb e e GE e‏ 
لدینه 1 من آهل الكتاب: لقان اموك اكم بيهم أو أعَض عب 


رورے ^ 


إن عرض عه فلن وا e e:‏ فهؤلاء لمالم 
يلتزموا لدينه لم يلزمه الحكم بينهم. والله تعالى أعل". 

وسمعت شيخ الإسلام يقول: حضرت مجلساً فيه القضاة وغيرهم 
فجرت حكومة حكم فيها أحدهم بقول زفر. فقلت له: ما هذه 
الحكومة؟ قال: هذا حكم الله. فقلت له: صار قول زفر هو حكم الله 
ا به وألزم به الأمة؟! قل : هذا حكم زفر» ولا تقل : هذا 
حكم الله» أو نحو هذا من الكلام . 


قال ابن القيم رحمه الله : من آفتی الناس وليس بهل للفتوى فهو 
آثم عاص . ومن أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم اشا . وکان 
شيخنا رضي الله عنه شدید الإنکار على هؤلاء» فسمعته يقول: قال لى 


() زاد المعاد ۲٣٣ ء۲٣۳۲ /٤١‏ ف ۰/۲٤٤۔‏ 
(۲) اعلام الموقعین »۲٥۹/٤‏ ف .٤٠١/۲‏ 
(۳) أعلام الموقعين ٤/1٦۱۷ء‏ ف .٤٠١/۲‏ 


۲ 


عفر مزلا اعات شيا على الفكرئ؟ فقلت .له بكرت على 
الخبازين الان محبت ول كرون على الرى جح 


قال ابن القيم رحمه الله : وکان في زماننا رجل مشار إليه بالفتوى»› 
وهو مقدم في مذهبه» وكان نائب الساطان يرسل إليه في الفتاوى» 
فيكتب: يجوز كذاء أو يصح كذاء أو ينعقد بشرطه. فأرسل إليه يقول 
له: تأتينا فتاوى منك فيها يجوز أو ينعقد أو يصح بشرطه» ونحن لا 
نعلم شرطه»ء فإما أن تبين شرطه»ء وإما آن لا تكتب ذلك. 

وسمعت شيخنا يقول: كل أحد يحسن أن يفتى بهذا الشرط؛ فإن 
اسالا ورت عل کے ا ر کر ار رد ا 
يقبل بشرطه» ونحو ذلك. وهذا ليس بعلم ولا يفيد فائدة صلا سوى 
O‏ 

قال ابن القيم رحمه الله : ولا يجوز له أن يفتي نفسه بالرخصة 
وغيره بالمنع» ولا يجوز له إذا كان في المسألة قولان: قول بالجواز» 
وقول بالمنع أن يختار لنفسه قول الجواز ولغيره قول المنع. 

سمحت ااا رل مح قافرا ول فن ص 
المفتين من أهل زمانه: يكون عندهم في المسألة ثلاثة أقوال. أحدها: 
الجواز. والثاني: المنع. والثالث: التفصيل. فالجواز لهم والمنع 
او a‏ 

وظاهر نقل عبد الله : يفتي غير مجتهد. ذكره القاضي. وحمله 
شيخنا على الحاجة . 


.٤٠١/۲ ف‎ »۲٠۱۷/٤ اعلام الموقعین‎ )١( 
وفي نسخة: وتبلده.‎ )۲( 

.٤٠١/۲ ف‎ »۱۷۸/٤ أعلام الموقعين‎ )۳( 
.٤٠١/۲١ ف‎ »۲١٠/٤ أعلام الموقعین‎ )٤( 
.٤۱۱/۲ ف‎ ۰٤۲۲/٢ فروع‎ )٥( 


ويقلد العامي من ظنه عالماً. فإن جهل عدالته فوجهان. وميتاً في 
الأصح. والعامي يخبر فقط› فيقول : مذهب فلان كذا. دکره ابن عقيل 
وغيره. وكذا قال شيخنا: الناظر المجرد دیک حاکیاً لما رآهء لا 
مف . ا Ee aT TES‏ 
وله رد الفتيا إذا كان ا قائم مقامه» وإلا لم يجز. وإن کان 
معروفاً عند العامة بالفتيا وهو جاهل  a‏ وقال 
شيخنا: الأظهر لا يجب في التي بل | 

فائدة: : يحرم الحكم والفتيا بالهوى إجماعاً. وبقول أو وجه من 


غير نظر في الترجيح إجماعاً. > ویجب آن يعمل بموجب اعتقاده فيما له 
أو عليه إجماعاً. قاله الشيخ تقي الدين e‏ 


| .٤۱۱/۲ ف‎ ٤۲۸/٦ فروع‎ )۱( 

(۲( فروع 1/ EFT‏ وإنصاف /١١‏ ١۱۹٠ء‏ ف ٤١١/١‏ وعبارة الإتصاف: الأظهر لا يجوز 
في التي قبلها. 

(۳( إنصاف ۱ -- ف ٤۱۱/۲‏ ويأتى هذا فى القضاء أيضاً. 


10٤ 


گناب القطاء 


والواجب اتخاذ ولاية القضاء ديناً وقربة. فإنها من أفضل القربات. 
وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرئاسة والمال بها. ومن فعل ما يمكنه لم 
یلزمه ما پعجز م 

والولاية لها ركنان: القوة» والأمانة. فالقوة في الحكم ترجع إلى 
العلم والعدل في تنفيذ الحكم. والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى"" . 

وأجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهوى وبقول أو وجه 
من غير نظر في الترجيح . ويجب العمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه 
ا | 

وأما سؤال الولاية فقد ذمه النبي بية. وأما سؤال يوسف وقوله: 
جلى عل حرَآين ألأَرَضً) ]۱١/٠١[‏ فلأنه كان طريقاً إلى أن 
يدعوهم إلى الله» ويعدل بين الناس» ويرفع عنهم الظلم» ويفعل من 
الخير ما لم يكونوا يفعلوه» ا يعرفون حاله. وقد علم 
بتأويل الرؤيا ما يؤول إليه حال الناس. ففي هذه الأحوال ونحوه ما 
EE ON‏ 

وأيضاً: فليست هذه إمارة محضة إنما هي أمانة. وقد يقال: هذا 
شرع من قبلنا. 

(۱) ارات ۲ ف .٤۱٤/۲‏ 


(۲) اختیارات ۳۳۲ ف .٤۱٤/۲‏ 
(۳) فروع ۰٤۲۳/٦‏ واختیارات ۳۳۲ ف .٤۱٤/۲‏ 


\o00 


وقد تنازع العلماء في سؤال الإنسان القضاء ونحوه. فقال أكثرهم: 
یکره وإڻ کان السا له» وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرهما. وقال 
E ETE 2‏ ك 


ونهيه لأبي ذر عن تولي الحكم وترك الولاية على مال اليتيم لما 
ر و اه ا مط 

ومن باشر القضاء مع عدم الأهلية المسوغة للولاية وأصر على 
ذلك عاملاً بالجهل والظلم فهو فاسق» ولا يجوز أن يولى خطبة› ولا 
تنفذ أحکامه ولا عقوده كما تنفد أحكام العالم العادل؛ بلل من العلماء 
من يردها كلها» وهو قول أكثر أصحاب الشافعى وأحمد. ومن العلماء 
oN Ned I Os‏ نن ار 
والحق يجب اتباعه سواء قام به البر والفاجر. وهذا هو المشهور من 
مذهب ابي حنيفة ومالك وطائفة من أصحاب أحمد. وهو الراجح 


ویشتر ط في القاضي أن يکون ورعاً. 


والحاكم فيه ثلاث صفات: فمن جهة الإثبات هو شاهد» ومن 
جهة الأمر والنهي هو مفتي» ومن جهة الإلزام بذلك هو ذو سلطان. 


وأقل ما يشترط فيه صفات الشاهد؛ لأنه لا بد أن يحكم بعدل» 


و اا ر خب الان 


(۱) مختصر الفتاوی ٥٦٤‏ ف .٤۱٦/۲‏ 
(۲) مختصر الفتاوی ٥۳‏ ف .٤۱٦/۲‏ 


1 ٥“ 


ویجب تولية الأمثل فالأمثل . وعلی هذا يدل کلام أحمد وغیره - 
بالتقليد. وإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم فيما قد يظهر حكمه 
ويخاف الهوى فيه الأورع . وفيما ندر حكمه ويخاف فيه الاشتباه الأعلم. 


ومن أكثر مِنْ سَبْر أهل العلم من المتوسطين"'. إذا نظر وتأمل ‏ 
أدلة الفريقين بقصد حسن ونظر تام: ترجح عنده أحدهما؛ لكن قد لا 
یثق بنظره» یحتمل أن عنده ما لا یعرف جوابه ‏ فالواجب على مثل هذا 
موافقته للقول الذي ترجح عنده بلا دعوی منه للاجتهاد» کالمجتهد في 
أعيان المفتين والأئمة إذا ترجح عنده أحدهما قلده. والدليل الخاص 
الذي يرجح به قول على قول أولى بالاتباع من دليل عام على أن 
أحدهما أعلم وأدين. وعلم الناس”" بترجيح قول على قول أيسر من 
علم أحدهم بأن أحدهما أعلم وأدين؛ لأن الحق واحد ولا بد. 


ویجب أن يصب الله على الحق دلیلا. 


وأدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع وما تكلم الصحابة 
والعلماء به إلى اليوم بقصد حسن ؛ بخلاف الإمامية. 

وقال أبو العباس: النبيه إذا سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في 
الجملة عنده ما یعرف به رجحان القول . 

وليس لحاكم وغيره أن يبتدأً الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ 


وإلزامهم برأيه واعتقاده اتفاقاً. ولو جاز هذا لجاز لغيره مثله» وأفضى 
إلى التفرق والاختلاف" . 


(1) وعبارة الفروع: «وأكثر من تميز في العلم من المتوسطين». 
(۲) عبارة الفروع: وعلم أكثر الناس. 


.٤۱1/۲ ف‎ ٤۲٥ ٦ فروع‎ ٣٣٣۳ ء٣٣۳۲ اختیارات‎ )۳( 
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قال شيخنا: قال بعض العلماء: إذا لم يوجد إلا فاسق عالم أو 
جاهل دين قدم ما الحاجة إليه أكثر إدّن“. 


قال في المحرر وغيره: ويشترط في القاضي عشر صفات . 

قال أبو العباس : إنما اشترطت هذه الصفات فيمن يولى؛ لا فيمن 

وذكر القاضي: أن الأعمى لا يجوز قضاؤه» وذكره محل وفاق. 
قال : وعلی آنه لا يمتنع أن يقول إذا تحاكما إليه ورضيا به جاز حكمه. 

قال بو العباس : هذا الوجه قياس المذهب»› ھا يجور شهادة 
الأعمى ؛ ِد ل يعوره إلا معرفة عین الخصم. ویتو جه أن يصح ملفا 
الترجمة؛ إذ معرفة كلامه وعينه سواء. وكما يجوز أن يقضي على غائب 
بأاسمه ودسىبه . 

وأصحابنا قاسوا شهادة الأعمى على الشهادة على الغائب والت. 
وأكثر ما في الموضعين عند الرؤية والحكم لا يفتقر إلى الرؤية؛ بل هذا 
في الحاكم أوسع منه في الشاهد. بدليل الترجمة. والتعريف بالحكم 
دول الشهادة . وما ره يحکم أوسع مما به يیشهد. ) 

ولا تسش تست طط الحرية في الحاكم»› واختاره آیو الخطاب وابن عقيل . 

قال القاضى ت التعليق : وعلی أن الحدود تدخل في ولاية القضاء 
له . 
صاحب الحسر بخالف Min‏ 


.٤۱٦/۲ ف‎ »٤۲٤/٦ فروع‎ )۱( 
.٤۱1/۲ ف‎ ۳۳١ ۳٣١ اختیارات‎ )۲( 


ولایته. فان منصب الاجتهاد ينق حتی لو ولاه ا eT‏ 


وإن ولاه عقد الأنكحة وفسخها لم يجب أن يعرف إلا ذلك. 


وعلى هذا فقضاة الأطراف يجوز أن لا يقضوا في الأمور الكبار 
والدماء والقضايا المشكلة. 


ا e e‏ أفت فيما 
الذي a‏ ع n‏ الكفان وفي الحكمين ذٍ في الصيد“. 


وقال شيخنا: E e Ea‏ کل ھی 
اللفظ والأحوال والعرف“ 


إن ولاهما فيه عملا واحداً لم یجز 


قال أبو العباس: تولية قاضيين فى بلد واحد: إما أن يكون على 
سبيل الاجتماع بحيث ليس لأحدهما الانفراد كالوصيين والوكيلين. وإما 
على طريق الانفراد. أما الأول فليس هو مسألة الكتاب ولا مانع منه إذا 
کان فوقهما من يرد مواضع تنازعهما. وأما الثاني فهو مسألة الكتاب. 


ولایة القضاء e‏ وقصة ولاية عمر بن عبد ا 
ھکذا کازت ۳" 


.٤۱٦/۲ ف‎ ۳۳٦١ اختیارات‎ )۱( 
.٤۱1/۲ ف‎ »٤۲١/٦ فروع‎ )۲( 


.٤۱٦/۲ ف‎ ٣٣١ ۳۳٤ اختیارات‎ )۳( 


۱0۹ 


والوكالة يصح قبولها على الفور والتراخي بالقول والفعل» والولاية 
نوع منها. 

قال القاضي في التعليق: إذا استأذن امرأةٌّ في تزويجها وهي في 
ت ا لأن إذنها يتعلق بالحكم» 
وحکمه في غير محله لا ينفذ. 

فإن قلت : إذا حصلت فى عمله فقد أذنت له. فزوجها فى عمله: 
فة باوغلى جرار یالرل باكر 

ومن شرط جواز العقد عليها: أن تكون في عمله حين العقد 
عليها. فإن كانت في غير عمله لم يصح عقده؛ لأنه حكم على من ليس 
في عمله. 

قال إبو العباس: لا فرق بين أن تقول: زوجني إذا صرت في 
أعملك أو إذا صرت في عملك فزوجني؛ لأن تقييد الوكالة أحسن حالاً 
من تعليقها. نعم لو قالت: زو الان ار تك من إذنها فهنا 
أذنت لغير قاض . وهذا هو مقصود القاضي”'. 

ولا يجوز التقليد في معرفة الحكم اتفاقاً. وقبله لا يجوز على 
المشهور؛ إلا أن يضيق الوقت ففيه وجهان. فإن عجز عن معرفة الحق . 
بتعارض الأدلة ففیه وجهان. فهذه أربع مسائل. 
والعجز قد يعني به العجز الحقيقي . وقد يعني به المشقة العظيمة. 
والصحيح الجواز في هذين الموضعين . 

وإذا استناب الحاكم في الحكم من غير مذهبه - إن كان لكونه 
أرجح . فقد س وإلا لم تج الأستاة: 
() اختیارات ۳۳٤‏ ف ۲/٦۱٤.۔‏ 
(۲) اختیارات ١٤۳۳ء‏ ف .٤۱۷/۲‏ 


(۳) اختیارات ۳١‏ ف ۱۷/۲٤۔‏ 


11۰ 


و اة : من يصلح › ومن ل e‏ والمجهول . 


واختار صاحب المغني وعیره: إن کانت توليته أبتداأء. 
وأما المجهول فينظر فيمن ولاه. فان کان لا يولي إلا اج 
جعل صالخا کان يولي هدا تار وها رة الف ها كان حقا ورذ 


وبين من يصلح ومن لا يصلح إذاً للضرورة. فمیه مسألتان : 


a a as 
ترد أحكام هذا کلها» آم یرد ما لم صوابا؟ والاي المختار ؛ لأنها‎ 
ولاية و‎ 


والثانية: هل تنفذ المجتهدات من أحكامه» آم يتعقبها العالم 
العادل؟ هذا فيه نظر”“. 


وحديث معاذ لما بعثه النبي ية إلى اليمن الذي قال فيه : «قإذا ل 
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تجد ی سَنَةَ رول الله؟ قال: حَكمْتُ برَاپي» طعن فيه جماعة» وروي 
في مسانيد» ورواه أبو داود» واستدل به طوائف من الفقهاء ء وأهل 
الأصول في كتبهم. وروي من طرق . 

وبکل حال يجوز اجتهاد الرأي للقاضي والمفتي إذا لم يجد في 
الحادثة نصا من الكتاب أو السنة كقول جماهير السلف وأئمة الفقهاء 
كمالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي 
عبيد وغيرهم . واستدلوا على ذلك بدلائل مثل : کتاب عمر لبي موسی 


(۱) اختیارات ۰۳۳۷ وانظر الإنصاف ۲۲٣/۱۱‏ ف .٤]۱۷/۲‏ 


١ 


الأشعري› وفيه : اعرف الأشباه والنظائر وفس الأمور برأيك» . 


وقد تكون تلك الحكومة في الكتاب والسنة على وجه خفي لم 
يدركه» أو تكون مركبة من مقدمتين من الكتاب والسنة لكنه لم يتفطن 
لذلك» فيجوز له أن يجتهد برأيه حينئذ لكونه لم يجد تلك الحكومة في 
الكتاب ولا في السنة وإن كانت فيهما. ثم قوله: فلم يدوا ما 
1é/Y]‏ فقد يكون الماء تحت الأرض وهو لا يعرف وكذلك قوله: 
لمن لم يَجد فام سَهَرَسّنٍ4 [۹۲/٤]ء‏ وقوله: # يكَلّْفث 


آله تسا إلا وسَعَها) .]۲/۲۸٢1‏ 

والقياس الذي يسوغ مثل: أن يرد القضية إلى نظيرها الثابت 
بالكتاب والسنة. 
) أو لم يفهم علة الحكم التي حكم الشارع لأجلها ويجدها في 
الصورة التي في النص. وهذا من قياس التعليل. والأول قياس التمثيل . 

وليس له أن يحكم بما شاء ومن جوز ذلك فهو كافر باتفاق 
المبلفين: ولس هذا مخضا دما 

وص الإمام أحمد على أن للقاضي E‏ 
الإمام فرقاً بينه وبين الوكيل» وجعلاً له كالوصي 


قال في المحرر: وفي العزل - حيث قلنا به قبل ا 
کالوکیل ؛ ا ا وإن قلنا: هو وكيل والنسخ في 
حقوق الله لا يثبت قبل العلم» كما قلنا في المشهور: إن نسخ الحكم لا 
E Je‏ وفرقوا بينه وبين ¿ الوكيل بأن أكثر ما في 
الوكيل ثبوت الضمان» وذلك لا ينافي الجهل بخلاف الحكم فإن فيه 


(۱( مختصر الفتاویى 00٤‏ ف ۷/۲ . 
(۲) اختیارات ۳۳۷ ف ۳۱۷/۲. 


1۲ 


الإثم» وذلك ينافي الجهل» كذلك الأمر والنهي . وهذا هو a‏ 
۳ 
عن آحمد“ 


باب آداب القاضی û‏ 


وأجمع المسلمون على أن الحاكم ليس له أن يقبل الرشوة» سواء 
حکم بحق أو بباطل. ولا يحكم لنفسه. ولیس للحاکم أن يکون له 
وكيل يعرف أنه وكيله يتجر له في بلاد عمله. وإذا عرف أن الحاكم 
بهذه المثابة فإنه ينهى عن ذلك» فإن انتهى وإلا استبدل به من هو أصلح 
منه إن أمكن . وإذا فصل الحكومة بينه وبين غريمه حاكم نافذ الحكم في 
الشرع لعلمه ودينه لم يكن لغريمه أن يحاكم عند حاكم آخر". ٠‏ 

ومن ادعى أن بعض الحكام أخذ منه شيئاً - وكان الرجل معروفا 
بالصدق - فله على الحاكم اليمين. وإن كان غيره من الصادقين - وقد 
قال مثل 0 ترد ا r e‏ 


وعزر. وإن کان کل منهما ا فله تحلیفه ولا Py‏ ) 
والأشبه أنه لا يكره للحاكم شراء ما يحتاجه في مظنة المحاباة 


قال 'القاضي في التعليق : قاس المخالف القاضي على المفتي في 
EE‏ قال القأاضي: أما المفتي فإنه لا يحابى في العادة 
والقاضي بخلافه. ولا یکره له البیع في مجلس فتیاه» ولا یکره له قبول 
الهدية» بخلاف القاضي . 


(۱) اختیارات ۳۳۷ وانظر الإنصاف ج١۱/‏ ۱۷۱ ١٤۱۷ء‏ ١٥۱۷ء‏ ف .٤۱۷/۲‏ 
(۲) مختصر الفتاوی ٥٥۴۳‏ ف .٤۱۷/۲‏ ) 
(۳) مختصر الفتاوی 1٦۰٦ء‏ ف .٤]۱۷/۲‏ 


۱1۳ 


قال ا 2 هذا فيه نظر ب فان شبيه في هدیته 
7 
تعلیمه 


ا ا ا بل 
يترافعان إلى حاکم آخر“ 


ولیس E E‏ الله a‏ ان يمع أن 
ت المرأة وليهاء أو ر يمنع الشهود أو عيرهم من کتابة مهرهاء أو کتابة 
عقد بيع أو إجارة» ا إقرار» أو غير ذلك. وإن کان الكاتب مرتزقاً 
بذلك. وإذا منع القاضي ذلك ليصل إليه منافع هذه الأمور كان هذا من 
المكس» نظير من يستأجر حانوتا في القرية على أن لا يبيع غيره. وإن 
كان إنما يمنع الجاهل لئلا يعقد عقداً فاسداً - فالطريق أن يفعل كما فعل 
الخلفاء الراشدون من تعزير من يعقد نكاحا فاسداً» كما فعله عمر 

غ ن : 8 (TD.‏ 

وعثمان رضي الله عنهما فيمن تزوج بغير ولي وفيمن تزوج في العدة . 

ومن ادعى بحق وخرج يقيم البينة لم يجز حبس الغريم لكن هل 
له طلب كفيل منه إلى ثلاثة أيام أو نحوها إذا قال المدعى لى بينة 
حاضرة؟ فيه نزاع . هذا إذا لم تكن دعوى تهمة. فإن كانت دعوى تهمة 
مثل: أن ادعی أنه سرق - فهنا إن كان مجهول الحال حبس حتى يكشف 
عنه. وأما دعوى الحقوق مثل: البيع والقرض والدين فلا يحبس بدون 
حجة. وإن ذكر نزاع في المدة القريبة كاليوم» فلا نزاع فيما أعلمه“ . 

وإذا حبست زوجها على حق ‏ فله عليها ما كان يجب قبل الحبس 
(۱) اختیارات ۳۳۷ ف ۱۷/۲٤۔‏ 
(۲) مختصر الفتاوری ٥٦۷‏ ف .٤۱۷/۲‏ 


(۳) مختصر الفتاوی ٥٥٥ ٥٥٤‏ ف .٤]۱۷/۲‏ 
)٤(‏ مختصر القتاوی ٩1۰۹ء‏ ف .٤۱۸/۲‏ 


1٤ 


من إسكانها حيث شاء ومنعها الخروج. فإذا أمكن حبسه في مکان تکون 
هي عنده تمنعه من الخروج فعل ذلك»› فإنه ليس للغريم منع المحبوس 
من حوائجه إدا ت بل پخرجه ویلازمه مثل: غسل الجنابة ونحوه. 
والزوج له منعها مطلقاً. | 

2 فإنها قل تحبسه وتبقی هي مفلوتة تفعل الفواحش› وتقهره› 
وتعاشر من تختار. وتبقى هي القوامة عليه» لا سيما حيث يكثر ذلك في 
الأزمنة والأمكنة. وغاية ذلك“ من أعظم المصالح التي لا يجوز إهمالها 
فكيف يستحل مسلم أن يحبس الرجل ويمنع زوجته من حبسها معه؟ بل 
يتركها تذهب حيث شاءت وهى إنما تملك بما لها عليه ملازمته. 
E‏ تکون هي وهو في موضع زاج فإن النبي كلا 
ضربه مرة بعد مرة حتى يوفي ؛ لأن مطل الغني ظلم. والظالم يستحق 
العقوبة. ) 

وتمكين هذا من فضول الأكل والنكاح محل اجتهاد. فإذا رأى 
الحاكم تعزيره بالمنع منه كان له ذلك. 

وإن لم يکن حبسها معه: إما لعداوة تحصل بينهما فأمكن أن 
يسکنها في موضع لا تخرج منه مثل رباط عند أناس مأمونين فلا بأس. 

وبالجملة : فلا تترك المرأة تذهب حیث شاءت اتاق : 


rE‏ 8 والقضاء ّ نوعان : إخبار : هو إظهار وإبدأء. وأمر: جو إنشاء وابتداء 


. لعله: ورعاية ذلك‎ )١( 
.٤۱۸/۲ مختصر الفتاوی 1۰۸ ف‎ )۲( 


فالخبر: ثبت عندي»› ویدخل فيه خبره عن حکمه» وعن عدالة 
الشهود» وعن الإقرار والشهادة. 
أعطه› ولا تکلمه» أو الزمه. وبقوله: حکمت› والزست. ) 

وإذا قال الحاكم : «ثبت عندي بشهادتهما» فهذا فيه وجهان. 

أحدهما: أن ذلك حكم» كما قاله ابن عقيل وغيره. 

O : : ` LL 

وفعل الحاكم حكم في أصح الوجهين في مذهب أحمد وعىره . 

وأخبار الحاكم «آنه ثبت عندي» بمنزلة أخباره أنه حكم به. أما إذا 
قال: شهد عندي فلانء أو أقر عندي. فهو بمنزلة الشاهد سواء. فإنه 
في الأول تضمن قوله: «ثبت عندي» الدعوى والشهادة والعدالة أو 
الإقرار. وهذا من خصائص الحكم؛ بخلاف قوله: «شهد عندي» أو «أقر 
عندي» فإنما يقتضى الدعوى . 

وخبره في عير محل ولایته کكخبره في عیره رمن ولایته . 

ونظير إخبار القاضي بعد عزله إخبار أمير الغزو أو الجهاد بعد 
عله ا ف 

يجور للحنفى الحاكم أن یستنیب افا يحکم باجتهاده» وإن 
خالف اجتهاد مستنیبه. ولو شرط عليه أن یحکم بقول مستنیبه لم یجز 
هذا الشرط . 

- وأيضا: إذا رأى المستنيب قول بعض الأئمة أرجح من بعض لم 

يجز له آن يحكم بالمرجوح» بل عليه أن يحكم بالراجح. فكيف لا 
يون له أن يستنيب من يحكم بالراجح وإن خالف قول إمامه؟ وليس 


.٤۱۸/۲ ف‎ ۳۳٤ اختیارات‎ )۱( 
.٤۱۸/۲ ف‎ ۳٤۸ ›۳٤۷ واختیارات‎ ۳۰٠١/۱۱ وإنصاف‎ ۰٤۸۹/٦ فروع‎ )۲( 


۱ 11 


على الخلق - لا القضاة ولا غيرهم - أن يطيعوا أحداً في كل ما يآمر به 

وینهی عنه إلا رسول الله کا ۰ ومن سواه من الأئمة فإنه يو خذ من قوله 

8 يجوز لكل من الحكام آن يستيب من يخالفه في مذحبه ليحك 
أنزل الله . 

| وقال شيخنا: لا ينعزل بانعزال | E‏ وموته حتی يقوم عیره 

مقامه . كعقد وصي وناظر عقداً جائزاء كوكالة وشركة ومضاربة. ومثله 

كل عقد لمصلحة المسلمين كوال ومن ينصبه لجباية مال وصرفه وأمير 


الجهاد ووکیل ست المال والمحتسب دکره شبخناء وهر ظاهر کلام 
2 


قال أصحابنا: ولا ينقض الحاكم حكم نة ولا فة ال أن 
ال نضا أو إخماها: 

قال أبو العباس: ويفرق في هذا بين ما إذا استوفى المحكوم له 
الحق الذي ثبت له من المال» آو لم يستوف . فإن استوفى فلا كلام. 
وإن لم يستوف فالذي ينبغي نقض حكمه نفسه والإشارة على غيره 
بالنقض . 

وليس للانسان أن يعتقد أحد القولين في مسائل النزاع فيما لهء 
والقول الآخر فيما عليه باتفاق المسلمين. كما يعتقد أنه إذا كان جارا 
ان فة الخوار: وإذا کان مشترياً لم يجب عليه شفعة الجوار. 

والقضية الواحدة المشتملة على أشخاص أو أعيان - فهل للحاكم 
أن يحكم على شخص أوله بخلاف ما حكم هو أو غيره لشخص آخر أو 
عليه أو في عين؟ مثل أن يدعي في مسألة الحمارية بعض ولد الأبوين 
فيقضي له بالتشريك د ثم يدعي عنده آخر فيقضي عليه بنفي التشريك أو 


(۱) مختصر الفتاوری ٥٥۳‏ ف .٤۱۸/۲‏ 
(۲) فروع ۳1/1(« «EY‏ ف .EIA/Y‏ 


۱1۷ 


یکون حاکم غیره قد حکم بن بنفي التشريك لشخص أو عليه فيحكم هو 
بخلافه. 
فهذا ينبني على أن الحكم لأحد الشريكين أو الحكم عليه حكم 
لكن هناك يتوجه أن يبقى حق الغائب فيما طريقه الثبوت لتمكنه 
ښ ن في الشهود ومعارضته 
والغائب 
ثم لو تداعيا في عين من الميراث - فهل يقول أحد: إن الحكم 
اتحاد حکمهما من کل وجه؟ هذا لا يقوله أحد. 
يوفع | ذلك أن الأمة EE‏ ا 
ا خی دن 
فلو حكم حاكم في وقتين أو حاكمان باستحقاق البعض أو 
استحقاقهم للبعض لكان قد حكم في هذه الْقضية بخلاف الإجماع. 
E O E‏ 
E ET‏ أو ت الطبقة - فإذا حكم حاكم بأن 


2 کک شامل الجميع الأزمنة والأمكنة فهو كالميراث. 


واا إن حك باستحقان. تاك الم - فهل يكون للطبقة الثانية إذا 
اقتضى الشرط لها؟ وأخذ هذا فيه نظر» من حيث أن تلقي كل طبقة من 
الواقف في زمن حدوثها شبیه بما لو مات عتیق شخص فحکم حاکم 


۹۸ 


بميراثه المال. وذلك أن كل طبقة من أهل الوقف تستحق ما حدث لها 
من الوقف عند وجودها. مع أن كل عصبة تستحق ميراث المعتقين عند 
موم 
والأشبه بمسألتنا ما لو حكم حاكم في عتيق بآن ميراثه للأكبر» ثم 
ن ن کد الین انی کا ما عو ا ا د 
| هذا يتوجه هنا وفى الوقف مما يترتب الاستحقاق فيه؛ بخلاف 
الميراث ونحوه مما يقع e‏ ا 
وإذا رفع إليه لضان عقداً فاسدا عنده فقط وأقر بأن نافذ الحكم 


حكم بصحته فله إلزامهما بذلك ورده والحكم بمذهبه . وقال شيخنا: قل 
يقال : قياس المذهب أنه كالبينةء ثم ذكر أنه كبينة إن عينا الحاكم . 


E I O Aes‏ . وکذا 
e E‏ ا a‏ إلى ت تعيين الخصمين او 
بقوله في قضية موصوفة مطابقة لقضيتهم فقد لزمه. ا الامتناع 
فإن كان قبل الشروع فينبغي جوازه. وإن كان بعد الشروع لم يملك 
الامتناع؛ لأنه إذا استشعر بالغلبة امتنع فلا يحصل المقصود . 

کا ن ا ا ی ا ر ا 
وأنه إن حكم أحدهما خصمه أو حكما مفتياً في مسألة اجتهادية جاز» 
(۱) اختیارات ۰۳٤٩ - ۳٤٤‏ ف ۱۸/۲ 
(۲) فروع »٤۹٤/٦‏ ف .٤۱۷/۲‏ 


(۳) اختیارات ١۳ء‏ ف .٤۱۷/۲‏ 


۱1۹ 


وآنه يكفي وصف القصة له يؤيده قول أبي طالب: نازعني ابن عمي 
الأذان فتحاكمنا إلى أبى عبد الله قال: اقترى . 

قال شيخنا: خصوا اللعان لأن فيه دعوى وإنكار. وبقية الفسوخ 
كإعسار قد يتصادقان فيكون الحكم إنشاءَ لا ابتداء. ونظيره لو حكماه في 
التداعي بدين وأقربه الورثة. 


باب طريق الحكم وصفته 

وإذا طلبا حكمين أجيب من طلب الذي له الولاية على محل 
النزاع إذا كان الحاكمان عدلين. فإن كان لهما الولاية معا أجيب من 
طلب الحاكم الأقرب» فإما أن يقرع بينهماء أو يجاب المدعي. فهذا 
القول الثالث أفتى به طائفة في زماننا. والأولان مقدمان. فهذه مسألة 
نزع" . 

قال في الإنصاف: واعلم أنه إذا ادعي على القاضي المعزول - 
فالصحيح من المذهب أنه يعتبر تحرير الدعوى في حقه. قال الشيخ تقي 
الدين : تخصيص الحاكم المعزول بتحرير الدعوى في حقه لا معنى له؛ 
فإن الخليفة ونحوه في معناه» وكذلك العالم الكبير» والشيخ المتبوع. 

وال لمدعي دينار: لا تستحق علي حبة٤‏ فعند ابن عقيل أن 
هذا ليس بجواب. وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله: يعم الحبات» وما 
لم يندرج في لفظ حبة من باب ال 

ظاهر و «فإذا أحضرها سمعها الحاكم وحكم» ن الشهادة لا 


(۱) فروع ۰٤۳۷ ۰٤۳٦/٦‏ والإنصاف ۱۹۸/۱۱ء ف .٤۱۷/۲‏ 
(۲) فروع ٠٤٤١/٦‏ ف ٤١۷/١‏ وهذا النقل فيه زيادة عما قبله. 
(۳) مختصر الفتاوی ٥٦۷‏ ف .٤۱۸/۲‏ 

() إنصاف ۲۳۱/۱۱ ف .٤۱۸/۲‏ 

.٤۱۹/۲ ف‎ ۲٤۲/۱۱ إنصاف‎ )٥( 


ني الالتصار والمصتك قي المفتي وس e‏ 
کان ق البلد. وبناه القاضى وعیره على جواز القضاء على الغائب . أآھه. 

«والوصية مثل الوكالة» قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : الوكالة 
إنما ت تشت استيماء حی او إا 0 | 


وتسمع البينة قبل الدعوى في كل حق لاآدمي غير معين: كالوقف 
على الفقراءء أو على مسجد» أو رباط» أو وصية لأحدهما. قال الشيخ 
تقي الدين رحمه الله : وكذا عقوية کذاب مفتر على الناس› والمتكلم 
فیھ" . 

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في حفظ وقف وغيره بالثبات عن 
خصم مقدر: تسمع الدعوى والشهادة فيه بلا خصم. قال : وقد ذکره 
قوم من الفقهاءء وفعله طائفة من الفقهاءء وفعله طائفة من القضاة . ولم 
يسمعها طوائف من الحنفية والشافعية والحنبلية. 


وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله ما ذكره القاضي من احتيال 
الحنفية على سماع البينة من غير وجود مدعى عليه - فإن المشتري المقر 
بالبيع قد قبض المبيع وسلم الثمن فهو لا يدعي شيئا ولا يدعى عليه 
شيء٠‏ وإنما غرضه تثبيت الإقرار والعقد. والمقصود سماع القاضي 
البينة وحكمه بموجبها من غير وجود مدعى عليه ومن غير مدع على 
أحد؛ لكن خوفا من حدوث خصم مستقبل» فيكون هذا الثبوت حجة 


.٤۱۹/۲ ف‎ ۲٤٦۹/۱۱ إنصاف‎ )۱( 
.0 4/٦ وفروع‎ ۲٤۸/۱۱ إنصاف‎ )۲( 


1۷1 


بمنزلة الشهادة. فإن لم يکن القاضي يسمع البينة بلا هذه الدعوى وإلا 
امتنع من سماعها مطلقاً» وعطل هذا المقصود الذي احتالوا عليه. 

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وكلامه يقتضي آنه هو لا يحتاج 
إلى هذا الاحتيالء مع أن جماعات من القضاة المتأخرين - من الشافعية 
والحنابلة دخلوا مع الحنفية في ذلك وسموه «الخصم المسخر». قال: 
وأما على أصلنا الصحيح وأصل مالك رحمه الله فإما أن نمنع الدعوى 
من غير خصم منازع فتثبت الحقوق بالشهادات على الشهادات كما ذكره 

من ذکره من أصحابنا. وأما أن نسمع الدعوى aS‏ کما 
ذكره طائفة من المالكية والشافعية» وهو مقتضى كلام الإمام أحمد رحمه 
لله وأصحابنا في مواضع؛ لأنا نسمع الدعوى والبينة على الغائب 
والممتنع . ركذا على الحاضر في البلد فى المتصوص: فمع عدم خصم 
أولى . 

قال : E‏ كتاب الحاكم كشهود الفرع. قالوا: لأن 
المكتوب إليه يحكم بما قام مقامه غيره؛ لأن إعلام القاضي للقاضي قائم 
مقام الشاهدين. فجعلوا كل واحد من كتاب الحاكم وشهود الفرع قائما 
مقام غيره وهو بدل عن شهود الأصل. وجعلوا كتاب القاضي كخطابه» 
وإنما خصوه بالكتاب لأن العادة تباعد الحكمين» وإلا فلو كانا في محل 
واحد كان مخاطبة أحدهما للآخر أبلغ من الكتاب. وبنوا ذلك على أن 
الحاكم يثبت عنده بالشهادة ما لم يحکم به وإنما یعلم به حاکما اخر 
ليحكم به» كما يعلم الفروع بشهادة الأصول. 
قال: وهذا كله إنما يصح إذا سمعت الدعوى والبينة في غير وجه 


بکتابه . ) 
قال: ولأن الناس بهم حاجة إلى إثبات حقوقهم بإثبات القضاةء 
کاتباتها بشهادة الفروع› وإئثبات القضاة أنفع لكونه كفى مؤنة ري 


۷۲ 


خصم. وهو يميد أن کلما حت ا على الشهادة ينبته القاضي 2 


الشهودء وبهم حاجة إلى الحكم فيما فيه شبهة أو خلاف ع وإنما 
یخافون من خصم حادث'. 

وقال في الفروع: وإن قال المدعي: «ما لي بينة» أعلمه الحاكم 
بأن له الیمین على خصمه. قال: وله تحليفه مع علمه قدرته على حقه. 
نص عليه - نقل ابن هانىء: إن علم عنده مالا لا يؤدي إليه حقه أرجو 
أن لا يأثم. وظاهر رواية أبي طالب يكره. وقاله شيخناء ونقله من 
حواشي تعليق القاضي. وهذا يدل على تحريم تحليف البريء دون 
س ا ۳ 


تم کل من جاء بعدهم عدلوا ا إلى غير هذه 
الثلائة .٠‏ وحکموا بالرد مع النكول في موضع› وبالنکول وحده في 
موضع . وهذا من كمال فهمهم وعلمهم بالجامع والفارق والحكم 
والمناسبات. ولم يرتضوا لأنفسهم عبارات المتآخرين واصطلاحاتهم 

فعثمان بن عفان قال لابن عمر: «احلف بالل لقد بعت العبد وما 
به داء علمته) فأبی» فحكم عليه بالنکول› ولم يرد اليمين فى هذه 
الصورة على المدعى ويقول له: احلف أنت أنه كان عالماً بالعيبء لأن 
هذا مما لا يمكن أن يعلمه المدعي ويمكن المدعى عليه معرفته. فإذا لم 
یحلف المدعى عليه لم يكلف المدعي اليمين. فإن ابن عمر قد باعه 
بالبراءة من العيوب» وهو إنما يبرا إذا لم يعلم بالعيب. فقال له: 


(۱) إنصاف ۲٤۸/۱۱‏ ۔ ۲٥۰‏ ف .٤۱۹/۲‏ 
(۲) إنصاف .۲١۱/۱۱‏ 
(۳) الطرق الحکمیة ص ٣۱۲۲ء‏ ۳٣۲۲ء‏ ١٦۱۱ء‏ ف .٤۱۹/۲‏ 


A1 


«احلف أنك بعته وما به عيب تعلمه» وهذا مما يمکن أن يحلف عليه 
دون المدعى. فإنه قد تعذر عليه اليمين أنه کان عالماً بالعیب وأنه كتمه 
مع علمه به. 

وأما أثر عمر بن الخطاب وقوله للمقداد: «احلف أنها سبعة آلاف» 
فأبى أن يحلف فلم يحكم عليه بنكول عثمان - فوجهه: أن المقرض إن كان 
عالماً بصدق نفسه وصحة دعواه حلف وأخذه. وإن لم يعلم ذلك لم تحل 
نكول خصمه إذ خصمه قد لا يكون عالماً بصحة دعواه. فإذا قال للمدعى : 
إن كنت عالماً بصحة دعواك فاحلف وخذ. فقد أنصفه جد الإنصاف . 

ا رضي الله ۰ 


1 
روحه 


والخط كاللفظ إذا ثبت آنه كان عنده على سبيل الوديعة» أو أنه 
قبضه أخذ بالخط» كما لو تلفظ بذلك. وله أن يأخذ منه ما أخذه إذا 
كانت الوديعة قد تلفت بغير تفر بط" . 

مسالة: وإذا كانت عادة العمال يستأجرون بالوصولات فمات 
العمال فادعى بعض المستأجرين أنه قبض منه فلا يقبل إلا ببينة أو 
زو فإذا قيض من له ولاية القبض لم يعد على المحتكرين؛ بل 
يجب على أهل الوقف”" . 
ونص فیمن کتب وصيته وقال: اشهدوا علي بما فيها: أنهم لا 
يشهدون إلا أن يسمعوها منه أو تقرأً عليه فيقرها بها. 
( الفضدن الاق 
(۲) مختصر الفتاوی ۰1۰٨۸‏ ف ۱۹/۲). 


(۳) مختصر الفتاوی 1۱۸٦ء‏ ف .٤۱۹/۲‏ 


VE 


وجعل فيها وجهين بالنقل والتخريج . 
ومنهم من منع التخريج وأقر النصين وفرق بينهما. 
واختار شيخنا التفريق» قال: والفرق أنه إذا كتب وصيته وقال: 
اشهدوا علي بما فيها فإنهم لا يشهدون بجواز أن يزيد في الوصية 
وينقص ويعير . ) 
وأما ذا کتب وصیته ثم مات وعرف أنه خطه فإنه يشهد به لزوال 
و 
وما نحرير الدعوى وفروعها ضعيمة؛ لألحديث الحضرمي ي 
دعواه على الآخر أرضاً عير موصوفة . 
وإذا قيل: لا تسمع الدعوى إلا محررة. فالواجب أن من ادعى 
مجملا استفصله الحاكم. 
وظاهر کلام ات العباس صحة الدعوى على المبهم کدعوی 
الأنصار على اليهود قتل صاحبهم ودعوى المسروق منه على بني أبيرق 
a‏ 
u‏ ورَوجّنى أحدهما. | 
والثبوت المعحض يصح لا مدعی عليه . وقل دکره قوم من الفقهاء 
وفعله طائمة من الققضاة . 


0ک 


ونسمح الدعوى في الوكالة من عير حضور الخصم المدعى عليه . 
ونقله مهنا عن أخها. ولو کان الخصم ق ا 


.٤۱۹/۲ ف‎ »۲۰٠ الطرق الحكمية‎ )١( 
. لزيادة الإيضاح‎ ٥۲۷ وانظر الفروع جا/‎ )۲( 


Vo 


وي دعوی الإستیلاد. وقاله آصحابنا . وفسره القاضي بن يدعي 
استیلاد أمة فتنکره . 

وقال أبو العباس : بل هي المدعية. 

ومن ادعی على خصمه أن بيده عقار استغله مدة معينة وعينه وأنه 
استحقه فأنکر المدعى عليه وأقام المدعي بينة باستيلائه لا باستحقاقه لزم 
الحاكم إتباته والشهادة به» كما يلزم البينة أن تشهد به؟ لأنه كفرع مع 
- أصل» وما لزم أصل الشهادة به لزم فرعه حيث يقبل. ولو لم تلزم إعانة 
مدع بإئبات وشهادة ونحو ذلك إلا بعد ثبوت استحقاقه لزم الدور»› 
بخلاف الحكم وهو الأمر بإاعطائه ما ادعاه إن أقام نة يانه هو 
المستحق أمر بإعطائه ما ادعاه» وإلا فهو كمال مجهول يصرف في 
المصالح. ٠‏ 
ومن بيده عقار فادعی رجل بثبوته عند الحاكم أنه كان لجده إلى 

ئم إلى ورثته ولم یشب ر 

ّ أصلين تعارضاء وأسباب انتقاله أكثر من الإرث ولم تجر العادة 
بسكوتهم المدة الطويلة» ولو چ هذا الباب لانتزع كثير من عقار الناس 
بهذا الطريق . 

ولو شهدت له بينة بملكه إلى حين وقفه وأقام وارث بينة أن مورثه 
اشتراه من الواقف قبل وقفه قدمت بينة الوارث أن مورثه اشتراه من 
الواقف قبل وقفهء لأن معها زيادة علم کتقدیم من شهد له بأنه اشترا 
من آبیه على من شهد له بأنه ورثه من آبيه. 

قال القاضي: إذا ادعى على رجل ألفاً من ثمن مبيع أو قرض أو 
غصب فقال: لا يستحق علي شيئاً كان جواباً صحيحاً ويستحلف على 

ذلك . 


معه عليه؟ على وجهین. 


۱۷٦ 


صحيح يحلف عليه لأنه يحتمل آنه غصبه ثم رده عليه› أو أقرضه ثم 
رده عليه أو باعه ثم رده إليه. ) ) 


قال أبو العباس: إنما يتوجه الوجهان في أن الحاكنم هل يلزمه بهذا 
الجواب» آم لا؟ وأما صحته فلا ريب فيها. 

وقياس المذهب: أن الإجمال ليس بجواب صحيح؛ لأن المطلوب 
قد يعتقد أنه ليس عليه لجهل أو تأويل ويكون واجبا عليه في نفس 
الأمر» أو في مذهب الحاكم. ويمين المدعي بمنزلة الشاهدء كما لا 
يشهد بتأويل أو جهل . 

ومن أصلنا إذا قال: كان له على ثم أوفيته. لم يكن مقرأً» فلا 
ضرر عليه في ذلك؛ إلا إذا قلنا بالرواية الضعيفة فقد أطلق أحمد 
التعديل في موضع فقال عبد الله: سألت أبي عن آبي يعفور العبدي؟ 
فقال : ثقة. قال أبو داود لأحمد الأسود بن قيس؟ فقال: ثقة 


قال أبو العباس : وعلى هذه الطريقة يقة فكل لفظ يحصل به تعديل 
المخبر يحصل به تعديل الشهود مثل أن يقول: لا بأس په. لا أعلم إلا 
خیراً» کما نقل عن شریح وسوار وغیرهما. 

ثم وجدت القاضي قد احتج في المسألة بأن عمر سأل رجلا عن 
رجل؟ فقال: لا أعلم إلا خيراً. فقال: حسبك. إن ابن عمر كان إذا 
أنعم أن يمدح الرجل قال: لا نعلم إلا خيراً. SS‏ 
الشهادة . وإن اوجنتا ائنين؛ لن هذا من باب الاجتهاد» بمنزلة تقو تهويم 
المقوم والقائف ؛ لأنه من باب المسموع . ومثله المزكي والتفليس والرشد 


ونحوها فن هذا کله إتبات صفة أجتهادية . 


واحد» وهو رواية عن أحمد. ويقبل الجرح والتعديل باستفاضة. 


¥ 


ومقتضى تعليل القاضي أنه لو قال المزكي: هو عدل. لكن ليس 
على أنه يقبل مطلقاًء مثل أن يكون عدو المعدلء وشهادة العدو لعدوه 
مقبولة. فوجود العداوة لا يمنع التزكية وإن لم تقبل شهادته على 

)١( 
الك‎ 

وللمحكوم عليه أن يطالب الحاكم عليه بتسمية البينة ليتمكن من 
القدح فيها بالاتفاق'. 
ويلزم الحاكم أن يكتب للمدعى عليه إذا ثبتت براءته محضراً بذلك 
TE‏ 0 ) 
إن تضرر بتر : 

وقال الشيخ تقي الدين: التعريف يتضمن تعريف عين المشهود له 
والمشهود به إذا وقعت على الأسماء» وتعريف المحكوم عليه والمحكوم 
كما أن الترجمة كذلك؛ لأن التعريف قد يكون في أسماء الأعلام» 
۾ [ 2 ] 

اختلفت الرواية عن أحمد فيما لو حكم الحاكم بما يرى المحكوم 
له تحريمه - فهل يباح له بالحکم؟ على روايتين. والتحقيق في هذا آنه 
ليس للرجل أن يطلب من الإمام ما يرى أنه حرام. ومن فعل هذا فقد 
فعل ما يعتقلد تحریمه. وهذا لا يیجوز؛ لکن الو کان الطالب عیره» آو 
ابتداً الإمام بحكمه أو قسمه - فهنا يتوجه القول بالحإ. 


(۱) اختیارات ۳۳۹ ۔ ۳٤۳‏ ف .٤۱۹/۲‏ 

. .٤]۱۹/۲ ف‎ ۳٤۹ والاختیارات‎ ۲۸٦/۱۱ والإنصاف‎ ۰۷۰ ٦ فروع‎ )( 
.٤۱۹/۲ ف‎ ۳٤۹ اختیارات‎ )۳( 

.٤۱۹/۲ إنصاف ۲۹۷/۱۱ ف‎ )٤( 

.٤۱۹/۲ ف‎ ۳٤٤ اختیارات‎ )٥( 


۱۷۸ 


واختار الشیخ ت تقي الدين جواز | الاد ول ا و 
FPO E Py‏ لشيخ تفي الدبن 
رحمه الله ور : 

وإذا مات الشاهد فهل يحكم بخطه؟ فيه نزاع. اھ ال 

وإذا شهد شاهد أن فلانة أبرأت زوجها حلف الزوج وحكم له إن 
کان الشاهد ممن يرضى من الشهداء. 

وإن كان الشاهد في الرضاع عدلا قبل قوله. وفي تحليفه نزاع. 

ويجوز للشافعى أن يشهد عند حاكم مالكي: أن هذا خط فلان إذا 
جزم به من غير شك› متبعاً لمن يجيز ذلك من الأئمة في مسألة يتوجه 
فيها قول الذي قلده ولم يكن متبعاً للرخصة - فهذه سائغ في المشهور 
في جميع الشريعة في ظاهر مذهب الشافعي وعیره. ولکن متى آلزم نفسه 
التزامه فلا بد له أن يلتزمه فيما له وعليه. مثل أن يترجح عنده إثبات 
الشفعة للجار فيتبع ذلك له وعليه. 

فأما أن يقلده من يرى إثباتها إذا كان هو الطالب وإذا كان هر 
المطلوب يقلد من ينفيها فهذا لا يجوز بلا نزاع فيما أعلمه. وكذلك لا 
جور أن يتبع الرخص مطلقاً. 

والعمل بالخط مذهب قوي ؛ بل هو قول جمهور السلف. وإدا 
عليه . | 
)١(‏ وعنه في الضيف يأخذ وإن قدر على أخذه بالحاكم. 
(۲) إنصاف ۳١١/١١‏ قلت: وتقدم في باب الغصب» ف .٤]۱۹/۲‏ 


۱۷۹ 


اع اب ان هرد على اجر ا عرت هر 
مع إمكان الاشتباه وتنازعوا فى الشهادة على الصوت من غير رؤية 
المشهود عليه فجوزه الجمهور كمالك وأحمد» وجوزه الشافعي في 
صورة المضبطة فالشهادة على الخط دون ذلك؛ لأنه أقوى؟. 

وإذا أمكن القاضي أن يرسل إلى الغائب رسولاًء ويكتب إليه 
الكتاب والدعوى» ويجاب عن الدعوى بالكتاب والرسول - فهذا هو 
الذي ينبخي» كما فعل النبي ب بمكاتبة اليهود لما ادعى الأنصار عليهم 
Ld A E‏ وهكذا ينبغي أن يکون في كل 

ئب طلب إقراره أو إنكاره إذا لم يقم الطالب بينة. وإن أقام بينة فمن 
RE‏ أن يقال : e a e‏ 
مجلس الحاكم؛ بل يقول: أرسلوا إليّ من يعلمني بما يدعي به علي. 

وإذا كان لا بد للقاضي من رسول إلى الخصم يبلغه الدعوى 
ویحضره فیجوز أن يقام مقامه رسول» فإن المقصود من حضور الخصم 
سماع الدعوى ورد الجواب بإقرار أو إنكار. 

وهذا نظير ما نص عليه الإمام أحمد من أن النكاح يصح 
بالمراسلة» مع أنه في الحضور لا يجوز تراخي القبول عن الإيجاب 
تراخياً كثيرً» فالدعوى التي يصح تراخي جوابها أولى وأحرى. 

وعلى هذا فالرسول فى الدعوى يجوز أن يكون واحداً؛ لأنه نائ 
ا اوا هه النبي ية في إقامة الحد بعد سماع 
الاعتراف وثبوت الحد. أو يخرج على المراسلة من الحاكم إلى الحاكم. 
وفیه روایتان. فینظر ى قضیته خبیرا. 

ول ار الاس جد يي وة ثم وجدت هذا 
منصوصاً عن الإمام أحمد في رواية ابی طالب فإنه نص فيها على أنه إذا 


(۱) مختصر الفتاوی ٦١۱‏ ف .٤٤٤/۲‏ 


1۸۰ 


أقام بينة بالعين المودعة عند رجل سلمت إليه وقضى على الغائب. قال: 
ومن قال بخير هذا يقول: له أن ينتظر بقدر ما يذهب الكتاب e‏ 
فإن جاء وإلا أخذ إعلام المودع. وكلامه محتمل تخيير الحاكم بين 

يقضي على الغائب وبين أن يكاتبه في الجواب. 


باب كتاب القاضي إلى القاضي 


ویقبل کتاب القاضي آلف القاضي في الحدود والقصاص» وهو قول 
مالك وأبي ثور في الحدود» وقول مالك وا وأبي ثور ورواية عن 
أحمد في القصاص . 

والمحكوم به إن كان عيناً في بلد الحاكم فإنه يسلمه إلى المدعي»› 
ولا خاجة إلى كناب واا إن كان دينا أو غينا فى بلك اخرئ. فا 
يقف على الكتاب. ٠‏ 

وههنا ثلاث مسائل متداخلات . 

مسألة : إحضار الخصم إذا كان غائباً. 

ومسألة الحكم على الغائب. 

ومسألة كتاب القاضي إلى القاضي . 


ولو قيل: إنما نحكم على الغائب إذا كان المحكوم به حاضرا؛ 
لأن فيه فائدة وهي تسليمه. وأما إذا كان المحكوم به غاا فينبغي أن 
يكاتب الحاكم بما ثبت عنده من شهادة الشهود حتى يكون الحكم في 
بلد التسليم - لكان متوجها 

وهل يقبل كتاب القاضي إلى القاضي بالثبوت أو الحكم من حاكم 
غير معين مثل : آن يشهد شاهدان أن حاكماً نافد الحكم حكم بكذا 
وکذا؟. 


(۱) اختیارات ۳۳۸ ف .٤٤١/۲‏ 


۱۸۱ 


القياس: أنه لا يقبل؛ بخلاف ما إذا كان المكاتب معروفاً؛ لأن 
مسألة مراسلة الحاكم ومكاتبته بمنزلة شهادة الأصول للفرع. وهذا لا 
يقبل في الحكم والشهادات» وإن قبل في الفتاوى والإخبارات. 

وقد ذكر صاحب المحرر ما ذكره القاضى من أن الخصمين إذا أقرا 
بحكم الحاكم عليهما خير الثاني بين الإمضاء والاستئناف ؛ لأن ذلك 
بمنزلة قول الخصم: «شهد علي شاهدان ذوي عدل» فهنا قد يقال 
الخير اشا 

ومن عرف خطه بإقرار أو إنشاء أو عقد أو شهادة عمل به 
كالميت» فإن حضر وأنكر مضمونه فكاعترافه بالصوت وإنكار 
(YT).‏ 
مضمونه . 

وذكر قولاً في المذهب أنه يحكم بشاهد ميت. وقال: | 
كاللفظ إذا عرف آنه خطه وأنه مذهب جمهور العلماء وهو يعرف أن هذا 
خطه كما يعرف آن هذا صوته. 

واتفق العلماء على أنه يشهد على الشخص إذا عرف صوته مع 
إمكان الاشتباه. وجوز الجمهور كمالك وأحمد الشهادة على الصوت من 
غير رؤية المشهود عليه. والشهادة على الخط أضعف؛ لکن جوازه قوي 
أقوى من منعه. وکتابه في غير عمله أو بعد عزله کخبره" . 

ويقبل فيما حکم به لینفذه وإن کان ببلد واحد. وعند شيخنا وفي 


حق الله تعالی . ) ) 
SOE EE GS )‏ وعنه فوق يوم . 
وعند شیخنا ‏ وقال خرجته في المذهب : وأقل» ا 


(۱) وانظر الإنصاف ."۲٤۲/۱۱‏ 

.٤٤١/۲ ف‎ ۳٤۹ ۳٤۸ اختیارات‎ )۲( 
.٤۲۹/۲ ف‎ ۹۰0/٦ فروع‎ (۳) 
.٤۳۰/۲ ف‎ ٥۰۰/٦ فروع‎ )٤( 


۱A۲ 


قال القاضى : ویقول فی کتابه: «شهدا عندي بکذا» ولا یکتب 
ثبت عندي» لأنه حکم ET‏ كبقية الأحكام» وقاله ابن عقيل 
وغیره. قال الشيخ تقي الدين : والأول أشهر؛ لأنه خبر بالثبوت كشهود 
الفرع؛ لأن الحكم أمر ونهي يتضمن إلزاماً. اه . 

قوله: ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى من يصل إليه كتابه 
هذا من قضاة المسلمين وحكامهم . 

قال الشيخ تقي الدين: وتعيين القاضي الكاتب كشهود الأصل. 
وقد يخبر المكتوب إليه قال الأصحاب في شهود الأصل يعتبر 
. )( 


قال الشيخ تقى الدين فى كتاب أصدره إلى السلطان في مسألة 
الزيارة: وقد تنازع الفقهاء فی کتاب الحاكم هل يحتاج ال شاهدین على 
لفظهء أم إلى واحد» أم يكتفى بالكتاب المختوم» أو يقبل الكتاب بلا 
ختم ولا شأاهد ‏ على أربعة أقوال معروفة فی مذهب اخم وعیره. 

نقله ابن خطيب السلامية في تعليقه . 


باب القسمة 
وما لا يمكن قسمة عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه وقسم ثمنه بيع 
وقسم ثمنه» وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية الميموني»› 
وذكره الأكثرون من الأصحاب . 
فیقال على هذا: إذا وقف قسطاً مشاعاً مما لا يمكن قسمة عي 
(۱) إنصاف ۳۲۳/۱۱ ف .٤٤١/۲‏ 
(۲) إنصاف ۳۲٤/۱۱‏ ف .٤٤١/۲‏ 


(۳) إنصاف ۳۲۷/۱۱ ف .٤۲١/۲‏ 


AY 


وجوابه : إما الفرق» وإما الالتزام. 

أما الفرق فيقال : اوت و ی فلا ضرر 
في شرکه عينه. 

وأما الشركة في المنافع فيزول الضرر بالمهايات أو المواجرة عليها 

والالتزام: أن يجوز مثل هذا أو جعل الوقف مفرزاً تقديماً لحق 
الشريك› کما لو طلب قسمة العين وأمكن . فإنا نمدم حی الإافراز على 

حق الوقف . ومن قال هذا فينبغي له أن يقول بقسم الوقف. وإن قلنا: 
القسمة بيع ضرورة - فقد نص أحمد على بيع أشياء تابعة فى الوقف 

ومن تأمل الضرر الناشىء من الاشتراك في الأموال الموقوفة لم 
ت اه فا 

ولو طلب أحد الشريكين الإجارة أجبر الآخر عليها. ذكره 
الأصحاب ولو في الوقف. ولو طلب أحدهم العلو لم يجب؛ بل يكرى 

وإذا أوجبنا على الشريك أن يؤاجر مع صاحبه فأجر أحد الشريكين 
العين المؤجرة» بدون إذن شريكه مدة - فينبغي أن يستحق أكثر الأمرين 

من أجرة المثل والأجرة المسماة لأن الأجرة المسساة إدا کانت أكثر 

فالمستأجر رضي أن ينتعع بها . 

وعلی ب ذلك کل من اکتری مال غيره بغير إذنه. 

ويلزم إجابة من طلب المهايأة بالزمان والمكان. 

وليس لأحدهما أن يفسخ حتى ينقضي الدور ويستوفي كل منهما 
حقه منه. 


ولو استوفى أحدهما نوبته ثم تلفت المنافع في مدة الإجارة فإنه 


۱A4 


يرجع على الأول ببدل حصته من تلك المدة التي استوفاها ما لم یکن 
5 ی و ی ا 
قبل القبض كالتالف في الإجارة”'“. 

ا الشركاء القسمة فيما ينقسم لزم الحاكم إجابته. ولو 
لم یثبت عنده ملکه» كبيع المرهون والجاني . 

وكلام أحمد في بيع ما لا ينقسم وقسم ثمنه عام فيما يثبت عنده 
أنه ملكه وما لا يثبت» كجميع الأموال التي تباع» وأن مثل ذلك لو 
جاءته امرأة فزعمت أنها خلية لا ولي لها. هل يزوجها بلا بينة؟ . 

وقد نص أحمد في رواية حرب فيمن أقام بينة بسهم من ضيعة بيد 
قوم فهربوا منه تقسم عليهم ويدفع إليه حقه. 

فقد أمر الإمام أحمد الحاكم أن يقسم على الغائب إذا طلب 
الحاضر. وإن لم يثبت ملك الغائب” .. 


وقال شيخنا في قرية مشاعة قسمها فلاحوها: هل يصح؟ قال: !إ 
تهايئوها وزرع كل واحد مهم حصته فالزرع له ولرب الأرض نصيبه إل 
أن من ترك نصيب مالكه فله أخذ أجرة الفضلة أو مقاسمتها . 


ومن بنى أو غرس فخرج مستحقاً فقلع رجع على شريكه بنصف 
قيمته في قسمة إجبار إن قلنا بيع كقسمة تراض» وإلا فلا. وأطلق في 
التبصرة رجوعه. وفيه احتمال. قال شيخنا: إذا لم يرجع حيث لا يكون 
بيعاً فلا يرجع بالأجرة ولا بنصف قيمة الولد في الغرور إذا اقتسما 


الجوارى أعان . 
(۱) اختیارات ٠۰‏ فيه زیادات» ف .٤۲۰/۲‏ 
(۲) فروع ۰۵۱۰/٦‏ ۰۵۱۱ واختیارات ۳٥۲‏ فيه زیادة» ف .٤٤١/۲‏ 


.٤۲١/۲ ف‎ ۳٤٦/۱۱ والإنصاف‎ ۰٥۱۱/٦ فروع‎ )۳( 
.٤٤۰/۲ ف‎ ٥۱٥/٦ فروع‎ )٤( 


A0 


ولا إجبار في قسمة المنافع . وعنه: بلى. واختاره في المحرر في 
القسمة بالمكان ولا ضرر. وإن اقتسماها بزمن أو مكان صح جائزا» 
واختار فى المحرر أرما إن تعاقدا مدة معلومة. وقيل : لازما بالمکان 
مطلقاً. فإن انتقلت كانتقال وقف فهل تنتقل مقسومة» أو لا؟ فيه نظر . 
فإن كانت إلى مدة لزمت الورثة والمشتري. قال ذلك شيخن. 

والمكيلات والموزونات المتساوية من كل وجه إذا قسمت لا 
يحتاج فيها إلى قرعة. نعم الابتداء بالكيل أو الوزن لبعض الشركاء ينبغي 
أن يكون بالقرعة. ثم إذا خرجت القرعة لصاحب الأكثر فهل يوفى جميع 
حقه» أو بقدر نصيب الأقل؟ الأوجه: أن يوفى فى الجميع کما یوفی مثله 
في العقار بين أنصبائه؛ لأن عليه في التفريق ضرراً. وحقه من جنس 
واحد؛ بخلاف الحكومات . فإن الخصم لا يقدر إلا بواحدة لعدم ارتباط 
بعضها ببعض . نعم إن تعدد سبب استحقاقه مثل أن يکون ورث ثلث 
صبرة وابتاع ثلثها. فهنا يتوجه وجهان". 

وإن كان بينهما أشجار فيها الثمرة أو أغنام فيها 2 أو الصوف 
فهو کاقتسام الماء الحادث والمنافع الحادثة . 

وجماع ذلك انقسام المعدوم. لكن لو نقص الحادث المعتاد 
فللآخر الفسخ . 

قال القاضي : رأيت في تعليق بي حفص العکبري عن ابي عبد الله 
ابن بطة في قوم بينهم كروم فيها ثمرة لم تبلغ مثل الحصرم فأرادوا 
قسمتها. فقال: لا تجوز قسمتها وفيها غلة لم تبلغ؛ لأن القسمة لا 
تجوز إلا بالقيمة» والقسمة كالبيع. وكما لا يجوز بيعه كذلك لا تجوز 
قسمته. قال: وهذا يدل من كلام أحمد على آنها بيع . 


.٤۲١/۲ ف‎ »۳٤۱/۱۱ والإنصاف‎ ۰٥۰۸/٦ فروع‎ )۱( 
.٤٤۰/۲ ف‎ ۳٥۲ اختیارات‎ )۲( 


۱۸1 


قال أبو العباس: هذا من ابن بطة يقتضي أن بيع الشجر الذي عليه 
ثمرة لم تبلغ لا يصح لتضمنه ب as oS‏ وا 
روتام لهب 9 قوله مةً: من باع ثه تَمَرَةَ فذ أَيرّث 
َكَمَرَتهَا باع إلا أن َشْتَرطةُ الماع . 

ومفهوم كلامه أن الحصرم إذا بلغ جازت القسمة مع أنها إنما 
تقسم خرصاًء كأنه بيع شاة ذات لبن بشاة ذات لبن. 

وعلى قياسه يجوز عنده بيع نخلة ذات رطب بنخلة ذات رطب ؛ 
لأن الربوي تابع”". وإذا اقتسما فحصل الطريق في حصة واحد ولا منفذ 
للآخر بطلت لعدم التعديل والنفع. 

قال شيخنا: كذا طريق ماء» ونصه: هو لهما مالم يشترطا 


(Y) 
رده‎ 


قال شيخنا: ولا أعلم خلافاً آن من قسم شیثاً یلزمه آن يتحرى 
العدل» ویتبع ما هو أرضى لله ورسوله» استفاد القسمة بولاية كإمام 
وحاکم» أو بعقد كالناظر والوصي”" . 

وأجرة وكيل الضيافة والأمين لحفظ الزرع على المالك والفلاح› 
كسائر الأملاك. فإذا أخذوا من الفلاح بقدر ما عليه أو ما يستحقه 
الضيف حل لهم. وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر أجرة عمله 
بالمعروف والزيادة يأخذها المقطع ai‏ هو الذي ظلم 


الفلاحين .0 


(۱) اختیارات ۱١ء‏ ف .٤٩۱/۲‏ 

.٤٤۱/۲ ف‎ ٥۱٦/٦ فروع‎ )۲( 

)۳( فروع ۲/٦‏ واختیارات ۱۷۷ ف .٤٩۱/۲‏ ) 

)٤(‏ اختيارات ٠٠۲‏ وفروع ٥١١/١‏ والإنصاف ٠٠١/١١‏ وعبارة الإنصاف: فعلى 
المذهب المنصوص أجرة شاهد يخرج لقسم البلاد ووكيل وأمين للحفظ على مالك 
وفلاح كأملاك ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله قال: فإذا أمانهم الفلاح ما عليه أو 
يستحقه الضيف حل لهم الخ. 


AY 


باب الدعاوي والبينات 

قال ابن القيم رحمه الله : وقد ذكر أصحاب مالك «القسامة في 
الأموال» وذلك فيما إذا أغار قوم على بيت رجل وأخذوا ما فيه والناس 
- ينظرون إليهم ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوه ولكن علم أنهم آغاروا 
يمينه فيما يشبه. وقد ey‏ ذلك وذکرنا ا انه اختيار شيخ الإسلا 
وحکینا کلامه i TT‏ 
عليه يرضى منه باليمين» ولا كل مدع يطالب بالبينة؛ فإن المدعى به إذا 
کان ن کبیرة ا i‏ عدالته e‏ 2 أن يقتل ر پښسرف 

وإن كانت بيد أحدهما فمن شاهد الحال معه كان ذلك لوا 

E 

فیحکم له بیمینه | 

وإن ادعى «أن له الآن» لم تسمع u‏ «آنه كان له أمس» أو فى 
يده فی صح e‏ 

وقال الشيخ تقي الدين: إن قال : «ولا أعلم له مزیلا) قبل کعلم 
الحاكم CE‏ 

ولو قال لمدعى دینارا «لا يستحق على فعند ابن عقيل ليس 
)۱( الطرق الحكمية »٠۱۹۱‏ ف .٤۲١/۲‏ 
(۲) لعله يرجح. 


.٤۲۱/۲ ف‎ ۳٥۳ ۳٥۲ اختیارات‎ )۳( 
.٤١١/۲ إنصاف ۲۷۲/۱۱ ف‎ )٤( 


A۸ 


بجواب» لأنه لا يكتفي في دفع الدعوى إلا بنص لا بظاهر. ولهذا لو 

حلف والله إنى لصادق فيما أدعيته عليه أو حلف المنكر إنه لكاذب فيما 

ادعاه علي لم يقبل. وعند شيخنا: يعم الحبات وما لم يندرج في لفظ 
ُ (۱) 

حبة من باب الفحوى . 


وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين ردت على المدعي. وقيل: لا 
ترد؛ بل يحكم عليه بنكوله. وقيل: إن كان المدعى عليه هو العالم ‏ 
بالمدعى؛ دون المدعي مثل آن يدعي الورثة أو الوصي على غريم 
للميت دعوى فينكرها فهنا لا يحلف المدعي؛ بل إذا نكل المنكر قضي 
عليه» لقوله ية : «لا تَضَطْرُوا النّاس فِي أيْمَانِهِمْ إلى مَا لا يَعْلَمُونَ». 
وإذا كان المدعي هو العالم مثل: أن يدعي على ورثة الميت حقا عليه 
يتعلق بتركته - فهنا لهم رد اليمين عليه» فإذا لم يحلف لم يأخذ. وأما 
إذا كان المدعى يدعي العلم والمنكر يدعي العلم فهنا يتوجه القولان". 


وكل ناكل لا يقضى عليه بالنكول كاللعان ونحوه - فهل يخلى 
سبيله أو يحبس حتى يقر أو يحلف - على وجهين. أحدهما: يخلى 
سبيله. . . والوجه الثاني : يحبس حتى يقر أو يحلف. قال الشيخ تقي 
الدين رحمه الله : إذا قلنا يحبس فينبغي جواز ضربه كما يضرب الممتنع 
من اختيار إحدى نسائه إذا أسلم والممتنع من قضاء الدين كما يضرب 
المقر بالمجهول حتى يفسر ". 

والدعوى في التهمة كسرقة يعاقب المدعى عليه الفاجرء وآنه لا 
يجوز إطلاقه» ويحبس المستور. . . وقال في الأحكام السلطانية: يحبسه 
وال. قال : وظاهر كلام الإمام أحمد: وقاض أنضا. وآنه يهد له قول 
تعالى: «وَيذرأً عَنها العذاب) - إلى قوله - الكاذبين) حملنا على 


(۱) فروع ۰٤٦۷/٦‏ ف ٤۲۱/۲‏ وتقدمت. 
(۲) مختصر الفتاوری ۷٦ء‏ ف .٤۲۲/۲‏ 
(۳) إنصاف ۱۱۳/۱۲ ف .٤۲۲/۲‏ 


۱۸۹ 


الحبس لقوة التهمة. وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله الأول قول أكثر 
العلماءء واختار تعریر مدع بسر قة ونحوها على من يعلم براءته . واختار 
بن خبر من له رائي جني بأن فلانا سرق کذا كخبر أنسي مجهول فيفيد 
تهمة كما تقده""'. 
للحاكم أن يقول: احلف؟ فقال: قد فعل ذلك علي ! ا 
قيل : ويقيم ذلك؟ قال: قد فعل ذلك علي , بن ابي طالب. 

وقال في رواية إبراهيم بن الحارث في رجل جاء بشهود على حق 
فقال المدعى عليه: استحلفه لم یلزم المدعي اليمين . 


فحمل القاضي الرواية الأرلى على ما إذا ی 
مجنون أو غائب . والثانية على ما إذا ما ادعى على غيره. 

وحمل أو العباس الرواية الأولى على أن للحاكم أن يفعل ذلك إذا 
أراد مصلحة لظهور ريبة في الشهود؛ لا أنه يجب مطلقا. والثانية على 
أنه لا يجب مطلقاً. فلا منافاة بين الروايتين ¿ كما قلنا في تفريق الشهود 
ن «أين» و حت ۲ و «كرف»؟ فإن الحاكم يفعل ذلك عند الريبة ولا 
يجب فعله في كل شهادة. ا ا ي ا ا 
الخ و 


قصة أبي قتادة وی تقتضي الحكم بالشاهد في الأموال. 
ا في التعليق E‏ بالشاهد a‏ کما 
(۱) إنصاف ۲٠٣١/۱۱‏ وفروع ٦‏ ٩۸ء‏ ف .٤۲۲/۲‏ 


(۲) كذا بالأصل ولعله ومتی . 
(۳) اختیارات ۳٤٤ ۳٤۳‏ ف .٤۲۲/۲‏ 


۱۹۰ 


قال أبو العباس: وقد يقال: اليمين مع الشاهد الواحد حق 
للمستحلف وللإمام - فله أن يسقطها وهذا أحسن. 


ولو قيل: إنه يحكم بشهادة امرأة واحدة مع يمين الطالب في 
الأموال لكان متوجهاًء لأنهما أقيما مقام الرجل في التحمل. 


والإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة بدليل الأمة السوداء في الرضاع ؛ 
فإن عقبة بن الحارث أخبر النبى كلاه «أَوّ الْمَرْأة أخبرتهُ آنا أرْضَعَنَهُمَا» 
فنهاه عنها من غير سماع م المرأة. وقد احتج به الأصحاب في قبول 
شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. فلولا أن الإقرار بالشهادة بمنزلة 
الشهادة ما صحت الحجة. يؤيده: أن الإقرار بحكم الحاكم بالعقد 
الفاسد يسوغ للحاكم الثاني أن ينفذه مع مخالفته لمذهبه" . 


وقال ابن القيم رحمه الله في شهادة الرهن بقدر الدين: إذا اختلف 
الراهن والمرتهن في قدره فالقول قول المرتهن مع يمينه ما لم يدع أكثر 
من قيمة الرهن عند مالك وأهل المدينةء وخالفه الأكثرون. ومذهبه 
رجح »› واختاره شىخنا رحمه ا 


قال الأصحاب : ومن أدعى آنه اشتری أو تهب من زید عبده» 
وادعی ا كذلك. أو ادعی العبد العتق» وآقاما بينتين بذلك صححنا 
أسبق التصرفين إن علم التأريخ› وإلا تعارضتا فيتساقطان أو يقتسماه» أو 
يقرع على الخلاف. وعن أحمد: تقدم بينة العتق . 

.٤٤۲/۲ ف‎ ۳٦۳ اختیارات‎ )۱( 


(۲) اختیارات ۳٦۳‏ ف .٤۲۲/۲‏ 
(۳) الطرق الحكمية ۳٠۲۱ء‏ ف .٤۲۲/۲‏ | 


ان يقع العقدان؛ لكن يكون بمنزلة ما لو زوج الوليان المرأة وجهل 
السابقء فإما ان يقرع بینهما أو يبطل العقدان بحکم أو بغیر حکم. 


ولو قامت بينة بأن الولي أجر حصة موليه بأجرة مثلها وبينة بنصفها 
أل بأعلی ال قاله طائفة من العلماء. 


ل فى المحرر: ولو شهد شاهدان أنه أخذ من صبىی ألفاء 
وشاهدان على رجل آخر أنه أخذ من هذا الصبي ألفاً لزم الولي أن 
يطالبهما بالألفين› إلا أن تشهد البينتان على ألف بعينها فيطلب الولي ألفا 

من أيهما شاء. 


قال أبو العباس : ایا اک کن ا ا ت کو فن ن عا 
EY‏ نقل مهنا عن أحمد في عبد شهد له رجلان بأن مولاه پاعه نقسه 
بالف درهم» وشهد لمولاه رجل آخر أنه باعه بألفين . يعتق العبد» 
ا ا 


قال القاضي : فقل نص ب الشاهد ا في افدر ف الذي 
وقع العتق عليه. 


قال أبو العباس: بل اختلف الشاهدان. وليس هذا مما يتكرر فلم 
يجعل للل أن يحلف مع شاهده الأكبر لاختلانهماء کما لا يحلف مع 
شاهده بالقيمة الكثرة؟.. 

لو ادعی الزوجية ائنان e‏ بینتین يتين ددم أسبقهماء فان 


وقال في المغني : يسقطان ويحال بينهما ولم يذكر الولي. 


۔.٤۲۲/۲ ف‎ ٣٥٤ ٥۳ اختیارات‎ )۱( 


۹۲ 


أحدهما : مسأل الداخل و لا 


وإن شهد أن هذا ابنه لا وارث له غيره وبينة أن هذا ابنه لا وارث 
له غيره قسم المال بينهما؛ لأنه لا تنافي. ذكره في عيون المسائل 
والمغني . قال الشيخ في فتاويه: إنما احتاج إلى إثبات لا وارث سواهء 
لأنه يعلم ظاهرأء فإن بحكم العادة يعلمه جاره ومن يعرف باطن آمره؛ 
بخلاف دينه على الميت لا يحتاج إلى إثبات «لا دين عليه سواه» لخماء 
الدين؛ ولأن جهات الإرث يمكن الاطلاع على يقين انتقالها" . 


وإذا مات رجل وادعى آخر أنه وارثه - قال في المحرر: حكم له 
بتركته إن كان الشاهدان من أهل الخبرة الباطنة وإلا ففي الاستكشاف 
معها وجهان. انتهى. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: لا بد أن تقيد 
الا ان رن المت اين فيل ول شرا" 


وإن تنازع الزوجان أورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر ولو أن 
أحدهم مملوك نقله مهنا في قماش الست وكدا صانعان في آلة 
دکانهما فالة كل صنعة لصانعها. 
وقال القاضى فى المسألتين: إذا كان بيدهما المشاهدة فبينهماء وإن 
كان بيد أحدهما المشاهدة فله» ويتوجه طرده فيما تقدم . 
قال شیخنا: وکلام القاضي في التعليق يقتضي أن المدعى متى كان 
بیدیهما وإن لم يکونا بدکان کالزوجین. . 


۲/۲ الإنصاف ۲ ف‎ )١( 
.۳/۲ ف‎ 00۷/٦ فروع‎ (۲( 
EYE A «<° 3۹4 1۲ إنصاف‎ )۳( 


۹۳ 


فصل 

وإن كانت بيد ثالث فادعاها لنفسه حلف لكل واحد يميناًء فإن 
نكل أخذها منه وبدلها واقترعا عليها. وقيل: يقتسمانها كتاكل مقر لهما. 
وقيل: من قرع منهما وحلف فله. 

وقال شيخنا: قد يقال : تجزیء يمين وا 


٤۲٤/۲ ف‎ 0۹/۴٤ فروع‎ ()1( 


۹٤ 


ويجب على من طلبت منه الشهادة أداؤها؛ بل إذا امتنع الجماعة 
من الشهادة أثموا كلهم باتفاق العلماء» وقدح ذلك في دينهم 
وعدالته'. 

والطلب العرفى أو مقتضى الحال فى طلب الشهادة كاللفظي› 
علمها المشهود له» أو لا؟ وهو ظاهر ل وخبر «يشهد لا يُسَْشْهَد 
محمول على شهادة الزور. ‏ ) 

وإذا أدى العبد شهادة قبل الطلب قام بالواجب» وكان أفضل› 
كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة. والمسألة تشبه الخلاف في الحكم 
قبل الطلب. 

وإذا غلب على ظن الشاهد أنه يمتحن فيدعى إلى القول المخالف 
للكتاب والسنة أو إلى محرم فلا يسوغ له أداء الشهادة وفاقا. اللهم إلا 
أن يظهر قولاً يريد به مصلحة عظيمة" . 

ويجوز أخذ الأجرة على أداء الشهادة وتحملها. ولو تعينت إذا كان 
وهو قول في مذهب أحمد. ويحرم كتمها ويقدح في 
عدالته ٠‏ . 


.٤۲٤/۲ مختصر الفتاوی ٤٠۰٦ء ف‎ )۱١( 
.٤۲٤/۲ ف‎ ۳٥٤ اختیارات‎ )۲( 
.٤۲٤/۲ ف‎ ۳٥٤ اختیارات‎ )۳( 


۱۹0 


الشهادة سبب موجب للحق. وحيث امتنع أداء الشهادة امتنعت 
كتابتها في ظاهر كلام أبي العباس والشيخ أبي محمد المقدسي”'. 

ويجب على الشاهد أداء الشهادة إذا طلبت منه ۴ كان الشهود 
أكثر من نصاب الشهادة. 

وأما إن كان المطلوب لا يتم النصاب إلا به فقد تعينت عليه 


اجماغا: إلا أن تکون الشهادة بجور أو کذب ونحوه فلا يجور ان يعان 
الظالم على ذلك لا بشهادة ولا غيرها" . 


ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة. فان قال : ٠‏ أو أحق لم 


به . 


وعلنة. بمح ویحکم بها. اختارها ا الخطاب والشيخ تھی 


قال شيخنا: فاشتراط لفظ «الشهادة» لا أصل له فى كتاب الله ولا 
سنة رسوله ولا قول أحد من أا ولا يتوقف زط «الشهادة» لغة 
على ذلك وباله التوفیق“ 

ولا يشترط في أداء الشهادة ا «أشهد» وهو مقتضی قول أحمد . 
قال علي بن المديني: أقول: إن العشرة فى الجنةء ولا أشهد. فقال 
أحمد: متى قلت فقد شهدت. وقال این ها ا ا 
والشهادة في أن العشرة في الجنة؟ قال: لا. وقال الميموني: قال أبو 
عبد الله : وهل معنى القول أو الشهادة إلا واحدا؟ قال أبو طالب: قال 
أبو عبد | الله : العلم شهادة. وزاد أبو بكر بن حماد قال أبو عبد الله : 


(۱) اختیارات ۳٥٤‏ ف .٤٤٤/۲‏ 
(۲) مختصر الفتاوی .٠٠٥١ ٦٠٤‏ 
(۳) إنصاف ۱۰۸/۱۲ ف .٤٤٤/۲‏ 
)٤(‏ الطرق الحكمية »٠٠٤‏ ف .٤۲٤/١‏ 


إل من ہد يلحي وهم يعَلَنرد4 »]۸/۸٦[‏ وقال: وما شد 

إلا يما عَلمَتَا) ]١١ /۸١[‏ وقال المروذي: أظن أني سمعت أبا عبد الله 
ل هذا جهل أقول: فاطمة بنت رسول الله ية ولا أشهد أنها بنت 
رسول الله يية. قال أبو العباس: ولا أعلم نصا يخالف هذا ولا يعرف 
عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ «أشهد». 


ويجرض فى الشهادة إذا خاف الشاهد من إظهار الباطن ظلَّم 

المشهود عليه» وكذلك التعريض في الحكم إذا خاف الحاكم من إظهار 

الأمر وقوع الظلم عليهء 4 التعريض في الفتوى والرواية كاليمين 
وأولى» إذ اليمين خبر U‏ 


وإذا شهد أن العيین كانت ملکه حين خرجت من يده بغير حق 
حکم له بها. 

وأما إن شهد أنها كانت ملكه فقط فهل يحكم له بذلك؟ على 

وإن شهد نسیب الملك وظهوره مثل : أن يشهد أنه أبتأاعه› او 
وره › آو حکم له به الحاكم الفلانى ؛ فإن الحاكم هنا یحکم باستصحاب 
الحال إدا لم يشت معارض راجح . والشاهد ا يبشهد بناء على 
استصحاب الحال. ولا أعلم في الأولى خلافاً أن الحاكم يحكم 
باستصحاب الحال باتفاق العلماء. | ) 

وأما صورة الخلاف فإن البينة لما شهدت بالملك في الماضي 
وسكتت عنه فى الحال كان هذا ريبة تجوز أن البينة علمت بالزوال 
وسكتت عن ذلك. وأما إذا شهدت بسبب الملك لم يكن فيه ريبةء 
والأصل بقاء الملك. وإذا شهدت أنه لم يزل ملكه إلى أن غصبت منه 


(۱) اختیارات ۳٦۲‏ فیھا زبادة» ف .٤۲٤/۲‏ 


۹۷ 


أو استعيرت أو زالت يده عنه بغیر حق» کما لو شهدت له آنه لم یزل 
ملكه عنه إلى أن مات - فإنه يحكم به للورثة حتى تقوم حجة بما يخالف 
ذلك . 

وكذلك هناك يحكم للذي كان حائزأً إلى حين زوال حوزه» كزوال 
الملك» ولا أعلم في هذا خلافاًء ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف؛ فإن 
الغاصب والمستعير وغيرهما إذا جحدوا ملك غيرهم فشهدت البينة أنه لم 
يزل ملكه إلى حين الغصب - مثلا - احتاجوا إلى إثبات الانتقال إليهمء 
وإلا فالأصل بقاء الملك» وقد علم أن زوال اليد بالعدوان فلا يقبل أن 
اليد يده إذا عرف من مستندها ما يصلح مستنداً له من زوال اليد المحققة 
والانتقال إلى يد عادية. أما هذه البينة أو غيرها فلا يكلف رب البينة بقاء 
الملك إلى حين الدعوى لتعذر ذلك أو لعسره» وفيه معونة عظيمة لكل 
با واھ 


يوضح ذلك أن الحاكم يحكم باستصحاب اليد وبغيرها من الطرق 
التي تفيد غالب الظن» والشاهد لا يشهد إلا بالعلم؛ لأن الحاكم لا بد 
له من فصل الحكومة فيفصلها لأقوى الجانبين rey‏ 
e‏ تیل له فان کتبها؟ قال د ل یا فی دا ي ا 


وقول أخن' فر وا قتضي أنه منع شهادته 
لعدم سماأاعه » فهذا منتف فيما رآه. 


قال الأصحاب: تجوز شهادة الأعمى ذز في المسموعات” وا اة 


(۱) مختصر الفتاوی ٦٠٤‏ ف .٤)٤/۲‏ 
(۲) عبارة الفروع: «فيما سمعه». 


۹۸ 


قبل عماه إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه“ وإن لم يعرفه إلا بعينه"" 


فوجهان. وكذلك الوجهان إذا تعذر حضور المشهود عليه أو لا 
غيبة أو حبس . ويشهد البصير على حليته. إذ في الموضعين تعذرت 
الرؤية من الشاهد. 


فأما الشاهد نفسه: هل له أن يعين ما رآه وكتب صفته أو ضبطها 
ثم رأى شخصا بتلك الصفة؟ هذا أبعد. وهو شبيه بخطه إذا رآه ولم 
يذكر الشهادة. ) 

قال القاضي : فإن قال الأعمى: أشهد أن لفلان هذا على فلان هذا 
ولم يذكر اسمه ii i RAE‏ ولم 
يذکر اسمه ونسبه لم يصح. ذ کره محل وفای . 


قال أبو العباس: قياس المذهب أنه إذا سمع صوته صحت الشهادة 
عليه آداءء كما تصح تحملاء فإنا لا نشترط رؤية المشهود عليه حين 
التحمل ولو كان شاهداً بصيرآًء فكذلك لا يشترط عند الأداء. وهذا نظير 
إشارة البصير الحاضر إذا سماه ونسبه» وهو لا يشترط في أصح 
الوجهين» فكذلك إذا أشار إليه لا تشترط رؤيته. 


وعلى هذا فتجوز شهادة الاقف على من سمح صونه وعرفه وإن 
لم يعرف اسمه ونسبه ويؤديها عليه إذا سمح re‏ 


ويشهد بالاستفاضة ولو عن وأاحد کن نقسه إلبه اختاره اا 


(1) في الفروع زيادة: وما يتميز به». 

)۲( وفي الفروع : TTT OT‏ ونصه: 
يقبل . وقالشيخا: وكذا إن عدر رؤية العين المشهود لها أو عليها أؤ بها لموت أو 
غيبة . إنصاف .1۲/١۲‏ 

.٤۲٤/۲ ف‎ ء۳٦۱١‎ ۳٦۰ اختیارات‎ )۳( 

.٤٤٤/۲ ف‎ ٥۵١ اختیارات‎ )٤( 


۱۹۹ 


وفي التعليق وغيره: الشهادة بالاستفاضة خبر لا شهادة. وأنها 
تحصل بالنساء والعبيد. وقال شيخنا: هي نظير أصحاب المسائل عن 
الشهود على الخلاف'. 


قال القاضي: لا تصح الشهادة بمجهول ولا لمجهول. قال أبو 
العباس: وفي هذا نظر؛ بل تصح الشهادة بالمجهول ويقضى له 
بالمتيقن. وللمجهول يصح في مواضع كثيرة. أما حيث يقع الحق ‏ 
مجهولا فلا ريب فيهاء كما لو شهد بالوصية بمجهول أو لمجهول»› أو 
شهد باللقطة أو اللقيط . والمجهول نوعان: مبهم كأحد هذين . ومطلق 
كثوب وعبد. وكذلك في البيع والإجارة والصداق» كما قلنا في الواجب 
ا والمطلق . 


قال أبو العباس: وقد سئلت عن بينه شهدت بوقف سهم من دار 
معينة من دور» ئم تهدمت وصارت عرصة فلم تعرف عين تلك الدار 
التي فيها السهم ولا عدد الدور. فقلت: يحتمل أن يقرع قرعتين. قرعة 
لتعيين الدار» وقرعة لتعيين ذلك السهم. وكذلك في كل حق اختاط 
بغيره وجهلنا القدر فيقرع للمقدر فيكتب رقاعا بأسماء العدد ثم يخرج 
لعدد الحق الفلاني. 

وكذا تجوز الشهادة على المزارعة لمن لم ير جوازها لأن ذلك 
محل اجتهاد. وأما الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليها 


ا 


وقال الشيخ تقي الدين: ولا يعتبر في أداء الشهادة قوله: «وأن 


(۱) فروع ٥1۳/١‏ والإنصاف ۱۳/۱۲. 
(۲) اختیارات ٥۵‏ ف .٤۲٤/۲‏ 
(۳) اختیارات ۱۳۲ ف .٤۲٤/۲‏ 


الدين باق في ذمة الخريم إلى الآن» بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال 
(5 کے دة سى الى اجماع . 


ڕ 

ذكر القاضى أن الخلاف عند الأصحاب في الشهادة (شهادة 
الصبيان) على الجراح الموجبة للقصاص . فأما ا بالمال فلا تقبل . 
عليهم› وإنما الشهادة بما يو جب المال . E.‏ في القواعد الأصولية 
(الانصاف ۳۸/۱۲). 

وقال شيخنا فى الذمى إدا زنا بالمسلمة قتل» ولا يرفع عنه القتل 
الإسلام. ولا يشترط فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في بل 
يکفي أستفاضة ذلك واشتهارة هذا ص کلامه ر 

وإذا حضر الموت وليس عنده مسلم فله أن يشهد من حضره من 
أهل الذمة فى الوصية ويحلفوا إذا شهدواء وهذا قول جمهور السلف 
وهو قول إمام الأئمة أحمد وأبي عبيد» وعليه يدل القران والسنة. 

وهذا ميني على صل - وهو أن الشهادة علد الحاجة يجور فیها 
مثل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال". 

قال شيخنا رحمه الله : وقول الإمام اخم في قبول شهادتهم في 
هذا الموضع”“ «هو ضرورة» يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة 
حضرا وسفرا. 


() إنصاف ۲۷۲/۱۱ وتقدمت»› ف .٤٤٤/۲‏ 

(۲) الطرق الحكمية ۲٠۲‏ وتقدم» ف .٤۴٤/۲‏ 

(۳) مختصر الفتاوی ٦۰٤‏ ف .٤٤٥/۲‏ 

.۱۸۲ يعني في السفر إذا لم يوجد أحد من المسلمين انظر الطرق الحكمية‎ )٤( 


۲۰۱ 


قال الشيخ: ويؤيد هذا ما ذكره القاضي وغيره - محتجاً به - وهو 
في الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: أن رجلا من المسلمين خرج فمر بقرية 
فمرض ومعه رجلان من المسلمين. فدفع إليهما ماله. ثم قال: ادعوا لي 
من أشهده على ما قبضتماه» فلم يجد أحداً من المسلمين في تلك 
القرية. فدعوا أناسا من اليهود والنصارى فأشهدوهم على ما دفع إليهما - 
وذكر القصة - فانطلقوا إلى ابن مسعود فأمر اليهود والنصارى أن يحلفوا 
بالله لقد ترك من المال كذا وكذاء ولشهادتنا أحق من شهادة هذين 
المسلمين. ثم أمر أهل المتوفى أن يحلفوا أن شهادة اليهود والنصارى 
حق» فحلفواء فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما شهد به 
اليهودي والنصراني. وذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه. 

قال شیخنا رحمه الله : وهل تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة 
بالوصية في دينهما؟ عموم كلام الأصحاب يقتضي أنها لا تعتبر. وإن كنا 
إذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض اعتبرنا عدالتهم في دين" . 

وشهادة الفاسق مردودة بنص القرآن واتفاق المسلمين. وقد يجيز 
بعضهم الأمثل فالأمثل من الفساق عند الضرورة إذا لم يوجد عدول 
ونحو ذلك. وأما قبول شهادة الفماسقى فهذا لم يقله أحد ق 
اال 2 

وق تعالی: من رَصَونَ مِنَ ألشَمَدَآٍ) [۲/۲۸۲] يقتضي أنه 
ل ي اد على جو الآدميين من رضوه شهيداً بينهم ولا ينظر 
إلى عدالته» كما يكون مقبولا عليهم فيما ائتمنوه عليه. 

وقوله تعالى في آية الرجعة والوصية : # اتان دوا دل ۽ کې 
)١(‏ الطرق الحكمية ۱۹۲٠ء‏ ف .٤١٠١/۲‏ 


(۲) الطرق الحكمية 1۱۹۳ء ف .٤۲٠٥١/۲‏ 
(۳) مختصر الفتاوی ٦۰٤‏ ف ۲/٥٤٤۔.‏ 


0/7[ ق لا اک وف ار ارقو برف 


رر ن 


وأشدوا ذوی عل ک4 [۲/ 10[ ولم يصف الرجلين تفا :انها 
عدل بل وو بأنهما ذوا عدل - أي صاحبا عدل . 

والعدل في المقال هو الصدق والبيان الذي 2 ضد الكذب 
و کما بینه تعالی في قوله: #وإذا قلت er‏ عرلا ۴ ڪان ڌا 


ن [//.]. والعدل في كل زمان ومكان وفي كل طائفة بحسبها. 
فيكون الشهيد في كل قوم من کان ذا عدل فيهم› وإِن کان لو كان في 
غيرهم لكان عدله على وجه آخر. 
کما E‏ ا رصی الله عنهم لرطلت الشات ك او غالبها. 

وقال أبو العباس في موضع آخر: إذا فسر الفاسق في الشهادة 
بالفاجر وبالمتهم فينبغي أن يفرق بين حال الضرورة وعدمها كما قلنا في 
الكقار. 

وقال أت العباس في موضصح آخر: ويتوجه أن تقبل شهادة 
المعروفين بالصدق وإن لم يکونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة مثل : 
الجند» وجماة البدوء وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل. 

وله أصول؛ منها: قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر إذا 
لم يو جد غيرهم› وشهادة بعصهم على بعص في قول» وشهادة التساء 
فیما لا يطلع عليه الرجال» وشهادة الصبيان فيما لا يطلع عليه الرجال. 

ويظهر ذلك بالمحتضر فى السفر إذا حضره اثنان كافران وائنان 
مسلمان يصدقان وليسا بملتزمين للحدود» أو اثنان مبتدعان. فهاذان خير 
من الكافرين . 


۹۳ 


والشروط التي في القرآن إنما هي في تحمل الشهادة» لا في 
الأداء. 
وينبغي أن نقول في الشهود ما نقول في المحدثين - وهو أنه من 
الشهود من تقبل شهادته في نوع دون نوع آو شخص دون شخص» كما 
أن في المحدثين كذلك. 

ونباً الفاسق ليس بمردود؛ بل هو و والتثبت› كما قال 


تعالی : تابا الد ءامنا إن جاک سق يلو تيا أن ييا 
هداو فلصبحوا عل ما عتم رييت 44/1 و لرا الاشرى: 
#فََبنوا» فعلينا التبين والتثبت عند خبر الفاسق الواحد» ولم نؤمر به 
عند خبر الفاسقين» وذلك أن خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا 
يوجبه خبر الواحد. أما إذا علم أنهما لم يتوطئًا فهذا قد يحصل به 

العلم. ٠‏ 
ونرد الشهادة بالكذية الواحدة» وإن لم نقل هي کبیرة؛ وهي روايهة 


ومن شهد على إقرار كذب مع علمه بالحال أو تكرر منه النظر إلى 
الأجنبيات والقعود في مجالس تنتهك فيها المحرمات الشرعية قدح ذلك 
في عذال . ولا یستر یب ال فیمن صلی محد ا أو إلى غير القبلة» أو 
بعد الوقت» أو بلا قراءة أنها كبيرة. ) 

ويحرم اللعب بالشطرنج › وهو قول اخهد وغیره من العلماءء کما 


O ONE RE ETE‏ وهو شر 
من النرد وقاله مالك . 


)١(‏ وعبارة الفروع: النظر إلى الأجنبيات والقعود له بلا حاجة شرعية قدح في عدالته. 


۰€ 


هو ومن يأمره بها ؛ لانه آذى . 
ومن دخل قاعات البغايا فتح على نفسه باب الشر وصار من أهل 

عند لآنه اشتهر عمن اعتاد 2 وقوعه في مقدمات 

0 المحرمة. والنفقة فى غير الطاعة. وعلى كافل الأمرد منعه 
منها» ومن عشرة أهلها ولو لمجرد خوف وقوع الصغائر «فقد بلغ عمر 
رضي الله عنه: أن رجلا تجتمع إليه الأحداث فنهى عن الاجتماع به) 
لمجرد الريبة. 

وتقبل شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر إذا لم يو جد 
عیره»› وهو مذهب اش ولا تعتبر عدالتهم» وإن شاء لم يحلفهم 
بسبب حق لله . 

ولو حكم حاكم بخلاف آية الوصية ينقض حكمه؛ فإنه إنما خالف 

وقول أحمد: أقبل شهادة أهل الذمة إذا كانوا في سفر ليس فيه 
غيرهم» هذه ضرورة. 

يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة» حضرأء وسفرأ 
وصية› وغيرها؟؛ وهو متجه. 

ll‏ تقبل شهادة النساء ء۶ في الحدود إدا اجتمعن في ا أو 
ا - ونص عليه أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه. 

ونقل ابن صدقة في الرجل يوصي بأشياء لأقاربه ويعتق بعض عبيده 
ولا یحضره إلا النساء هل تجور شهادتهن؟ قال : نعم » تجور شهادتهن 
في الحقوق . ) 


والصحيح قبول شهادة النساء في الرجعة فإن حضصورهن عندها اسر 


من حضورهن عند كتابة الوثائق في الديون. 

وعن اح في شهادة الكفار في کل موضصح ضصروره عير 
المنصوص عليه روايتان؛ لكن التحليف هنا لم يتعرضوا له؛ فيمكن أن 
يقال: لا تحليف؛ لأنهم إنما يحلفون حيث تكون شهادتهم بدلا في 
التحمل؛ بخلاف ما إذا كانوا أصولاً قد علموا من غير تحمل . 

وقال بو العباس في موضع آخر: ولو قيل: تقبل شهادتهم مع 
أيمانهم في كل شيء عدم فيه المسلمون لكان وجها. وتكون شهادتهم 
بدلا مطلقاً. ) 

وإذا قبلنا شهادة الكفار في الوصية في السفر فلا يعتبر كونهم من 
آهل الكتاب» وهو ظاهر القرآن . 

وتقبل شهادة آهل الذمة بعضصهم على بعض› وهو روایه عن اخمد 
اختارها أبو الخطاب فى انتصاره ومذهب أبى حنيفة وجماعة من العلماء. 

ولو قيل: إنهم يحلفون مع شهادة بعضهم على بعض كما يحلفون 
على شهاداتهم على المسلمين» في وصية السفر لكان متوجهاً. 

وشهادة الوصي على الميت مقبولة. قال في المخني: لا نعلم فيه 
خلافاً. 
قال بو العباس : إلا أن يقال : قل شف بهذه الشهادة وع ولاية 
في تسليم المال . ومثله شهادة المودع يقول : أودعنيها فلان» ومالكها 
فلان . ) ا 
الحقيقية قبلت شهادتهما وأما إن كانت عداوتهما ظاهرة مع إمكان أن 
يكون الباطن بخلافه لم تقبل. ويتوجه هذا في الأب ونحوه. 


۲۰ 


وتقبل شهادة البدوي على القروي في الوصية في السفر» وهو 
أخص من قول من قبلها مطلقاء أو منع منها مطلقا. وعلل القاضي 
وعيره س شهادة البدوي على القروي بان العادة أن القروي إنما يشهد 
على أهل القرية دون أهل البادية. 

قال أبو العباس: فإذا كان البدوي قاطناً مع المدعيين في القرية 
قبلت شهادته لزوال هذا المعنى» فيكون قولاً آخر في الماك اض 

وقال بو العباس في فوم أجروا شا » تقبل شهادة أجل منهم 
على لأنهم وكلاء أو ا 


تشترط الحرية فى الشهادة. وهو رواية فى مذهب أحمد. 


وظاهر کلام بي العباس : ولو في الحدود والقصاص › وهو مذهب 
والشهادة فی مصر ف الوقف مقبولة› وان كان مستندها الاأستفاضة 
Ce‏ 
في آصح القولين .. 

ا بطل عله ارجا كرت الاد ت الاب والرخ 
والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيضص ونحوه فيقبل فيه فبه شهادة امراًة 
وأاحدة. 4 قال الشيخ تفي الدين قال أصحابنا : e‏ أحوط من 
المرأة الواحدة“. 


0( وعبارة الإنصاف قال الشيخ تقي الدين في قوم في ديوان أجروا شيئاً لا تقبل شهادة 
أحد منهم على مستأجره لأنهم وكلاء أو ولاة. قال: ولا شهادة ديوان الأموال 
السلطانية على الخصوم اه. الإنصاف ۷۳/۱۲. 

(۲) وفي الإنصاف ج ٠٠/١١‏ ولا تشترط . لكن ليس عن تقي الدين. وآخر لکلا في 
الاختيارات يؤكد سقوط لام النفي. 

(۳) اختیارات ٥٦‏ ۔ .۳٦۱‏ اقا اس مرجر ا ن الجر وهي شاملةc»‏ ف .٤۲٥/۲‏ 

.٤٤٥/۲ إنصاف ۷۱/۱۲ ف‎ )٤( 


ونقل جماعة: من ترك الوتر ليس عدلاً. وقاله شيخنا في الجماعة ‏ 
غل افا مةه لاس افق آلا ان 


ویعتبر أيضاً اجتناب المحارم بان لا ان ek‏ وهی ما فيه 


نفي الإيمان. قال: ولا يجوز أن يقع نفي الإيمان لأمر مستحب؛ بل 
)۲( ۰ 
کال :انی 


ومن اتی فرعا ا فيه یعتقد تحریمه ردت شهادته نص عليه . 
وقیل : لا کمتأول . 


وفيه في اللإإرشاد: إلا ًن يیجیيز ريا الفضل أو لا یری إلماء من 
الماء لتحريمهما الآن» وذكرهما شيخنا مما خالف النص من جنس ما 
ينقض فيه حكم الحاكم. 


وقال الشيخ تقي الدين: اختلف الناس في دخول الفقهاء في آهل 
الأهواء فأدخلهم القاضي وغيره وأخرجهم ابن عقيل وغيره”. 


.وعنه. پفسق متأول لم يسكر من نبيذ. اختاره في الإرشاد 
والمبهج. قال الزركشي: وعلله ابن الزاغوني... وفيه في الواضح 
روايتان. واختلف فيه كلام الشيخ تقي الدين”“ . 


ومن أخذ بالرخص اة سي وذكره ابن عبد البر إجماعاً. 
وال ا که 


) فروع ٦/1۱٥ء‏ ف .٤٤٥/۲‏ 

.٤٤٥/۲ ف‎ ٥1٤/٦ فروع‎ )۲( 

.٤٤١/۲ ف‎ ٥۰/۱۲ وإنصاف‎ ٥۷۰/٦ فروع‎ )۳( 
.٤۲٦/۲ إنصاف ۹/۱۲٤ء ف‎ )٤( 

.٤٤٦/۲ ف‎ ٥۰/۱۲ والإنصاف‎ ٥۷۱/٦ فروع‎ )( 


۲۰۸ 


ومن قصد خروج الريح منه ليضحك الجماعة» فإنه يعزر على 
ذلك» وترد شهادته. فقد ذكر العلماء أن هذا عمل قوم لوط› ومن لا 
بستحيي من الناس لا يستحيي من الله . وقد قال طائفة في قوله تعالى : 
ویاو فى کاریکہ المڪ 4 ۲/7 أنهم کانوا يتضارطون في 
مجالسهم» وينصبون مزالق يزلق بها المارة» ونحو e‏ 

«إِنٌّ الْذِي يُحدّتُ ليْضجك الئاس وَل لَه ث ثم وَل له» والمصرَ على 
ذلك فاسق» مسلوب الولاية» مردود الشها ٠%‏ 


إذا مات الرجل وقد قال لأولاده: إنه طلق امرأته من مدة» واتفقوا 
مع بعض الشهود من ع أصحاب الميت فشهدوا بذلك» وهم من أصحابه 
المباطنين له» وكانت المرأة مقيمة معه إلى أن توفي يخلو بها وهم 
يعلمون ذلك قش العادة؛ فإن شهادتهم مردوده ؟ لن إقرارهم له على 
خلوتها بعد الطلاق يجرح عدالته.”. 

قال ابن القيم رحمه الله في الحكم بالتواتر: وإن لم يکن 
المخبرون عدولا ولا مسلمین . 
قال شيخنا: وهذا يقتضي أن القاضي e‏ بشهادة 
الشهود ۴ يحتج إلى تزكية . 

موانع الشهادة وعدد الشهود 

ولو شهد أحد الغانمين بشيء من المغنم قبل القسمة فإن قلنا: 
ملكوه لم تقبل شهادته» كشهادة أحد الشريكين للآخر. وإن قلنا: لم 
۵٥ eT (۱(‏ ف .٤۲٦/۲‏ 
(۲) مختصر الفتاوی ١٥۰٦ء‏ ف .٤]۲1/۲‏ 


(۳) مختصر الفتاوی 1۰۷ ف ٤۲٦1/۲‏ وتقدمت . 
)٤(‏ الطرق الحكمية ۲٠١‏ ف .٤۲1/۲‏ 


۹ 


تملك د قنكت ذدکره القاضي في خلافه. وقال الث لشيخ تقي الدين: وفي 
ا ا ا ا ر ا 


الشهادة على الشهادة 
وقال الشيخ تقي الدين: الفرع يقول: أشهد على فلان أنه يشهد 
له» أو أشهد على شهادة فلان بكذا. فإن ذكر لفظ المسترعى فقال: 
أشهد على فلان أنه قال: إني أشهد فهو أوضح. فالحاصل أن الشاهد 
بما سمع: تارة يؤدي اللفظ» وتارة يؤدي المعنى . 
وقال أيضاً: والفرع يقول: أشهد أن فلاناً يشهد» أو بأن فلانا 
يشهد فهو أولى رقبة. والفانة اشهد آنه بشهد»: أو يانه يهك والئالف ` 
أشهد على شهادته " 
وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى أو بدله 
بلا نزاع» وعنه: يغرمون كل المهر. وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله : 
يغرمون مهر المثل'. 
- لو شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى فكرجوعه وأولى. قاله 
ال فى الدين: 
نقل الشيخ أبو محمد في الكافي عن أبي الخطاب أن الشهود إذا 
بانوا بعد الحكم كافرين أو فاسقين وكان المحكوم به إتلافا فإن الضمان 
عليهم دون المزكين والحاكم. قال: لأنهم فوتوا الحق على مستحقه 


. قلت: وتقدم بعض ما يتعلق بعدد الشهود وأصنافهم‎ ٤۲1/١ ف‎ ۷1/١١ إنصاف‎ )١( 
وكذلك أن من موانع الشهادة شهادة الدلالين على المستأجرء الوصي على‎ 
الميت إن كان قد يستفيد بهاء وشهادة العدو على م‎ 

.٤۲٦۹/۲ ف‎ ٩۹۲/۱۲ إنصاف‎ )۲( 

(۳) إنصاف ۹۸/۱۲ ف .٤۲٦/۲‏ 

.٤۲٦/۲ ف‎ »۱۰٤/۱۲ إنصاف‎ )٤( 


1۰ 


بشهادتهم الباطلة. قال أبو العباس: هذا ينبني على أن الشاهد الصادق 
إذا كان فاسقاً أو متهماً بحيث لا يحل للحاكم الحكم بشهادته: هل 
يجوز له أداء الشهادة؟ إن جاز له أداء الشهادة بطل قول أبي الخطاب. 
وإن لم يجز كان متوجهاً؛ لأن شهادتهم حينئذ فعل محرم» وإن كانوا 
صادقين كالقاذف الصادق . 

ا ا ا ية جرا ال ا اه 
الحاكم ويكتم فسقه» وإلا فلا.. 

وعلى هذا فلو امتنع الشاهد الصادق العدل أن يؤدي الشهادة إلا 
بجعل: هل يجوز إعطاؤه الجعل؟ إن لم نجعل ذلك فسقا فعلى ما 
ذکرنا. ) 

ال حاحب المخرر .رغه ا ق السك إا تا قاين 
ویغرم الشاهدان المال؛ لأنهما سبب الحكم بشهادة ظاهرها الزور. 

قال أبو العباس: وهذا يوافق قول أبي الخطاب» ولا فرق إلا في 
وا ا ار که کی ار لااب هرا ی ااا 
وغير الفاسق. على ما حكي عنه. 

وهذه الرواية لا تتوجه على أصلنا إذا قلنا الجرح المطلق لا ينقض 
وکان جرح البينة مطلقاء فإنه اجتهاد فلا ينقض به اجتهاد. ورواية عدم 
النقض أخذها القاضي من رواية الميموني عن أحمد في رجلين شهدا 
اا د ها فا الم فق قرافت ت لالجل خا بع رن 
تلف ماله قد تبين للحاكم أنهما شهدا على زور أيضمنهما ماله؟ قال : 
وظاهر هذا أنه لم ينقض الحكم. لأنه لم يغرم الورثة قيمة ما أتلفوه من 
المال» بل أغرم الشاهدين ولو نقضه لأغرم الورثة. 


معذورون» فيكون قرله: «يضمنهما» يعنى الوردة. 


۲١۱ 


قال أ العباس : النقض في هده الصورة 5 خلاف فره ؛ 2 تبين 
کذب الشاهد غير تبين فسقه. 


فقول أحمد: إما أن يكون ضمانا في الجملة كسائر المتسببين› 
يکون ضمان استقرار کما دلت عليه أكثر اجر ا e‏ 
ضمان عليه. 


زكوا الشهود ثم ظهر فسقهم ضمن المزكون. 


وكذلك يجب في الولاية لو أراد الإمام أن يولي قاضياً أو والياً لا 
يعرفه فیسال له فزکاه أقوام ووصفوه بما يصلح معه للولايةء تم رجعوا 
أو ظهر بطلان تزكيتهم» فينبخي أن يضمنوا ما أفسده الوالي والقاضي› 
وكذلك لو أشاروا عليه وأمروا بو لایته . 


لكن الذي لا ريب في ضمانه: هو من تعهد المعصية منه مثل 
الخيانة مثل من يعلم منه الخيانة أو العجز ويخبر عنه بخلاف ذلك» أو 
يأمر بولایته٬‏ أو یکون لا يعلم حاله ویزکیه أو يشير به.. 


E‏ هذا ا للعامل N‏ والمشترى والوكيل 


وشاهد الزور إذا تاب بعد الحكم فيما لا يبطل برجوعه فهنا قد 
لق نه ن ادف ثم تارة يجيء إلى الإمام تائباً فهذا بمنزلة قاطع 
الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه. وتارة يتوب بعد ظهور تزويره فهنا لا 
ينبغى أن يسقط عنه التعزير. 


.٤٤1/۲ ف‎ ۳٤۷ ۳٤٦ اختیارات‎ )۱( 


ومن شهد بعد الحكم شهادة تنافي شهادته الأولى فکرجوعه عن 
الشهادة الأولى وأولى . 

وأفتى أبو العباس فى شاهد قاس بكذا» وكتب خطه بالصحة 
فاستخرج الوكيل على حكمه. ثم قاس وكتب خطه بزيادة فغرم الوكيل 
الزيادة. 


) قال أبو الحا : يعرم لاود ما رة الوكيل من الزيادة بسببه 
تعمد الكذب أو أخطاً كالرجوع . والله سبحانه وتعالى أعل”'. 
باب اليمین د في الدعاوي 

قال اصحابنا : ومن تغليظ اليمين بالمكان : اليمين عند صخرة بيت 

وليس له أصل في كلام أحمد ولا غيره من الأئمة؛ بل السنة أن 
فف ال فا فاا ف مار الماجة هة الس 

والتغلرظ ل والزمان واللفظ لا يستحب على قول ا 
البركات . is‏ أبي الخطاب مطلقاً. 


تعلیق باجتهاد الإمام. 
قول م يستحب إدا زا اا ا ا إدا امتنح 


ولا يحلف المدعى عليه بالطلاق وفاق" . 


(۱) فروع ۱/٦‏ واختیارات ٤٦٣۳ء‏ ف .٤۲٣/۲‏ 
(۲) اختیارات ۳٥٤‏ ف .٤۲۷/۲‏ 


1۳ 


ومال الشيخ تقي الدين وصاحب النكت إلى وجوب التغليظ إذا راه 
الحاكم وطلبه على ما يأتي في كلامهما . 

ونقل المجد من تعليق القاضي : تغليظ اليمين على المجرس يالله 
الذي بعث إدريس رسولا لأنهم يعتقدون أنه الذي جاء بالنجوم التي 
يعتقدون تعظيمها . 

ويغلظ على الصابىء: «بالله الذي خلق النار» لأنهم يعتقدون تعظيم 
النار. 

قال ال تقي لاس هذا a‏ ؛ لأن المجوس تعظم النارء 
ولات ل ا 

لو أبى من وجبت عليه اليمين التغليظ لم يصر ناكلا. قال الشيخ 
تقي الدين: قصة مروان مع زيد تدل على أن القاضي إذا رأى التغليظ 
فامتنع من الإجابة أدى ما ادعي به ولو لم يكن كذلك لم يكن في 
التغليظ زجر قط . 

وقال الشيخ تقي الدين أيضاً: اا و 
امتنع منه ا يصیر ناکل" . 


(۱) إنصاف ۱۲/ ١۱۲۰ء‏ ف .٤۲۷/۲‏ 
(۲) إنصاف ۱۲/ ۱١۱۲ء‏ ف .٤۲۷/۲‏ 
(۳) إنصاف ۱۲/ ۱۲۳۲ء ف .٤۲۷/۲‏ 


كناب الإقرار 


الفح أن قال إن الخر إن اخ يا عل فة خو هر 
SS‏ وإن أخبر بما على غيره لغيره 
فان کان مؤتمنا عليه فهو مخبر» وإلا فهو شاهد. . 
فالقاضى والوكيل والمكاتب والوصى والمأذون له كل هؤلاء ما 
أدوه فهم مؤتمنون فيه» فإخبارهم بعد العزل ليس إقرارأًء وإنما هو خبر 
(MD‏ ) 
وإن قال: آنا مقرء أو خذهاء أو اتزنهاء أو اقبضهاء أو أحرزهاء 
أو هي صحاح فعلى وجهين . 
أحدهما: يكون مقراًء واختاره الشيخ تقي الدين . 
ولا بجت ع اأحخد من العلماء أن بكب فى الوثاتق انه قاذر 
مليء» ولا يجوز أن يكتب ذلك إلا إذا علم آنه مقر به. 
ولا يجوز تلقين الإقرار لمن لا يعلم أنه صادق فيهء ولا الشهادة 
عليه إلا إذا علم آنه كاذب في ذلك كالعقود المحرمة فإن النبي و4 
«لَعَنَ كل الرَبَا وَمُوْكلَّةُ وشَاهدَهٌ وَكاتبة» ومن أقر بمثل هذا الكذب وشهد 
O a ak‏ 
لقنه ذلك مع علمه عاقبة ذلك من غضب الله فهو متبع هواه" . 
0 اختیارات ۳٦٤‏ ف .٤۲۷/۲‏ 
() إنصاف ۱٦/۱۲‏ ف .٤۲۷/۲‏ 


(۳) مختصر الفتاری ص ۳“ ف ۷/۲ . 
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- وإذا خلف رجل مالا بينه وبين آخر فأنكر الورثة حتى أبرأ وأخذوا 
منه بعض شيء لم يصح إبراؤهم؛ لأنهم مكرهون. وكذلك إذا قال: ما 
لكم عندي غير كذا فأبرؤه» e Eg‏ 
يصح إبراؤهم من الزائد الذي كتمه. 
وإذا كان الإنسان ببلد سلطان ظالم أو قطاع طريق ونحوهم من 
الظلمة» فخاف أن يؤخذ ماله أو المال الذي يتركه لورئته أو المال الذي 
لد لا ا جا اه ج ر رت ل ار بحا اه فال غات أو 
بلا حجة أصلاًء فيجوز له الإقرار بما يدفع عنه هذا الظلم ويحفظ هذا 
المال لصاحبه. مثل أن يقر لحاضر: أنه ابنه» أو يقر أن له عليه كذا 
وكذاء أو يقر أن المال الذي بيده لفلان ويتأول في إقراره بأنه يعني 
بقوله: «ابني» کونه صغیرا“ أو بقوله: «آخي» أخوة الإسلام» وأن المال 
الذي بيده E E‏ 
يشترط أن يكون المقر له آنا 


والاحتياط أن يشهد على المقر له أيضاً: أن هذا الإقرار تلجئة» 
سرد کا وکا ٣‏ 


وان أقر لبهيمة لم يصح od‏ 
ا ا 


قال ا تقي الدين عن هذا القول: هذا الذي ذكره القاضي في 
۳ 


أقر من عليه ولاء بنسب وارث لم يقبل إقراره إلا أن يصدقه 
(۱) مختصر الفتاوی ٦۰۸‏ ف ۲۷/۲). 


.٤۲۷/۲ ف‎ ٦١ ۳٦٤ اختیارات‎ )۲( 
.٤۲۷/۲ إنصاف ۱۲/ ١٥٤٠ء ف‎ )۳( 


مولاه. وحخرج في المحرر وغيره يقبل إقراره» واختاره الشيخ تقي 
الذي ) ) ) ا 
وإن أقر من شك في بلوغه وذكر أنه لم يبلغ فالقول قوله بلا 
يمين . قطع به في المغني والمحرر لعدم تكليفه. ) 

ويتوجه أن يجب عليه اليمين؛ لأنه إن كان لم يبلغ لم يضره. وإن 
كان قد بلغ حجر عليه فأقر بالحق. فقد نص أحمد في رواية ابن 
منصور: إذا قال البائع : بعتك قبل أن تبلغ . وقال المشتري بعد بلوغك 
أن القول قول المشتري. وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات التي 
يشك فيها هل وقعت قبل البلوغ أو بعده؟ لأن الأصل في العقود 
الصحة» فإما أن يقال: هذا عام وإما أن يفرق بين أن يتيقن آنه وقت 
التصرف کان مشكوكاً فيه غير محكوم ببلوغه أو لا يتيقن. فإنا مع تيقن 
فقد شككنا فى شرط الصحة» وذلك مانع من الصحة. 

وأما فى الحالة الاشرى: فانه يجور صدوره ر حال الأهلية وحال 
عدمها» والظاهر صدوره وقت الأهليةء والأصل عدمه قبل وقتهاء 
فالأهلية هنا متيقن وجودها. 

ثم ذكر أبو العباس: أن من لم يقر بالبلوغ حتى تعلق به حق مثل 
إسلامه بإسلام أبيه أو ثبوت الذمة له تبعاً لأبيه أو بعد تصرف الولي له 
و تزويج ولي أبعد منه لموليته - فهل يقبل منه دعوى البلوغ حينئذ» آم 
لا؟ لثبوت هذه الأحكام المتعلقة به في الظاهر قبل دعواه. 

وأشار أبو العباس إلى تخريج المسألة على الوجهين فيما إذا راجع 
الرجعية زوجهاء فقالت: قد انقضت عدتى . 

وة اشا بما إذا ادعى المجهول المحكوم بإسلامه ظاهرا كاللقيط 


(۱) إنصاف ۱۲/ ۰٥٠۱ء‏ ۱١١۱ء‏ ف .٤۲۷/۲‏ 


1¥ 


ت بحریته ظاها کاللقیط ثم ادعى الرق ففي قبول قوله خلاف 


E : 
معروکف‎ 


وإذا أقر المريض مرض الموت المخوف لوارث فيحتمل أن يجعل 
إقراره لوارث كالشهادة فترد في حق من ترد شهادته له كالأب؛ بخلاف 
من و 

اا ا و و ا و ا 
ثلاث احتمالات . 

ویحتمل أن يفرق مطلقا ب بين العدل وغيره؛ فإن العدل معه من 
الدين ما يمنعه من الكذب ونحوه في براءة ذمته؛ بخلاف الفاجر. 

a SL‏ تأكد؛ فإن في قبول الإقرار مطلقاً فساد 
عظيم › وكذلك في رده اشا 

ويتوجه فيمن أقر في حق الغير وهو غير متهم كإقرار العبد بجناية 
الخطاًء وإقرار القاتل بجناية الخطاً إذ يجعل المقر كشاهد» ويحلف معه 
المدعي فيما ثبت بشاهد آخر» كما قلنا في إقرار , E‏ بالنسب . 
هذا القياس والاستحسان. 

ا ا ته کی على ترت بان اا في د ال 
ایتداء وذواشاة وفيه تلانة ا في الصداق . 

قران سيد له بى على أن الد إا قل : يمك هل شت ل 
ا ا ا ا ب ا قبا ا 
تعزیر قذف ص" وان کذره الولي. 
() اختیارات ١٥٦۳ء‏ ف .٤۲۷/۲‏ 
(۲) في الإنصاف زيادة: «لم يصح على المذهب» ج .١٠٤١/١١‏ 
(۳) وفي الإنصاف ٠٤١/١١‏ : «صح الإقرار وإن كذبه السيد». 


۹1۸ 


نکاحه یدول 0 سیده ن د 2 ا عل فو 
قال الأصحاب: وإن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لسيده. 
قال أبو العباس: وإذا قلنا يصح قبول الهبة والوصية بدون إذن 
- السيد لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد. 
وقد يقال: بل“ وإن لم نقل بذلك لجواز أن يكون قد يملك 


فاا اة ا ار افد وه ق 


وإذا حجر الولي على المأذون له فأقر بعد الحجر. قال القاضي 
وغیره: لا يقبل. ) 

وقياس المذهب صحة إقراره مطلقاًء كالحاكم والوكيل والوصي 
عد الل لان الجر عدا ت . 


فصل 
ولا تقبل الدعوى بما يناقض إقراره» إلا أن يذكر شبهة تجري بها 
العادة. 
وإذا أنكر زوجية امرأته قدام الحاكم فلما أبرآته الزوجة بعد ذلك 
اعترف بالزوجية وطلق على مائتي ا ا ڪا بل هو باق في 


)١(‏ في الإنصاف قال: وقد يقال: بلى. 
(۲) وفي الإنصاف وضمن قيمته. 
(۳) اختیارات ۳٦۷‏ ف .٤۲۷/۲‏ 
)٤(‏ اختیارات ۳٦۷‏ ف .٤۲۷/۲‏ 
)٥(‏ مختصر الفتاوی ٦۰۸‏ ف .٤۲۸/۲‏ 


۲۹۹ 


ومتى ثبت نسب المقر له من المقر ثم رجع المقر وصدقه المقر له 
فهل يقبل رجوعه؟ فيه وجهان حكاهما في الكافي . 

وقال أبو العباس: إن جعل النسب فيه حقا لله تعالى فهو كالحرية. 
وإن جعل حق آدمي فهو کالمال. 

والاشبه آنه حی آدمی کالولاء. 

ثم إذا قبل: الرجوع عنه لحق الأقارب الثابت من المحرمية 
ونحوها هل يزول؟ وكذلك لو تراضيا عن التصادق على النحاح 
فالمصاهرة الثابتة هل تزول أو تكون كالإقرار بالرق؟ تردد نظر أبي 
العباس فى ذلك. 

فأما إن ادعى نسباً ولم يثبت لعدم تصديق المقر لهء أو قال: أنا 
فلان ابن فلان وانتسب إلى غير أب معروف» وقال: لا أب لى» أو لا 
نسب لي» ثم ادعى بعد هذا نسباً آخر» أو ادعى أن له أباً فقد ذكر 
الأصحاب فى باب ما علق من النسب أن الأب إذا اعترف بالابن بعد 
نفيه قبل منه فكذلك غيره لأن هذا النفي والإقرار بمحل ومنكر لم يثبت 
هلام كرون او رة غك لك ےل كا فا فيا ا اتر تفال 
لمكذب إذا لم يجعله لبيت المال فإنه إذا ادعى المقر بعد هذا أنه ملكه 
قبل منه» وإن كان المقر به أرق نفسه فهو كغيره بناء على أن الإقرار 
المكذوب وجوده كعلمه . 
فيحكم بالحرية لحريته وبالمال ليثبت المال. 

وهنا يكون بمنزلة مجهول النسب فيقبل به الإقرار ثابتً. 

وسر المسألة: أن الرجوع عن الدعوى مقبول»ء والرجوع عن 
الإقرار غير مقبول. 
والإقرار الذي لم يتعلق به حق لله ولا حق لآدمي هو من باب 


۲۰° 


الصحة» وخالف الأصحاب في ذلك. 

ومن أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال: ما فضت › وال 
إحلاف خصمه فله ذلك في أصح قولي العلماء. 

ولا يشترط في صحة الإقرار كون المقر به بيد المقر. 

والإقرار قد يكون بمعنى الانشاء كقوله تعالى : #قالوا ارتا 
[YT /۸1]‏ ولو قر به وأراد إنشاء تملیکه 2 

ومن أنكر زوجية امرأة فأبرآته ثم أقر بها کان أو عليه ولاء بنسب 
له طلبه بحقها. 

ومن أقر وهو مجهول النسب لوارث حي أخ أو عم فصدقه المقر 
له وأمکن قبل »› صدفه الولي أو لا. وهو قول ا حنيفة وذکره الجد 

وكل صلة کلام معتبرة له للاستثناءء» وغير المتقارب فيها متواصل . 

والإقرار مع استدراك متواصلء وهو أحد القولين. 
الإضراب المتصا” . 

وإن قال: غصبت هذا المال من زيد لا بال من عمرو لزمه دفعه 
إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو. وقيل: Sh‏ وقيل: لا 
بإقرار 4 استدراك متصل واختاره الشيخ تقي الذف ‏ 


(۱) اختیارات ۳٦۹۷‏ ۔ ۳٦۹۹‏ ف .٤۲۷/۲‏ 
(۲) إتنصاف ۱۹۷/۱۲ ف .٤۲۸/۲‏ 


ومن أقر بملك ثم ادعى شراءه قبل إقراره لا يقبل ما يناقض إقراره 
إلا مع شبهة معتادة'. 

قفيز حنطة بل قال قفیز O ٠‏ 
الشيخ تة قي الدين قبو ۳ قوله في ااا اب مع N‏ 

آبان زوجته في مرضه فأقر وارث شافعي أنه وارثه وأقبضها 
وأبرآها مع علمه بالخلاف لم يكن له دعوى ما يناقضه ولا يسوغ الحكم 
له. ) 

وقياس المذهب فيما إذا قال : أنا مقر فى جواب الدعوى أن يكون 
مقرأ بالمدعى به لن المقعول ما فی الدعرى› كما قلا فی قوله: 
«قبلت» آن القبول ينصرف إلى الإیجاب لا إلى شيء آخر وهو وجه في 
المذهب . 

وأما إذا قال: لا أنكر ما تدعيه فبين الإنكار والإقرار مرتبة» وهى 
الشكوت: ) 

ولو قال الرجل: آنا لا أكذب فلاناً. لم يكن مصدقأً له فالمتوجه 
أنه مجرد نفي لاجنكار إن لم ينضم إليه قرينة بأن يكون المدعَى مما 
یعلمه المطلوب وقد ادعى عليه علمه وإلا لم یکن إقراراً. 

حکی صاحب الكافي عن القاضي أنه قال فيما إذا قال ا 
لي عليك آلف . فقال المدعى عليه: قضيتك منها مائة. أنه ليس بإقرار؛ 
لأن المائة قد رفعها بقوله والباقي لم يقر به. وقوله: «منها» يحتمل ما 
بلعىه. ٠‏ 


(۱) اختیارات ۳٦۹‏ ف .٤۲۸/۲‏ 
(۲) إنصاف ۲۳۰/۱۲ ف .٤۲۸/۲‏ 


«أخذتها» و «قبضتها» أنه مقر بباقي الألف؛ لأن الهاء ترجع إلى 
المذكور. ويتخرج أن يكون مقرأ بالمائة على رواية في قوله: «كان له 
علي وقضيته) . ۰ 

ثم هل يكون مقرأ بها وحدها أو بالجميع؟ على ما تقدم. 

والصواب في الإقرار المعلق بشرط : أن نفس الإقرار لا يتعلق› 
وإنما يتعلق المقر به؛ ااا ا او ا أو 
یو جب أداءه دلیل یظهره. 

فالأول كما لو قال مقر: إذا قدم زيد فعليّ لفلان ألف» صح. 
وكذلك إن قال : إن رد عله الا فله لف» ۳ أقر بها فقال : إن رد 
رده الآبق فله ألف. .> صح . 


وكذلك الإقرار بعوض الخلع لو قالت: إن طلقني أو عفا عني فله 
عندى ألف. وأما التعليق بالشهادة فقد يشبه التحكيم. 

رل ال ن كي عل ا ال مك اعانا انلك فد 
يرضى بشهادته وهو في الحقيقة التزام» وتزكية للشاهد» ورضى بشهادة 
واحد. 


وإذا أقر العامي بمضمون محض وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ 

وإذا أقر لغيره بعين له فيها حق لا يثبت إلا برضا المالك» كالرهن 
والإجارة ولا بينة» قال الأصحاب: لم يقبل. ويتوجه أن يكون القول 
قوله؛ لأن الإقرار ما تضمن ما يوجب تسليم العين أو المنفعة فما أقر 
بما يوجب التسليم» كما في قوله: «كان له على ألف وقضيته» ولأنا 
نجوز مثل هذا الاستثناء في الإنشاءات في البيع ونحوه فكذلك في 
اللإقرارات . والقرآان يدل على ذلك فى آية الدين. وكذا لو أقر بفعل فعله 
وادعى إذن المالك. 


YY 


والاستثناء يمنع دخول المستثنى في اللفظ؛ لا أنه يخرجه بعدما 
دخل في الأصح . 

قال القاضي: ظاهر كلام أحمد جواز استثناء النصف لأن أبا 
منصور روى عن أحمد أنه إذا قال: كان لك عندي مائة دينار فقضيتك 

قال آبو العباس: ليس هذا من الاستثناء المختلف فيه؛ فإن قوله: 
«اقضيتك ستين» مثل «خمسين». قال أبو حنيفة: إذا قال: له على كذا 
وكا درهها لرمه آحد عر درهما وان قال كذا وركذا رهما لرمه 
إحدى وعشرين . 

وإن قال: كذا درهم لزمه عشرون. 

وما قاله أبو حنيفة أقرب مما قاله أصحابتا؛ فإن أصحابنا بنوه على 
أن «كذا وكذا» تأكيدء وهو خلاف الظاهر المعروف. وأن الدرهم مثل 
الترجمة لهماء وهذا يقتضي الرفع إلى النصب» ثم هو خلاف لغة 
العربه. | 

A‏ لو أراد «درهما» لما كان في قوله: «درهما» فائدة؛ بل 

يكفيه أن يقول کذا درهماً لما کان“ في اراد درشا ) 


وأيضاً* لو لغة العرب هو خلاف لا النصب» ثم يقتضي اة 

لھماء > وهذا مثل الترجمة وأن الدرهم المعروف الظاهر اَن يقول: 
دره'. 

- ويصح استفناء ما دون النصف. . وظاهر كلامه في المستوعب أنه 

كالاستثناء في اليمين على ما تقدم في كتاب الأيمان وذكر الشيخ تقي ‏ 


(#) هكذا في الأصل . 
(۱) اختیارات ۳٦۹‏ ۔ ۳۷۱ ف .٤۲۸/۲‏ 


وإن قال: له على اثنا عشر درهماً ودينار. فإن رفع الدينار 
فواحد. واثني عشر إن رضيه نحوي فمعناه الإثنا عشر دراهم ودنانير. 
و الشيخ في فار 


ومنها لو قال : غصبت منه ثوباً في منديل أو زيتاً في زق ونحو. 
ففيه الوجهان المتقدمان . 


قال في النكت: ومن العجب حكاية بعض المتأخرين أنهما يلزمانه 
وأنه محل وفاق. واختار الشيخ تقي الدين التفرقة بين المسألتين؛ فإنه 
قال : فرق بين أن يقول: غصبته أو أخذت منه ثوياً في منديل؛ وبين آن 
يقول له عندي ثوب فی مندیل . فإن الأول يقتضى أن يکون و ضواا 
بكونه في المنديل وقت الأخذء وهذا لا يكون إلا وكلاهما مغخصوب؛ 
بخلاف قوله: له عندي. فإنه يقتضى أن يكون فيه وقت الإقرار» وهذا 
OS‏ 

وإن أقر أنه وهب وأقبض أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو 
غيره ثم أنكر القبض فقط ولا بينة. فعنه له تحليفه. اختاره جماعة. . 
واختاره الشيخ تقي الدين والشيخ الموفق“ 

وإذا قال: له على من درهم إلى عشرة أو ما بين الدرهم إلى 
العشرة. فهذا له أوجه. ) 


أحتعا باه ا واه رة واا ا 


)١(‏ إنصاف ١۷١/١١‏ وفي الاختيارات وفي كل صلة كلام معتبرة له للاستثناء وغير 
المتقارب فيها متواصل . قلت: وما في الإنصاف أ صح ف .٤۲۸/۲‏ 

() فروع ۹/٦‏ ف ۲۸/۲. 

(۳) إنصاف ۲۳٦/۱۲‏ واختیارات ۳۷۱ ف .٤۲۸/۲‏ 

.٤۳۸/۲ ف‎ ۱۹٥/۱۲ وإنصاف‎ ۰٦۳۲ /٦ تصحیح الفروع‎ )٤( 


Yo 


e 


واحد إلى عشرة لزمه خمسة وخمسون إن أدخلنا الطرفين» وخمسة 
وأربعون إن أدخلنا المبتدأً فقط› وأربعة وأربعون إن أخرجناهما. 


ويعتبر في الكلام عرف المتكلم» فيحمل مطلق كلامه على أقل 
مخت ما والله سبحانه وتعالى ۰ 


عشرة. الشبخ تقي أن د هذا لقرل يلزمه أ أحد عشر ؛ 
لاّنه وإحد وعشرة. a‏ 


لو ف0 4 عدي ابن فر إلى عترين ارم ف مشر عا 
القول الأول» وعشرون على القول الثاني . قال في المحرر ومن تبعه: 
وقياس الثالث يلزمه تسعة. وقال الشيخ تقي الدين: قياس الثاني أن 
يلزمه ثلاثون؛ بناء على أنه يلزمه في المسألة الأولى أحد عشر” . 


لو قال: له علي ما بين كر شعيرآً إلى كر حنطة. لزمه كر شعير 
وكر حنطة إلا قفيز شعير على قياس المسألة التي قبلها. قال في 
المستوعب قال القاضي في الجامع: هو مبني على ما تقدم إن قلنا لزمه 
هناك عشرة لزمه هنا كران. وإن قلنا: يلزمه تسعة. لزمه كر حنطة وكر 
شعير إلا قفيزاً شعيراً. وقال في التلخيص: قال أصحابنا: يتخرج على 
الووانى ع إن قلنا يلزمه عشرة لزمه الكران. وإن قلنا: يلزمه تسعة. لزمه 
كران إلا قفيز شعير. اه.. 


)١(‏ وفي الإنصاف زيادة: «في هذه المسائل». 

(۲) وفي الإنصاف على أقل احتمالاته. 

(۳) اختیارات ۳۷۱ وفروع ٦۳٦/٦‏ ف .٤۲۸/۲‏ 
)٤(‏ إنصاف ۲۲۱/۱۲ ف .٤۲۸/۲‏ 

.٤۲۸/۲ إنصاف ۲۲۱/۱۲ ف‎ )٥( 


وقال في الرعاية: لزمه كران. وقيل: إلا قفيز شعير. إن قلنا يلزمه 


وقال الشيخ تقي الدين: الذي قدمه في الرعاية هو قياس الثاني في 
الأولى» وكذلك هو عند القاضي. ثم قال: هذا اللفظ ليس بمعهود؛ 
فإنه إن قال: له على ما بين كر حنطة وكر شعير فالواجب تفاوت ما 
بين قيمتهما» وهو الوجه الثالث» واأختيار أبي LT E‏ 

والواجب أن يفرق بين الشيئين اللذين يتصل أحدهما بالآخر عادة 
كالقراب في السيف والخاتم في الفص؛ لأن ذلك إقرار بهما. وكذلك 
الزيت في الزق والتمر في الجراب. 

ولو قال: غصبته ثوباً فی منديل أو أخذت منه ثوبا في منديل کان 

إقرار بهما. لا: له عندي u‏ في مندیل . فإنه افرار الوت خاصة» 
وهو قول ابي حنيفة" . 


(r 
علوم(‎ 
وينبغي أن يخفض صوته عند (المعلم) قال الشيخ تقي الدين: من‎ 
. رفع صونه على عیره علم کل عاقل رة قلة احترام له . انتھی کلم‎ 
الاشتفاق‎ 
وقلت يوماً لشيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه: قال ابن‎ 
جتي . مكشت برهة إذا ورد علي لفظ آخذ معناه من نفس حروفه‎ 
.٤۲۸/۲ ف‎ ء۲۲٣١‎ ۲۲٤/۱۲ إنصاف‎ )۱( 


(۲) اختیارات ۳۷۱ ف ۲۸/۲٤۔‏ 


(۳) انظر الجزء الأول في العلم وأقسامه والواجب منه. 


.٤٥۳/۲ الآداب ۲۳/۲ ف‎ )٤( 


وصفاتها وجرسه وكيفية تركيبه» ثم اكشفه فإذا هو كما ظننته أو قريبا 
منه. فقال لي رحمه الله: وهذا کثیراً ما يقع لي . 

ثم ذكر لي فصلا عظيم النفع في التناسب بين اللفظ والمعنى 

ومناسبة الحركات أمعنى اللفظ › وآنهم گی الغالب يجعلون الضمة التي 
هی آأقری الحركات للمعنى الأقوى» والفتحة خفيفة للمعنى الخفيف› 
الت للمتوسط . فيقولون: «عز يعز» بفتح العين إذا صلب. 

و «أرض عزاز» صلبة. ويقولون: «عز يعز» بكسرها إذا امتنع› 
والممتنع فوق الصلب» فقد يكون الشيء صاباً ولا يمتنع على کاسره. ثم 
يقولون: «عزه يعزه» إذا غلبه. قال الله تعالى في قصة داود: #وعزف فى 
الْطاب) ۴٣‏ والغلبة أقوى من الامتناعء إذ قد يكون الشيء ممتنعا 
فی اة خو عن عاوو وا تات غر ا 
فأعطوه أقوى الحركات . والصلب أضعف من الممتنع فأعطوه ه٠‏ أضعف 
الحركات . والممتنع E‏ بين المرتبتين فأعطوه 2 E‏ 


علم النفس 

قال ابن القيم رحمه الله في أقسام النفوس وطبائعهاء وانقسام 
الناس تالة إليها: وسأالت يما شيخ الإسلام اتن تمه رحمه الله عن 
هذه المسألة وقطع الآأفات والأشغال بتنقية الطريق وبتنظيفها؟ . 

فقال لي جملة كلامه: النفس مثل الباطوس - وهو جب القذر - 
كلما لىشته ظهر وخرچ . ولکن إن أمكنك أن تسقف عليه ونعبره وتجوزه 
فافعل» ولا تشتغل بنبشه فإنك لن تصل إلى قراره. وكلما نبشت شيا 
ظهر غيره. 
(۱) بدائع الفوائد ۲/ ٩٥‏ ف .٤]٥١۳/۲‏ 
(۲) جلاء الأفهام ص ٤‏ ۷0 ف V€‏ 


۲۸ 


فقلت: سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ» فقال لي: مثل 
آفات النفس مثال الحيات والعقارب التي في طريتق المسافر» فإن أقبل 
على تفتيش الطريق عنها والاشتغال بقتلها انقطع ولم يمكنه السير قط› 
ولكن لتكن همتك المسير والإعراض عنها وعدم الالتفات إليهاء فإذا 
عرض لك فيها ما يعوقك عن المسير فاقتله ثم امض على سيرك. 

فاستحسن شيخ الإسلام ذلك جداء وأثنى على قائله""“. 

قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف في السمع والبصر: 
آيهما أشرف؟ . 

قال شيخ الإإسلام تقي الدين قدس الله روحه ونور ضريحه: وفصل 
الخطاب إن إدراك السمع أعم وأشمل» وإدراك البصر أتم وأكمل. فهذا 
له التمام والكمال» وذاك له العموم والشمول» فقد ترجح كل منهما بما 
اختص به. تم کلامه". | 

وقال المعتصم يوماً لبعض أصحابه: يا فلان. . إذا نصر الهوى 
ذهب الرأي. 

وسمعت رجلا يقول لشيخنا: إذا خان الرجل في نقد الدراهم سلبه 
الله معرفة النقد. أو قال: - نسيه - فقال الشيخ: هكذا من خان الله تعالى 
ورسوله في مسائل العلي”. 

أعلام 

أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي المتوفى ٤۸١‏ ه. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: علمه خير من عمله“ . 
(۱) مدارج ۳۱۳/۲ ١٤۳۱ء‏ ف ۷4/۲ 
(۲( بدائع ۷۲/۱ ف ۸۹/۲ + ۲۹/۱. 


(۳) روضة المحبین ص ١۸۹٤ء‏ ف ٤۸۲/۲‏ ف .۲۸٦/۱‏ 
)٤(‏ مدارج ج ۳ ص ۳۹٤‏ ف .٤۹٤/۲‏ 


۲۹ 


«الرد على الجهمية لاإمام أحمد». 

قال الخلال: كتبت هذا الكتاب من خط عبد الله» وكتبه عبد الله 
من خط أبيه . واحتح القاضي أبو يعلى فى كتابه «إبطال التأويل» بما نقله 
منه عن أحمد. وذکر ابن عقیل فی کتابه بعض ما فيه عن أحمد» ونقله 
عن أصحابه قديماً وحديثاًء ونقل منهم البيهقي وعزاه إلى أحمده 
وصححه شیحخ الإسلام ابن تيمية عن آحمد . 

«كتاب الرد على الجهمية والنقض على بشر المريسي». 

وکال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوصی بهذين الكتابين | 

وانتهیت من تبييضه في شهر ربيع الثاني من عام آلف وأربعمائة 
وسبعة عشر هجرية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 


۰ 


المرأاجج 


مختصر الفتارى المصرية مطبعة أنصار السنة المحمدية ۸ھ 


الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اللإسلام ابن تيمية - بتحقيق 
محمد حامد الفقى (مطبعة السنة المحمدية ۹۹٠۳١ها).‏ 


الفروع للشيخ علاء الدين أبي الحسين علي بن سليمان المرداوي 
(ت )۸۸١‏ ستة مجلدات (عالم الكتب). 


الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - تأليف... علي بن 
سليمان المرداوي ت بتصحيح ود تحفیقی محمد حامد الفقى علد 
المجلدات اثنا عشر (الطبعة الأولى عام .)١١۷١‏ 


المسودة في أصول الفقه - تحقيق وتعليق محمد محيي الدين عبد 


الآداب الشرعية والمنح المرعية - تأليف شمس الدين أبي عبد الله 


۲۳١ 


مؤلفات ابن القيم 
|١‏ - إعلام الموقعين - تأليف العالم العلامة المحقق المدقق أبى عبد الله 
محيي الدين عبد الحميد (ط ١١٤٠ه‏ مكتبة الكليات الأزهرية). 
۲ _ إغا ثة اللهفان من مصائد الشيطان e‏ 
الفقي (دار المعرفة بیروت) جزآن . 
٣‏ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير 8 EN‏ 
المخيية بالازخر ۴۹١‏ :. 
:0 الكلام على اة السماع ث تحهیقی ودراسة الدكتور راشد بن عد 
العزيز الحمد (دار العاصمة بالریاض ۹١١٠ه).‏ 
راد المعاد فی هدي خير العباد ك ( طط دار الفكر ت مروت (a4۲‏ 
أربعة 
ا الحدرة بالرياض). 
۷ مدارج السالكين (مطبعة السنة المحمدية ١۷١٠ه‏ ثلاثة مجلدات). ٠‏ 


۸ - تهذیب سنن آبی داود - بتحقیق محمد حامد الفقي وأحمد محمد 
شاكر (مطبعة السنة المحمدية). 


الطباعة الفنية المتحدة بيروت) أربعة أجزاء . 
۱۰ الروح - مكتبة ومطبعة محمد علي ا دار الک الل 
) بیروت) . 


ا خر الا المرسلة على الجهمية والمعطلة جزآن (المطبعة 
السلفية بمكة ۹٤١۳١ه).‏ 


Y۲ 


۲ _ مفتاح دار السعادة جزآن (مكتبة الرياض الحديثة) . 

_ الجواب الكافي (دار الكتب العلمية بيروت). 

.)ه١١١۸ التبيان في أقسام القرآن (دار الطباعة المحمدية بالأزهر‎ - ٤ 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح.‎ - ٠١١ 


١‏ - أحكام أهل الذمة بتحقيق وتعليق الدكتور صبحي الصالح (دار العلم 


۷ - بدائع الفوائد (إدارة الطباعة المنيرية) أربعة أجزاء. 


۸ - اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية (دار الكتب 


۹ - إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان (المكتب الإسلامي بيروت). 


۷۲ ھ. 


٠ .)ه٠۳۷١ الرسالة التبوكية (مطبعة المدني‎ - ٠١ 

) ۲ _ الفوائد (دار مصر للطباعة) . 

۳ _ عدة الصابرين . 

١‏ _ تحفة الودود بأحكام المولود (دار الكتاب العربي - بيروت). 

٠۵‏ _ طريق الهجرتين (دار الكتاب العربي - بيروت). 

۲ _ شقفاء العليل (دار التراث بالقاهرة). 

۷ - الفروسية تحقيق محمد نظام الدين الفتيح (مكتية التراث) . 

وبقية المراجع - وهي قليلة - ذكرت في الأصل عند نهايتها. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


A 


وإذا لم تصل ا 
له جارية وامه تساله آن ببيعها .... 
الطلاق مضر في الدين والدنيا 
«لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» معناه 
طلاق الغضبان. وأقسام الغضب 
الغضبان لايجاب دعاؤه على نفسه 


طلاق السكران لا يقع 
قصد ازالة العقل بلا سيب شرعي 


E O O محرم .ةة‎ 


من شرب ما يزيل عقله فکسکران . 
النزاع في السكران والنشوان جميعا 
الحشيشة حكمها حكم المسكر. 
الفرق بينها وبين البنج a:‏ 
التفصيل في التهديد: هل هو إكراه أو 
- لا. والفرق بين الإكراه على 
الطلاق وعلى كلمة الكفر 
لو أراد المكره إيقاع الطلاق وتكلم 


تھے کے کے ج 


۹۸ 


الفهرس 


وإن سحره لیطلق فاکراه. E‏ 


عشرتها فوهبت له صداقها 
فاکرأه. ece‏ 
لو کان له عند رجل حق أو دين 
فقال: لا أعطيك حتی تبیعنی أو 
تهبني ... ETT TITTY‏ 
ومن اكره على اليمين بغير حق لم 
تنعقد وان قال له إن لم تحلف 
لي انك تعطيني حقي في يوم کذا 
وإلا لزمك الطلاق. وإن قال كنت 
المظلوم له الاستثناء وله التعريض . 
ليس له ان يطلق ثانية وثالثة قبل 
الرجعة. 
وإن طلق خلاثا مجموعة أو متفرقة 
قبل رجعة ؤ فطلقة وأحدة 
وإن طلقها ثلاثا متفرقة بعد أن 
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عقد النية في الطلاق إن اسقطت 
شیئا منه» وان لم تسقط ا 

من اشهد عليه بطلاق ثلاث ثم افتي 
بانه لا شيء عليه في إقراره 

اذا صرف الزوج لفظه إلى ممكنء 
والمخبر بالثمن اذا ادعى الغلط. 


¢ 


۹۸ 


۱١ 


والمخبرة بحيضها إذا علق 


الوقف إذا قرن بالكناية بعض أحكامه 
لست لي بامراة. ليس لي امرأة. آلك 
امرأة؟ فقال: لا. الفرق. ا 


قال لها: اختاري نفسكء فذكرت أنها 
اختارت»ء فانکر الزوج ا ا 


لو ادعى آنه راجع قبل إيقاع الوكيل 
الطلاق ....... Ee‏ 


باب ما يختلف به عدد الطلاق .. 
الاستثناء في الطلاق TEE‏ 


EER es والمستقبل‎ 


طالق ثلاثا غير اليوم. اى أول الشهرء 
او مع موتي» أو مع موتك E‏ 


باب تعليق الطلاق بالشروط . 
صفات لم تجتمع في عين واحدة . 
الا کتفاء ببعض الصةقة ALL‏ 


رتاو الف O‏ 


E طالق‎ 


۱ 
1۲ 


ذصف رمانة... أو إن اکت ES‏ 


اذا علقه على شرط فله إبطاله من 
جهنه. التعليق الذي يقصلد به 
ايقاع الجزاء a‏ 


هو يمين مكفرة»ء وكذلك الحلف 
بالعتق. أدلة ذلك SS‏ 
ابن تيمية ومعارضيه. ومنزلته في 
العلم» واختياراته E‏ 
قوله: هو يهودي إن فعلت کذا ا 
الطلاق يلزمه لأفعل كذا وكرره . 
تعلیقه بالولادة بذکر آی انثی» فولدت 
ذکراء ثم انئی. 


تعليقه بالكلام. (المراد الكلام الطيب) 
إن عصیت آمري قفأئت طالق... eS‏ 


إن خرجت بغير إذني فانت طالق 


ھی ع کل مر ey‏ 
إن أعطيتيني ألفاً فانت طالق. على 
کل مرة n‏ 


إن خرجت إلا بإذنى. إذا حلف أن لا 


يتغدى إذا دعي إلى غداء e‏ 
أذن لها مرة فخرجت مرة أخرى . 
آذن لها فقالت: لا أخرج»› ثم خرجت 
إذا حلف ليقضينه حقه في وقت 

عینه فأبرأه قبله A SA‏ 
تعليقه بالمشيئة .......... E‏ 


أآنت طالق إن لم يشا زيد A‏ 
التعليق المحض. توقيته بحادث على 
خبر عن مستقبل أو آمر يا عدمي 


Yo 
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1 


۳ 
۳ 
۲٤ 
o4 


۲٥ 
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۲٣ 
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الاستثناء في النذر الاستثناء في 

الحرام والظهار .... EEE‏ 
الاستثناء النافع . o‏ 
ومن شك في الاستثناء وكان من 

عادته آن يستڻني E‏ 
«لأغزون قر يشاً» E‏ 
«إلا الإذخر» 
الاستثناء المقارن لليمين وغير 

المقارن 
حيلة لا تصلح هنا 
ولأطرفن الللة على تسين آمراةي. : 
إذا حلف بالطلاق الثلاث لا يسكن 


E 
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أحمد يامر باعتزال الرجل زوجته في 
وهی لا يدري ابارٌ فیه» آم لا حتی 


عدمياً يتبين فيما بعد» لذلك صور 
من حلف ليدخلن الجنة حنث e‏ 
متى وقع الشك في وقوع الطلاق 
فالأولى استبقاء النكاح بل.. .... 


الطلاق بغيض إلى الرحمن» حبيب 


إلى الشيطان OSS ERS‏ 
الحمل تخرف المبكل وق فى 
ی ل n‏ 
إذا قال: والله لا أحلف يمينا طلقت 
في الحال e‏ 
باب التأويل في الحلف a‏ 
إذا حلف بالطلاق كاذباً  e‏ 
لو قيل: زنت امرأتك أو خرجت من 
الذاز فغضب وظلق REE‏ 
إذا قال لامراته: انت طالق أن دخلت 
الدار بفتح الهمزة a‏ 


۳۰ 
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۳۳ 


۳۴۳ 
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۳۴ 


۳۴ 


إذا اعتقد أن غيره أخذ ماله قفحلف 


ليردنهء ونحو ذلك ETETETITTT‏ 
حلف على غيره ليفعلنه وقصده 
إكرامه فخالفه .. e‏ 


وإذا لم يعلم المحلوف عليه بيمينه .. 


ومن كانت عنده وديعة فتصرفت 


. على الطلاق ما تكفي فكقت e‏ 
حلف عليها لا تفعل شيئاً ولم تعلم 
آنه حلف» أو علمت ونسیيت E‏ 
ومن حلف على زوجته بالطلاق 
الثلاث لا تفعل كذاققفعلت 
وزعمت أنها حين فعلته اعتقدت 
أنه غير المحلوف عليه لم يقع 
الطلاق. وإذا فعل المحلوف عليه 
ناسیاً لیمینه أو جاهلاً e‏ 
الحلف بالطلاق له صيغتان: صيغة 
القتسم وة الشرغ امثة 
أذلك EEE HEBER‏ 
وأا أا فطث الذوجة المطلؤف عة 
عالمة بالمخالفة ووقع به الطلاق 
بعد الدخول أو حصلت قفرقة 
بفعلها فهل يرجع عليها بالمهر؟ . 
وإذا شهد شهود بالطلاق ثم رجعوا 


هل يضمنون الصداق EGS‏ 
زا فة وجل تكاع مرا قبل 
الدخول بها أو بعده TT‏ 
ا اها ددن انرا إا خاک 
المؤمنات مهاجرات» الآية A‏ 


من حلف على رجل: لا بد أن يعطي 


فلاناً كذا يعتقد أن ذلك عنده وقد 


a E a NE ê عدم‎ 
a eA E AEA eê ماء قه‎ 


إذا حلف بالطلاق الثلاث أن أحداً من 


Tt 


e 
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۳۹ 


۳۹ 


أرحام المرأة لا يطلم إلى بيته 
ف ع REE‏ 
رأآنى امرأة يظنها أجنبية فقال: أنت 
طالق» ثم تبین آنها امرأته E‏ 


حلف عليها أن لا تخرج إلا إلى 
الزوج وقالت لم أظن أنك منعتني 


حلف على آخت زوجته لا تدخل بيته 
إلا بإذنه فدخلت بغير إذنه ولم 
إذا علل الطلاق بعلة ثم تبين انتفاؤها 
حلف لا یسکن بیت آبیه فزارهم 
وجلس عندهم أياما EE‏ 
حلف على ابن أآخت زوجته أن لا 
يعمل عند إنسان لكونه يظلم» 


حلف لا يفعل شيئاً لسبب فزال 
السبيب» أو أكره على قعل 
المحلوف عليه N‏ 
وإن كان السبب باقياً وأراد فعل 
المحلوف فخالع زوجته ثم فعله . 
خلع اليمين لا يصح» وهل يقع به 
طلاق RSS SRA‏ 


التعريض»ء وقضصة عید الله ین روأحة 
باب الشك في الطلاق e‏ 
لى قال: إن كان غراباً الخ. o‏ 
باب الرجعة U E OS‏ 
لا يُمَكن من الرجعة إلا من أراد 
إصلاحا... (إن أرادوا إصلاحا) . 
(وأشهدوا دوي عدل منکم) eons‏ 
يجب إعلان الرجعة والتسريحء» أو 


۳۹ 


۳۹ 


۳۹ 


14١ 


الإشهادء ولا تصح مع الكتمان : 


إذا قصد بالوطء الرجعة أبيح e‏ 


ذکرت انها تزوجت من أصابها 


وأنقضت عدتها منه ا 
إذا كتب إليها انه طلقها لم تتزوج 
حتی يثبت الطلاق TP OTIS‏ 


وإذا كان لها زوج فادعت أنه طلقها . 
إذا طلقها ثلاثاً ثم جحد فماذا تفعل؟ 
وهل تقتله؟ وإذا مات هل ترثه . 
حل المطاقة بوطيءَ المراهق. والذمي 
إذا كانت ذمية. النكاح الذي 


e a A a يبيحها له‎ 
ا او ا‎ 
e ea a a a os عه الزوج‎ 


كتاب الإيلاء 
إذا آلى وذكر غاية لا يغلب على الظن 
خلى الفدة مها قحلت متها 
وإذا لم يفئ وطلق بعد المدة أو طلق 
الحاكم عليه فهي رجعية ويجب 
آن بيطا EER ERIE ks‏ 


حصول الضرر بترك الوطء مقتض ‏ 


كتاب الظهار 


عليه حتی یکفر EES‏ 
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ما يخرج من الكفارة يعتبر بالعرف 


قدرا ونوعا RE ARE‏ 
ثلاثة آنواع .. aE‏ 
: أن غدی المساكين»ء أو عشاهم» أو 


أخرج القيمة E‏ 


من أقر بوطء أمته في الفرج فولدت 
لمدة إمكانه لزمه ولحقه فلا 
ينتفي بلعان ولا عبره ensues en‏ 


بنتفی بلا لعان ET‏ 
فصل فيما يلحق من النسب 
«أن النبي ا قال في امرأة مجح ... 
لعل صاحبها الم بها...» a‏ 


أجر عتق عبد کامل RET TTT EIT‏ 


لا تصير الزوجة فراشاً إلا بالدخول 
«احتجبي منه يا سودة» O‏ 
9 ا کے قران وب 
الأحكام a‏ 
إذا ادعى البائمع أنه ما باع حتى 
استبراً وحلف المشتري أنه ما 
وطئها OO‏ 
ولو أقر بنسب أو شهدت به بينة 
شنت ن ری او هاش 
من نوع هذا بل هڌا رومي وهذا 
a a‏ 
لى أنكر المجنون بعد بلوغه E‏ 
لو ادخلت المراة لزوجها امتها ا 
فمن وط امة آمرات وفانحا نه 
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هل يبحد ويلحقه النسب EE‏ 
إذ وطئ المرتهن الأمة المرهونة 
بإذن الراهن لحقه ا 
نلحقة يوطء الشدية E‏ 
إن استلحق ولده من زنا ولا فراش 
لحقه a Re EEA‏ 


وإن تداعيا بهيمة أو فصيلا فشهد 
القائف... | 
القافة المعارضة للفراش لا تعتير . 
يحكم بالقافة في الأموال كلها... ما 
توجب. وكذلك ما يشبه القافة 
كهذه المسائل a‏ 
الحكم باليد الحسية E‏ 


لو مات الطفل قبل أن تراه القافة . 


كتاب العدد 
الحكمة فى عدة الوفاةء ولم كانت 


«أثا ؤامراة سفعاء الخدين...» o‏ 
لو قتل المرتد في عدة امرأتهء أو 
أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل 
انقضاء العدة A‏ 
إن شربت ما تحيض به جاز ذلك 
المعتق بعضها إذا كان الحر ثلثها 
فما دون لا تجب الثلاثة الأقراء 
لھا Ra‏ 
المطلقة البائن إن شاء أنفق عليها 
واسکنها في مسکنه أو غيره.. 
تحصيذا لمائه وكذلك الحامل من 
وطء الشبهةء أى النكاح الفاسد . 
ومن طلقها ثلاثاً وآلزمها بوفاء العدة 
نفقة لها yy‏ 
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عدة مختلعة حيبضة. وكذلك بقية 
القسوخ e‏ 
من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه 
النكاح ينفسخ بسباء المرأة مطلقاً 
شهدوا بطلاقها ثلاثاً مع علمهم 


لر ا a‏ 
الصواب في امرأة المققود eoeocncenns‏ 


وننروج ذا مضت المدة بدون حکم. 


E 0 6ق‎ 


قاعدة: كل صورة فرق فيها بين 
الرجل وامرأته بسبب يوجب 
الفرقة ثم تبين انتفاء ذلك السيبب 
فهو شببه بالمققود E ba‏ 8 
لو ظذت ان زوجها طلقها فتزوجت 
ولو قدر آنها كتمت الزوج فتزوجت 
غيره ولم يعلم الأول حتى دخل 
بها الثاني. وإن اعتقدت جواز 
ذلك... وإن علمت التحريم EIT‏ 
عدة الموطوءة بشبهة والمزني بها 
والمختلعةء والمفسوح ذكاحهاء 
والمطلقة ثلاث تطليقات حيضة 


وأحدة 


لا يلزم قفي مسبيةء ولا في إرثء 
وصغيرة»ء وبكر كبيرةء وآيسة» 
وخبر صادق أنه لم یطاء أو استبراء 


أو ملكها من طفل أو امرأة noon‏ 


الرضاع المحرم RN ETT ETE TEES‏ 
إن اشترك اثنان في وطء امرأة 
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ولدهاً من هڏين وأولادهما 2 
كتاب النفقات 


نفقة الزوجة: متى تجب» ومتى 


نفقة الأقارب 2 
الأسر a‏ 


(وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن 
حتى يضعن حملهن) hha E‏ 


من الأحق بها: TTS‏ 
حضانة الصغير المميز (الغلام 
والجارية): هل هي للآبء» أو للأم 
أو يخير بينهما O E‏ 
إنتشار كلام الإمام أحمد» وكثرة من 
کان يأخذعنه. ماأخذعته 
الخلال .من سال اله وأضول 
الدين وأصول الفقه والحديث» 
وأعمال القلوب» والأخلاقء 
والآداب» والرجالء والتاريخ . 
حنبل وأحمد بن الفرج يسالاته عن 
مشاقل مالك واهل المدينة 
واسحاق بن منصور وغیره عن 
مسائل سفيان»ء والميموني عن 
مسائل الأوزاعي» والشالنجي عن 
مسائل أبي حنيفة وإصحابه. 
وعبد الله وصالح والأشرم 


يسالونه مطلقا. وغیرهم کثیرون . . 


موافقة أحمد للشافعى وأسحاق آکثر 
من موافقته لغيرهماء وأصوله 
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باصولهما أشبه منها باصول 
غيرهما. وکان يثني عليهما 
وبعظمهما. وعندهم أصول فقهاء 


(لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما 


الحديث أصح من أصول غيرهم . ۷١_1١۹‏ 
بيع رباع مكة وإجارتها VF. Vs MA...‏ 
من يخير في الشرع على قسمين: 
راي ومصلحة. VE Sos‏ 
تخيير الإمام بين القتل والاسترقاق 
والمن والفداء» وفي المحاربينء 
وفي الأرض المفتوحة عنوة .. »¥ Tf”‏ 
«لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 
سبع سموات» E OS‏ 
إذا حاصر الإمام حصنا فنزلوا على 
حکم حاکم جاز أن E aod‏ 
(إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسولە) E‏ 
(ما آفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فاله وللرسول) الآية VE ail‏ 
ومن يخير بين شيئين وله آن يفعل 
أيهما شاء. أمثلة VENT ei‏ 
يجب الأكل والشرب عند الضرورةء 
ولا يترك الأكل حتى يموت 0 
حديث عائشة «آنها صلت في حياته 
في السفر أربعا...» كذب E aio‏ 
تحذير آبي حنيفة من مقاییس زفر  .‏ ۷۸۷۷ 
تنقيح المناطء وسؤال المطالبة. أمثلة VAcVe‏ 
إذا اختلفت الأمة على قولين لم يكن 
لمن بعدهم إحداث قول ثالث .... ۷۸ 
نكاح المتعة. ونكاح الشفارء ونكاح 
التحليل VNR Menage‏ 
أن احق الشروظط أن رقو ت ۷۸ 
(واحل لكم ما وراء ذلكم آن تبتغوا 
باموالكم..» E‏ 


لم تمسوهن أو تفرضوا لهن 


swam avenmnannscGsessbvone 


فيه في مثل ذلك TY‏ 
لى ابتاع طعاماً بما ينقطع به السعرء 
أو بسعر ما يبيم التاس» أو بما 
أاشتراه به من بلده»ء أو رقمه.. .. 
(رب إني نذرت لك ما في بطني 
محرراً إلى قوله: يكفل مريم) ... 
المرأة تحتاج من الحفظ والصيانة 
إلى ما لا يحتاج إليه الصبيء 
وکلما کان استر لها وأصون کان 
أصلح. لباسها المشروع. e‏ 
لعن الرسول من يلبس منهن لباس 


مرت في الصلاة أن تتجمع... وفي 
الإخرام أن الا فرق ص وتا 
وأن لا ترقى الصفا والمروةء وأن 
لا تسافر إلا مع زوج أو محرم . 


«النساء لحم على وضم إلا ما ذب 


EE enon iE 
تصونه» أو الأب لا يقوم بأامره‎ 
ويخلبه للعب» أو الصبى قصده‎ 
الفجور ومعاشرة الفجار وترك‎ 
ما ينفعه من العلم والدين والأدب‎ 
eB RAE e n والصناعة.‎ 
... «مروأ أبتاءكم بالصلاة لسيع...»‎ 
«الخالة أم»‎ 
إذا بلغ معتوهاً فحضانته لأمه. وإن‎ 
کان عاقلا کان أمره إلى نفسه إن‎ 
EEE کان امنا عل فة‎ 


con asneoeacenEevcibswmb vane 


إذا تزوجت ودخل بها فهي أحق 
بنفسها وتسکن حیثٹ شاءت إلا 
أن يخاف منذها هوى أو ضيعة أو 
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سوء موضع E ee Ra ê‏ 
«أنت أحق به ما لم تنکحي» 
«خیر غلا ما بين أبيه وأمه» TTT‏ 


«أسلم وأبت امراته أن تسلم... اللهم 


eS Sa ea آهدها...»‎ 


الحكمة في شرع العقوبات. ما ينبغي 
لمن يعاقب الناس على ذنوبهم . 
ليست التوبة بعد الجرح أو بعد 
الرمي قبل الإصابة مانعة من 
وجوب القصاص 
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أسقاۋە سما لا يعلم به na‏ 
إذا شهدت بينة بالردةء فقتل بذلكء 


من صور شبه العمد Ea‏ 
لو أمر به سلطان عادل أو جائر 
إذا قال انا قاتل فلان (بفتح التاء) أو 

E بالإضافة‎ 


باب شروط وجوب القصاص . 


بذمي a EE‏ 
هل الخد مثل الأب هنا e‏ 


ظ یرٹ القاتل دما من وأارٹء كما ا 
يرث هو المقتول. لو قتل أحد 
الإبنين أباه والآخر أمه وهي في 
زوجية الأب e e‏ 


الجماعة المشتركون في استحقاق 
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ته الول الوا کر كر 
وإذا كان المقتول رضي بالاستيفاء 

ا بالدية. قاتل علي e‏ 
مطالبة المقتول بالقصاص تحتمه 


القتل بالحال بوجب القصاص RO‏ 


إذا كان القصاص في النفس فهل لا 
بد من حضور السلطان؛ 
يفعل بالجاني على النفس مثل فعله 
مالم يكن محرماً في نفسه. أو 


باب العفو عن القصاص e‏ 
مکابرة E‏ 


باب ما يوجب القصاص فيما دون 


لا يشتوق في اعرف إل تخضرة 
السلطان. جراح العبذ A bend‏ 
لا یجون أن یکذب على من کذب عليه 
ولا یشهد عليه بزور» ولا یکفرهء 
كما فعل هوء ولا یغرره في عقد› 


ولا بخونه کما ځانه Od‏ 
فر نا کلت لفت د 


من لفن تضدراتا الذغاه قاض 


كکتاب الديات 
الحية والصاعقة وكل سبب يخص 
الق واكام قت غل e‏ 
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الحر بصن بالاتلافء لا باليد ا 
إذا كان عليه قود وحال بين أهل 

الحق وبين القود حتى مات i‏ 
باب دية الأعضاء ومنافعها ا 


ھن خت غل سه انان E‏ 
إذا بقي من لحيته ما لا جمال فيه . 


باب العاقلة وما تحمله e‏ 
يعقل ذوو الأرحام عند عدم العصية 
٠‏ من يعقل عن المرتد E‏ 
خذ الدية من الجانى خطا عند 
تعذر العاقلة OPT‏ 
و ا اا کا ان علي 
العاقلة.. صح ES ٠‏ 
باب القسامة ae a e‏ 


من اتهم بتقيل وهناك لموت ويغلب 
على الظن آنه قتله لعداوة أو 


فو عله aoeonoeonnenonneancennane‏ 
ضربه ليقر لا يجوز إلا مع القرائن. 
ليس على أهل البقعة شيء  a‏ 


قول أحمد: أذهب إلى القسامة إذا 
کان ثم لطخ؛ أو سبب بين» وإذا 
كان ثم عداوةء وإذا كان مثل 
المدعى عليه يفعل هذا. وعنه... 


كتاب الحدود 
على الإنسان أن يكون مقصوده 
بإقامة الحدود نفع الخلق e‏ 

(وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) 
يقيمه الإمام أو نائبه إلا لقرينة. وهل 
فة یاف ووا e‏ 
يقام ولو کان شریکاً لمن یقیمه عليه 
قن العته ار عونا ل و كلك 
الآمر بالمعروف a‏ 


واذا اجتمعت حل ود لله . وكذلك 


هل تعتبر الموالات في الحدود ا 
الأشهر 8 as‏ 
إن تعدى أهل مكة على الحجاج أو 
غيرهم دقع الركب» وعلى الإنسان 
أن يدقع معهم ........ SS‏ 
(فأمسكوهن في البيوت حتى 


O سبیل)‎ 


ف و ی ا eoenonsnnoen‏ 
باب حد الزنا واللواط EAE‏ 
المراهق يحصن غيره E Sê a‏ 
وطئ في نکاح مجمع على بطلانه 
إذا أكرهت المراة أو الغلام على الزنا 
سحاق النساء. إذا زا الرقيق 
تخيير الشهود بين إقامتها عند الإمام 
وبين الستر عليه PEE‏ 


والآخرة» E‏ 
إذا زنى الذمي بالمسلمة قتل... 
اتتال عضن الوا ةن 
المنتسبين إلى الفقه على حل 
الفاحشة بمملوكه»ء بقوله (... أو ما 
ملكت أيمانهم...) وقوله: (ولعبد 


بعض من يدعي المعرفة والسلوك 


يزعمون أنهم ينظرون إلى مظاهر 
الخمال الإته.هزك إخوان 
النصارى» وكفرهم شر من كفر 
E NEE‏ 


YEY 


1۰۸ 


۰۸ 


لا يبيح اللواط إلا زنادقة العالم الذين 
لا يۇمنون بالله ورسله. ومن 
هؤلاء من يقول يباح للضرورة. 
ومو ن ولا اکر 
ا e‏ 
باب حد القذف. 
هل هو حق للهء أو للمقذوف. وعلی 
سبيل الغيرة 


.osrnavangqrervrrlu® 4 


الرابعة E‏ 
إذا شككت في المطعوم والمشروب 
هل يسكر. وما السبيل إلى معرفة 
YY reas‏ 
ما يكره عليه من المحرمات لحق الله 
باب التعحزير ITT‏ 
بيان الأشياء التي يستحق عليها 
التفتر: نها a‏ 
شتم الرجل والديه ee‏ 
«إن من الكبائر أن يسب الرجل 
والديه...» Oui Ie‏ 


الله أكبر عليك. أنه ينظر إلى حريم 
النأس. أنه فاسق. أنه يشرب 
الخمر وهو كاذب عليه 
ومن اعتاد الكذب «آية المنافق ثلاث» 


نفي المخنث ومن افتتن به الرجال 


من المردان 
والنيل من عرضه.. ET EAS‏ 
فرق بين التعزير على ما مضى من 
- قعل وترك» وبين التعزير لأجل 

تك :ماشو امل لوق اغىن 


1۰41۸ 


1۰41۰۸ 
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الجاسوسء» وتارك الوأجب» ومن فر 


إلى بلاد العدو FE eee‏ 
التعزير بالمال HE. Sens‏ 
ومن وطئ أمة مشتركة WF O eee‏ 

وترك الواجبات» أمثلة AF cs‏ 
منه كتم الشهادةء والخبر. قتل 

الداعية من أهل البدع VVE aac‏ 
حتى على ترك المستحب كالعاطس 

الذي لم يحمد الله E eS‏ £ 1۹1 


قتل الداعية إلى البدع كالجعد 
والجهم وغيلان: له مأخذان 1۰410114 
الفرق بين الداعية وغيره في رد ٠‏ 
الشهادة وترك الرواية عنه 
والصلاة خلفه وهجره A‏ 
قتل المحاربين للسنة بالروأية. 
والذي یکذب بلسانه أو خطه أو 
يآمر بذلك حتى يقتل به علماء 
الأمة وأمراؤها e‏ 
(.-من قتل نفسا بغير نقس أو قساد 
في الأرض) (إنما جزاء الذين 
ترو الله..) 
أفتى الشيخ بقتل من نهبوا أموال 
المسلمين ولم ينزجرواء ومن 


mewe vwovnvnNEeoeonvwe 


11111 


لورت ل اة جرال :ادا طهر 
کذب المدعى فى دعوأه عرر i EE‏ _- ۱۹۸ 


«إن شئتم ضربته...» IN O haaa‏ 
تحليف المدعي إذا كان معه لوث .. 1۱۷ 
القوادة التي تفسد النساء والرجال... ۱۱۸ 

إذا قال: تقرؤن تواريخ آدم. ومن 
تشك اة و تخل ”القان. IA 0 uuu.‏ 
اا قال انى E‏ 
ٍ 1۹۸ 


إا شب وقال :ها خن فون . 


E 


ومن قال للذمي يا حاج ومن يسمى 
من زار القبور والمشاهد حاجا ەن 
وإذا اشترى اليهودي نصرانياً فجعله 


لمن دعي عليه ظلماً أن يدعو على 
ظالمه بمٹل ما دعا به عليه 
(ولمن انتصر بعد ظلمه...) 
ومن وجب عليه حد سقط عنه 
بالتوبة» وهل يعزر والمرتد 
إذا كانت المعصية لا حد فيها ولا 


هل يعزر من شتم نفسه أو سبها 

مافيه حد لا تعزير فيهء إلا في 
شارب الخمر 

لا يبلغ بكل جناية حداً مشروعاً من 
جنسهاء ویجونز أن يزاد على حد 
من غير جنسها ENE‏ 


الخاة اة واتخاد الطواف 


بالصخرة دينا وفي قول الشيخ ِ 


انذروا ليء واستعینوا بي 


باب القطع في السرقة 
نصابها 


ewnnmnrsrG6o nerves vnEesSsvidNbortunE 


لا يشترط في القطع في السرقة 
مطالبة المسروق منه بماله 
إذا آقر بالزنا بامة غيره 


غيرها من غير حرزء أضعفت 


11۹1۸ 


Db 
1۱۹ 


1۱4۹ 


1۲۰4 


1۲۰ 


1۲۰ 


۱۲۱۹ 
۱۲۹ 


۱۲۱۹ 


هل السارق کالشارب يقتل عنده؟ .. 


باب حد فطاع الطريق SE‏ 
في المصر والصحراء a‏ 
المراة التي تحضر النساء للقتل تقتل ۲۲ 
الدفع عن مال الغير. وفاعله مجاهد 

لا ضمان عليه. SS Ano‏ 
باب الخلافة والملك. اس 
السلطان Ey TE‏ ۲۴۳ 
الأمر بتامير الواحد حتى في 

الاجتماع القليل العارض YF ss‏ 
من تامر للرئاسة والمال لم يثب... . ۲۳ 
شرح ابن تيمية لقول ميمون بن 

مهران: «ثلاثة لا تبلون نفسك 

بهم» لا تدخلن على ذي سلطان 

وإن قلت آمره بطاعة الله ولا 

تخلون بامرآة وإن قلت: أعلمها 

كتاب الله» ولا تصغين بسمعك 

لذي هوى فإنك لا تدري ما يعلق 

بقلبك منه» a VF eis‏ 
في الدجال «فلا يزال ما يراه من 

الشبهات حتى بيفتنه ذلك» ...... f:‏ 
«ما بعث الله من نبي إلا کان له من ٠‏ 

آمته حواریین...» IIE elel‏ 
(إن الذين تولوا منكم يوم التقى 

الجمعان...) NI OG‏ 
الدين كله: العلم والعدل. وضد ذلك 

الظلم والجهل  VL VOSS‏ 
(وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً 

جھولا) e‏ 
الظلم قد يقع من الرعاة تارة» ومن 

الرعية تارةء ومن غيرهم تارة. . 0 
«إنكم ستلقون بعدي آثرة فاصبروا» ٠٠٠١۱۲١‏ 
ھی وای من ا ی كرف و 0 
«أدوا لهم الذي لهم.» YOO Selects‏ 
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ا ا ا ا o‏ 
ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل 
سائغ و غير سائغ فلا يجوز آن 
يزال بما هو ظلم وجور E Rr‏ 
الصبر عن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر على ظلم المأمور 
المهني 
(وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر..) . 
(فاصبر كما صبر أولو العزم من 
الرسل 
(واصبر لحكم ربك فإنك باعیننا) . 
على ولاة الأمور من الصبر والحلم 
اغاغ ااا ا لي 
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على غيرهم Sean eels E‏ 
وغلى الرعية الضين والسماحة ايضاً 
باب فتال أهل البخي o‏ 

من هم أهل البغي؟ E E‏ 


عامة الفتن التي وقعت من أعظم 
استانها هلة السب الفتنة لها 
س ا ف اله وا 
نالسر 
الجهل والظلم أصل الشر. بالعلم 
يزول الجهلء وبالصبر يحبس 
الهوى والشهوة فتزول الفتنة . 
له قتل الخوارج ابتداء e‏ 
قال رجل لابن سيرين: إني وقعت 
فيك فاجعلني في حل فقال... .... 
(والذين إذا أصابهم البغي هم 
ينتصرون) 


نجي دقع الإتسان عن ففه إلا إذا 
كان هناك مفسدة تقاوم مفسدة 
الترك أو تفضي إلى فساد أكثر . 

قصة ابن آدم وعثمان من الأخير . 


بخلاف من لم يكن فى دفعه إلا 
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أو ضسربه ا ا و و 
إِذا اقتتلت طائفتان لعصبية أو 

رياسة E a‏ 
باب حڪم المرتد EET‏ 
المرتد. وساب الرسول ee E‏ 
التنجيمء وحکمه eecococansenonnn‏ 
الدعاء يدفع عن آهل العبادة.. ... 
لیس کل من خالف ما يعلم بطريق 


العقل كافراً حتى يكون كفرا في 


الشريعة. متحيزء أو غير متحيز . 


والمرجئة وغيرهم وإنما كفر 
الجهيمية لا أعيانهم 


لا يضمن المرتد ما اتلفه بدار الحرب 
أو في جماعة مرندة 
المميز أو مات أحدهما في دارنا 


uonsrengrsoase 


wausoeovEemnaecamoasnGcceuoune?s 


ڪکتاب الأطعمة 
الأصل فيها الحل لمن يستعين بها 
على طاعة الث. لا يعان بالمباح 
الصالحات جناح) e‏ 
لتسالن يومئذ عن النعيم) 
الضبع. «إنها صند» وأمر باكلها» . 
کلب الماء. والسنور الأهلي 
ما يأكل الجيف من الدواب والطير .. 
لا أثر لاستخباث العرب 
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ویجب عليه کله 
يقدم السؤال على اكل المحرم 
المضطر إلى طعام الغير 
أ مد افر عاد #9 مرف 
مالکه وميتة 


E EO RT 
ولم يتمكن المشتري من قبضهاء‎ 
وکذا لو غصبھا غاصب‎ 
ولو كانت الضرورة إلى منافع‎ 
| | مؤجرة‎ 
الضيافة. يأكل الضيف على ملك‎ 
اخ الا‎ 


البطيخ... كذب 


الجهاد 
باب الذڪاة 


من أحد أبويه غير كتابي 
يكره أن يجعل آهل الكتاب ذباحين 
مع كثرة ذباحين مسلمين 
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ليتقرب به إلى شيء يعظمه ... 
وإذا لم يقصد المذكي الأكل... لم تبح 
«إن الله كتب الإحسان على كل 

شي ء...» 
الأاقوال فيما يشترط قطعه من 

الحيوان عند الذبح 


الصيد للحاجة جائزء وأما للهو 
واللعب فمكروه... 
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آثر سهمه 


«إذا رميت بسهمك» 
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الكلب بعد تعلمه EY‏ 
كتاب الأيمان 

والأحكام تتعلق بما آراده الناس من 

الألفاظ الملحونة. أمظة TT‏ 

الحالف لا بد له من شيئين en‏ 

إذا حلف باسم من أسماء الله التى قد 


ولو حلف لا یخدر فغدر 
الحلف بالطلاق هل يحرم أو يكرهء 

وهل بعزرر إالحالف به؟ aS‏ 
علي لأفعلن يمين. إن عقدها يظن 


إذا قال أيمان البيعة لازمة لي... أو 
أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت 


کلمته 
التفصيل في مسالة إبرار القسم ... 
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حكم النذر e‏ 


والاننین و ا ا 


o“onnsqnqunreaneaa 


من اسرج بئراً أو مقبرة آو جبلاً أو 
شجرة أو نذر لها أو لسكانها أو 


الحاكفين عند ذلك المكان OT‏ 
من نذر قندیلا يوقد للنبي صرقت 
قیمته فی E‏ 


لو نذر الصلاة في وقت النهي أو 

صوم أيام التشريق 
إن نذر للمسلمين ولم يعرف صاحبه 
من نذر أن يهب فلاناً شيئاً a‏ 
من نذر صوماً معيناً فله الانتقال إلى 

زمن أفضل منه 
وإذ نذر الحج مفرداً أو قارناً 


من نذر صوما مشروعا وعجر.. . 


من نذر صوم يوم معين أبدا ثم 


جهله» أو سنة بعينها EET‏ 
قول القائل: لشن ابتلاني الله 
لأصبرن... نذر E‏ 
لى نذر الطواف على أربع e‏ 


۳ 
f4 


ب ف و اه ا 
کله» أی نذر ماله للمساکین e‏ 

جواز تقديم العبادات والكفقارات 
وساقر الواجبات الى هى من 
جنس الجائز إذا وجد سبب 
الوجوب» كإن شفى الله مريضي 

ءالغ ومن و أن دهت ٠‏ : 


الإفتاء 
ينبغي للمفتي أن يكثر الدعاء ب«اللهم 
ر 
وابن تيمية يفعل ذلك وب«يا معلم 
ابراهيم...» كما أوصى معان 
جاء يستشير ابن تيمية في الانتقال 
عن مذهبه»ء فقال له: اجعل المذهب 
ثلاث اقسا 
الحذر عند دلالة المستفتي على أحد 
ان قاق را اف وء 


eCw».ananannencnrernorona 


أغراضهم حیيٿث كانت د خیر 
المفتى» بخلاف من سأل عن دينه 
(فإن جاؤوك فاحكم بینهم أو أعرض 
عنذهم) hs ES a ae‏ ا 
حكم أحدهم بقول زفرء وقال: هذا 
حکم الله فأنكر عليه الشيخ 
من آفتى الناس وليس بأهل للفتوى» 
ومن أقره من ولاة الأمور. إنكار 
الشيخ على مثل هولاء 
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ر م ا FE os‏ 
يقلد العامي من ظنه عالماً oft as uw‏ 
للمفتي رد الفتوى إذا كان بالبلد قائم 
مقامه.. ' YO 0 AANA‏ 
يحرم الحكم والفتيا بالهؤئ. : 04 
ڪتاب القضاء 00 
الزاحت اتاد نا وقونة رة 
لھا رکذان VON O OS‏ 
سؤال الولاية OVO Ue‏ 
(اجعلني على خزائن الأرض) ......100_ 0 
تحريم الحكم بالهوى» وبقول أو 
وجه من غير نظر في الترجيع. ) 
کے ب WOVE ease‏ 
بن باش القفناء مع عدم الأهلتة ٦‏ 
ما يشترط في القاضي. الحاكم فيه 
ثلاث صفات. الأمثل فالأمثل. وإن 
كان أحدهما أعلم والآخر أورع. 
وإذا لم يوجد إلا فاسق عالم أو ) 
جاهل دين oV wse:‏ 
أدلة الأحكام الكتاب والسنة.. . 0۷ 
ليس لحاكم وغيره أن يقهر التاس ) 
على ترك ما يسوغ وإلزامهم 
برآیه واعتقاده O O BV‏ 
يجوز قضاء الأعمى VON. OBS‏ 
ولا القضاء تجو ها ...... o40‏ 
ما يستفيده بالولاية يتلقى من اللفظ ‏ 
الخال والفرف e nl‏ 
ا و قاف في واد ٠:‏ 0۹ 
تثبت الولاية بالأخبار. ويصح قبولها 
على الفور والتراخي E‏ ۹ 
إذااستأذنت في تزويجها وهي في 
ر عله e O‏ 
۱۰ 


متى يجوز التقليد في معرفة الحكم . 


اة كلا من يهل ومن ت 
يصلح»› والمجهول. من تنفقذء 
أحکامه ومن ترد 

يجوز اجتهاد الرآي للقاضي والمفتي 
إا ك تك اين اتتا 
السنة Seabee‏ 


uoeuoecvrneseeoseuc alk 


رسول الله...» «اعرف الأشباه 
والنظائر وقس الأمور برأيك» . 


باب آداب القاضي OE‏ 
لا يقبل الرشوة» ولا يحكم لنفسه. 
ولا یکون له وکیل يعرف. فان 
كان فينهى عن ذلك... وإن أصر . 


مباشرة البيع OES‏ 
ولا يمضي حكم العدو على عدوه 
بل eceman‏ 
وليس له منع التناس مما أباحه اه 
ورسوله. أمظة enunscneonecennunnn®‏ 
من يستاجر حانوتاً في القرية على 
أن لا بيع غبره SEES‏ 


ومن ادعى بحق وخرج يقيم البينة 
فلا يجس إذالم تكون دعوى 


عليها ما كان يجب قبل الحبس 
(وتقدمت هذه المسألة بتفاصدلها 
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في الحجر ايضا) E u‏ 
القهاء رعا اخارة وامر. : 16 
وإذا قال: ثبت عندي بشهادتهما. 

وفعل الحاكم TENE aies‏ 
خبره في غير ولایته أو بعد عزله 11 
يجوز للحنفي الحاكم أن ينتسب 

شافعیا. لو شرط عليه أن يحكم 

فقول مت SS‏ 
إذا رأى المستنيب قول بعض الأئمة 

ارجح ۱۹٦ E‏ 
لا ينعزل بانعزال المستنيب وموته 

حتى يقوم غيره مقامه» وكذلك 

کل عقد E A‏ 
هل ينقض الحاكم حكم نفسه» أو 

یفرق AF. rig‏ 
ليس للإنسان أن يعتقد أحد القولين 

في مسائل النزاع فيما له والقول 

الآخر فيما عليه. AE die ٠...‏ 
القضية الواحدة المشتملة على 

أشخاص أو أعيان هل للحاكم أن 

یحکم على شخص وله بخلاقف 

ما حکم هو أو غیره لشخص آخر 

و عليه في عين TON nics‏ 
الحكم لأحد الشريكين أو عليه حكم 

عليه وله OA OV cS‏ 
وله طتقات الواقف: أو اة 

الطبقة ونحى ذلك A‏ 
إذا رفع إلية الخضمان عقداً قاسداً 

عنده فققط AT Gi A‏ 
وإن حكم أحد الخصمين خصمه»ء أو 

مفت في مسالة اجتهادية وهل لا 

بد من جضور الخصمين أو 
نهنا E es‏ 


وقل يستشتىء من ذلك القون 
والقذف واللعان والنكاح 


6 ا سک 
أا ادى ع اقاي الول 
الخليفة أو العالم الكبير أو الشيخ 
المتبوع فلا فرق 
لو قال لمدعي ديناراً «لا تستحق 
علي حبة» 
لا تسمع الشهادة قبل الدعوى. 


تسمع الدعوى ولو كان في البلد 


aran iobۍDۍb‎ qoe eoepgngsncnoe# 


تسمع البينة قبل الدعوى في كل حق 
لآدمي غير معين. وكذا عقوبة 
مفتر على الاس والمتكلم فيهم 
وفي حفظ وقف وغيره بالثبات عن 
كتاب الحاكم كشهود الفرع 
أن قال المدعي: مالي بينة وهل 
الصحابة حكموا بالرد مع النكول في 
موضے» وبالنكول وحده في 
موضع . o‏ 


بالوصولات فمات العمال 
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سماع الدعوى على المبهم 
تسمع دعوى في الوكالة ودعوی 
الاستيلاء 
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من ادعی على خصمه أن بيده عقاراً 
أستغله مدة معينة فأآنکر المدعى 


ومن بيده عقار فادعی رجل انه کان 
لجده الخ ENT‏ 
إذا ادعى عليه آلفا فقال: لا بستحق 
على شیئا EEA SS‏ 
أغصبه e aS Se ER a‏ 
الإجمأل ليس يجواب onun 1 rE‏ 
ذا قال: کان له على ثم أوفيته ا 


يقبل في الترجمة والجرح والتعديل 
والتعريف والرسالة قول عدل 
وأحد 
ويقبل الجرح والتعديل باستفاضة . 
لو قال المزكي هى عدل 
للمحكوم عليه أن يطالب الحاكم عليه 


ueounuvwnnntinaanaonneceovnnrenNnnannw 
saneonrncetnE 


ويلزم الحاكم أن يكتب للمدعى عليه 
إذا ثبتت براءته محضراً بذلك إذا 


لو حكم الحاكم بما يرى المحكوم له 


تحریمه فهل باح له بالحكم ....۰ 


وهل يجوز له الأخذ ولو قدر على 
اخذھ الاک 
[فا مات انشاهة فل تك بخ . 
وإذا شهد أنها أبرأت زوجها. وإن 
كان في الرضاع 
ويجوز للشافعي أن يشهد عند حاكم 
مالکي أن هذا خط فلان.. . 
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شخص بعينه في جميع الشريعة ۷۸ 
متی التزم مذهباً فلا بد له آن يلتزمه 

فغا وفنا غل NVAAMVA was‏ 
الخمل: الخ واا رائ الريل ا 

آبيه NYE. BEE:‏ 
الو اة على الرد حن خرو 

المشتهود علنه. وإذا حخبی واتگی. ۱۸۲:۱۸۰ 

الغائب رسولاً ويكتب إليه الكتاب 

والدعوى ويجاب عن الدعوى 

بالکتاب والرسول A11۸: ecsoeounssononnn‏ 
النكاح يصح بالمراسلة A. enuooaannnnn‏ 

ڪتاب القاضیى إلى القاضیى A:‏ 
يقبل حتى في الحدود والقصاأاص. 

والمحكوم به إن كان عينا أو 

دتا هنا :خلات تال A‏ 
واا کان من اکم غر معن N eas‏ 
إذا قرا بحكم الحاكم عليهما A et‏ 
من عرف خطه بإقرار... فحضر 

وانکر مضمونه IAT rS‏ 
يشهد على الشخص اذا عرف صونه 1۸1 

کخبرہ NY AON‏ 
ویقبل فيما حکم به لينفذه. وفي حق 

لله VAY MILES‏ 
رفن ساف فض واقل AY 0 ans‏ 
ويقول: شهدا عندي... ولا قول ثبت 

عنذدی NE clic‏ 
تعيين القاضى الكاتب LAT ao‏ 
هل تختاح إلى شان AF sees‏ 
باب القسمة SES aa‏ 
ما لا يمكن قسمة عينه إذا طلب أحد ) 

MEARE ie الشركاء بيعه‎ 


او قفا طا ماعا ما ل که 


ولو طلب أحد الشريكين الإجارة. 
لى ظلى اذه الى 
وإذا أجر بدون إذن شريكه. أو 
اکتری مال غیره بغیر أذنه. as‏ 
ويلزم إجابة من طلب المهاياة 
بالزمان والمكان 


seen anane 


علي الاك إ6 لي الدافر 
ولو لم يثبت ملك الغائب 

برت شاف تما فا حرا 

ومن بنى أو غرس فخرج مستحقا 


المكيلات والموزونأات المتساوية من 


الإجبار فى قسمة المنافع 


فيها إلى قرعة E‏ 
والأاشجار التي لم تبلغ ثمرتهاء 
والأغنام Ee‏ 


ذا اققفها فخضل الطرق فى حت 
وأاحد ولا منفذ للآخرء وطريق 


ouneaerasaeansnwmnSb enn onaneoenlb adn 


ما يجب على القاسم 
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الزرع 
باب الدعاوي والبينات 
القسامة فى الأموال 


لیس کل من ادعي عليه یرضی منه 
باليمين ولا كل مدع يطالب 


إن كانت العين بيد أحدهما. أؤ قال 
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إن قال: ولا اعلم له مزيلاً ... e‏ 
لو قال لدي تارا لا تق عل 


وقد لا ترد EES SS‏ 
لا يعلمون» TT‏ 

کل ناکل لا يقضی عليه بالنکول 
کاللعان فهل یخلی سبیله أو 
يحبس» ويضرب كالممتنع من 
اختيار إحدى نسائه والممتنعم من 
قضاء الدين والمقر بالمجهول 

والدعوى في التهمة كسرقة يعاقب 


المدعى عليه الفاجر EE‏ 
(ويدرا عنها العذاب إلى قوله من 
الكاذبين) TT OT‏ 
ومن له رئي جني... كخبر إنسي 
مجهول sacaneanoenonnsannnnnn‏ 


وقد يحلف حتى من آقام شهوداً 
رق تلظ المي عند اكا .. 


اليمين ETT‏ 
تثبت الوكالة ولو قى غير المال 
بشاهد ومین EES‏ 
الإقرار بالشهادة بمنزلة الشهأدة 
«أرضعتهما» ENTE‏ 


شهادة المرأة الواحدة فى الرضاع . 
إذا اختلفا فى قدر الدين فالقول قول 


ومن ادعی آنه اشترى أو اتهب 

وادعى آخر كذلك... وآقاما بینتین 
بينة بأجرة مثلها وبينة بنصفها .... 
شاهدان شهدا آنه آخذ من صبي ألفا 
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وشاهدان على رجل آخر كذلك .. 
لو ادعى الزوجية اثنان وآقرت لهما 
وأقاما بینتين 


one EcescebCbabanecEe bS 


رون گذاك a‏ 
امات ر واد أخو ات وار : 
وإن تنازع الزوجان أو أحدهما 
وورثة الآخر وكانا صانعين . 
ان کانت بيد ثالث فادعاها لنفسه .. 
ڪتاب الشهادات 
وجوب اداه الشهادة إذا طلبت منه. 
وإذا امتنع الجماعة 
الطلب العرفى أو مقتضى الحال 
كاالفظي علمها المشهود له او لا 
إذا أداها قبل الطلب. «يشهد ولا 


إن غلب على ظن الشاهد أنه يمتحن 
فيدعى إلى القول المخالف للسنة 
أو ال شر O‏ 
يجوز أخذ الأجرة على أداء الشهادة 
(الآمن شهد بالحق وهم يعلمون) ... 
ويعرض في الشهادة إذا خاف من 


إظهار الباطن ظلم المشهود عليه 


وكذلك التعريض في الحكم 
والفتوى والرواية إذا خاف وقوع 
الظلم عليه a‏ 


الشاهد لا يشهد بناء على 
استصحاب الحالء» بخلاف الحاكم 
شهادة الأعمى في المسموعات وفيما 
رآه قبل عماه... وإذا تعذر حضور 


4۲ 


4۲ 


144۴ 
14٤4 


14° 


1۹9 


1۹6٥ 


14° 


19 


14٥ 
14۹4 


۹4۷ 


۱۹۷ 


1۹۸۹4 


1۹۸.۹4 


الو غه ن 4۹A‏ 

تشترط رؤية المشهود عليه حين 
التحمل»ء ولو كان بصيرا E O el‏ 

وتحصل بالنساء والعبيد a‏ 1۹ 
الشهادة بمجهول أو لمجهول. 

وألمجهول نوعان cecoecnnoecaons‏ 1۰4۹ 
شهدت البينة بوقف سهم من دار 

معينة من دورء» ثم تهدمت 

وصارت عرصة فلم تعرف عين 

تلك الدار ولا عدذدف الدور يقرع 

قرعتین PEN DSRS‏ 
وکل حق اختلط بغيره وجهلنا القدر e‏ 
وتجوز الشهادة على المزارعة لمن 

لم ير جوازها. بخلاف الشهادة 

غل القود الفخرمة SS ens‏ 
لا يعتبر أن يقول: وأن الدين باق في 

ذمته إلى الآن OE AMSA‏ 
شهادة الصبيان على الجراح الموجبة 

للقصاص OO‏ ۲۰۱ 
تكفى الاستفاضة في الشهادة على 

عنه الإسلام القتل E o‏ 
وإذا حضر الموت وليس عنده مسلم 

فله أن يشهد الذمي EE e‏ 
وتقبل شهادته من كل ضرورة 

حضرا وسفرا TROT SS aes‏ 
الشهادة عند الحاجة يجوز فيها مثل 

eect Ls. شهادة النساء...‎ 

بالوصية في دينهما وله أن 

يحلفهم. ولا يعتبر کونهم من آهل 

الكتاب e‏ 
تقبل شهادة بعضهم على بحض Ye0۲‏ 


شهادة الفاسق مردودة. وقد يجيز 
بعضهم الأمثل فالأمثل منهم عند 
الضرورة إذا لم يوجد عدول.. .. 
فمن توضون من الشهدا] 
(اثتان ذوا عدل منكم) (واشهدوا 
ذوي عدل منکم) 
(واذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربی) 
العدل في المقال. والعدل في كل 


زمان ومكان وفي كل طائفة 


اذا فسر الفاسق في الشهادة بالفاجر 
وبالمتهم فينبغي أن يفرق بين 
حال الضنرورة وعدههاء كما قلتا 
في الكفار 
يتوجه أن تقبل شهادة المعروفين 
بالصدق وإن لم يكونوا ملتزمين 
الحدود. عند الضرورة: مثل الجند 
وجفاة الأعراب» وأهل القرية 


oewesanacavnrnavcocrrercdonb 


الذين ا يوجد فيهم عدل. es‏ 
الشروظ في القرآن الكريم في 
التحمل لہ في الأداء و 


من الشهود من تقبل شهادته في 
نوع دون نوع أو شخص دون 


* 


ecer oeoereernecrEroeoRnReunanecennpghHD 


نبا الفاسق ليس بمردود» بل موجب 


أن خان فاسق با ففستوا :. 
ترد الشهادة بالكذبة الواحدة 
ن شه غل اقرا کا ممل 
بالحال» أو تكرر منه النظر إلى 
الاجنبيات والقعود في مجالس 


أو صلی محدڻاء› أو إلى غبر القبلةء 
أو بعد الوقت أو بلا قراءة قدح 


occ ecnsneneoenecsrerenecveoeneces 


فی عدالته 


O RDI 


۲٠۴ 


اللعب بالشطرنج يحرم» وهو شر من 
الذرد 


تحرم محاكاة الناس على وجه 
السخريةء ويعزر فاعلها هوى ومن 
تامو نها 
ومن دخل قاعات البغايا فتح على 
نفسه باب الشر وصار من أهل 
العشرة المخرمة. والنفقة قى غير 
الغاف على كاقل الأمرد مه 
متها وفن عشرة اهلها ولو 
لمجرد خوف وقوع الصغائر. . 
نهى عمر عن الاجتماع برجل تجتمع 
إليه الأحدأاث 


شهادة الوصي على الميت وشهادة 


الوأاجب فى العدو أو الصديق 
العدالة قيلت وإن كانت عداوتهما 


ظاهرة مع إمكان أن يكون الباطن . 


بخلافه. فلا O‏ 
شهادة البدوي على القروي  e‏ 
اجروا شيئا لا تقبل شهادتهم على 
المستاجر a‏ 
لا تشترط الحرية في الشهادة 
الشهادة في مصرف الوقف إذا كان 
مصدرها الإستفاضة i EE‏ 
ما لا يطلع عليه الرجال تقبل فيه 
واحدةء والاثنتان أحوط ا 
اجتنذاب المحارم بأن لا يأآتي كبيرة 
وهي... ...... E‏ 
ما ا ا و 
تحريمه فهل ترد TOT‏ 


اذا کان یجیز ربا الفضل آو لا یری 
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«الماء من الماء» وما خالف التنص 


هل يدخل الفقهاء في أهل الأهواء . 
المتاول الذي لم يسكر من النبيذ هل 


. من أخذ بالرخص هل يفسق 
من قصد خروج الريح منه ليضحك 
الجماعة... وترد شهادته E‏ 
(وتاتون في ناديكم المنكر) 
«الذي يحدث ليضحك الناس ويل له 
ثم ويل له» 
اذا مات الرجل وقد قال لأولاده: إنه 
طلق امرأته من مدة واتفقوا مع 


snnnsoeonsoeoeonlnvemananpnnsee 


بعض الشهود الذين يعلمون أنه 
يخلو بها بعد الطلاق EOE‏ 
الحكم بالتواتر وإن لم يكن 


الو عدرل و ا ا 2 
اذا حصل للقاضى العلم بشهادة 
الشهود لم يحتج إلى تزكية 
موانع الشهادة وعدد الشهود 
الا هة اخة الكاتمين قل اة 


وشهادة احد الشريكين للآخر .... 


الشهادة على الشهادة 
الفرع يقول: اشهد على فلان أنه 
بشهد له»ء أوء أو»ء أوء eeeeuanovnons‏ 
إن رجع شهود الطلاق قبل الدخول 
غرموا N‏ 
لن عة د اكم اف الها 
الأولى 
اذا جانا بخ الحكح كاقرين أي 
واليا لا يعرفه فزكاه أقوام ثم 


asnDnueagqstreOlnCE e ¢ 
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11 


11۰ 


111 
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رجعوا أو ظهر بطلان تزكيهم .. 
ويخبر عنه بخلاف ذلك أو يأمر 
بولایتهء أو يکون لا يعلم حاله 


وک اورت IPEIY sss.‏ 
شاه الزون اذا ثاب نخد اتخكم فعا 
لا بيبطل برجوعه IE E‏ 
شهد بعد الحكم شهادة تنافي 
شهادته الأولى E n‏ 
شاهد قاس بكذا وكتب خطه 
بالصحة فاستخرج الوكيل على 
کت کان و تى ا ۳ 
باب اليمين في الدعاوي IE‏ 
تغليظ اليمين عند المنبر في سائر 
المساجد. غلط من قال عن الأئمة: 
ع الشة 2 IF aie‏ 
التغليط يستحب اذا رآه الإمام 
مصلحة. ومن اأمتنع عنه فهو 
ناکل IETITETNY‏ 
لا يحلف المدعى عليه بالطلاق AF u.‏ 
تغليظ اليمين على المجوس وعلى 
الصائبة بافظ E‏ 
كتاب الإفرار 10٥‏ 
إن أخبر بما على نفسه فهو مقر 
اک ا ع غو ات 
وان اخبر بما على غيره لغيره . ٥‏ 
القاضي والوكيل والمكاتب والوصي 
والمآذون له... إخبارهم بعد العزل 
E ens RT‏ 
ان قال: آنا مقرء او خذهاء ای اتزنهاء 
أو اقبضهاء أو أحرزهاء أو هي 
1٥ e ha‏ 
لا يجوز أن يكتب أنه ملىء إلا إذا 
کان مقراً به N 0 eu.. E‏ 


Yot 


1۲ 


لا يجوز تلقين الإقرار لمن لا يعلم 


وأمثله في الدعوى والإقرار بالنسب 


أنه صادق فيه ولا الشهادة عليه . 10 والزوجدة ees E‏ 
«لعن آکل الربا وموکله وشاهده اقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر 
eA Ey‏ 10 وسال حلاف شد e‏ 
اا کل هالا ينه ونی اخ فانگر ارط فی خض الاقرای کون 
الور خی اترا واوا سن المقر به بيد المقر TT‏ 
بعض شي لم يصح. أو مالكم (قالوا لو آقررنا) E‏ 
عندي غير هذا فابرؤه ثم ا و ف 
واذا كان الإنسان ببلد سلطان ظالم حی فصدقه RE E‏ 
او قاع طاريق فخات ان يو افك اى e‏ 
SEE‏ قران بما يدع قران ع اتراك وال 0 
عنه هذا الظالم... أمثلة والاحتياط 
هنا م أ لو قال في الطلاق إنه سبق لسانه . 
وإن أقر لبهيمة ا ا عض من ريت 3 لمن عفري 
وان اقر من عليه ولاء بنسب وارٹث . ون افر ا د اجى را فيل 
sa‏ إقراره o‏ 
لم يبلغ PE OSE aa‏ 
اذا افع ازل الك ب آو درهم» بل دینار LE‏ 
ظاهراً كاللقيط الكفر بعد البلوغ. لو آبان زوجته في مرضه فأقر 
ا تخرف الكو خر وأرٹث شافعي أنه وارثه وأقبضها 
ظاهراً كاللقيط ثم ادعى الرق ا وأبرأها O‏ 
OOS TE EE‏ اذا قال: ات قر قي واب الدعوى 
المخوف لوارث A ia.‏ کان مقرا بالمدعی به. وإن قال: لا 
و اتر کے ی اتر هى ر نکر ما تدعيه TTT‏ 
E E‏ ۸ | واذا قال: آنا لا اکذب فلانا e‏ 
إقرار العبد لسيده»ء واقرار السيد قال: لي عليك ألف. فقال المدعى عليه 
CTIA. Sec‏ قضيتك منها مأة eens‏ 
اذا حجر الولى على المأذون له فاآقر الاقرار المعلق ET‏ 
تالحر ى قال ان جكمت علي بكذا التزهتة + 
لا تقبل الدعوى بما يناقض إقراره واذا أقر العامي بمضمون محض 
إلا أن يذكر شبهة... TE. ril‏ وأدعى عدم العلم بدلالة اللفظ ... 
انكر زوجية امرأته فلما أبرأته ان اقر لغيره بعين له فيها حق لا 
اعترف وطلق على مبلغ ........ ۹ء٠۲۲‏ أ يثبت الا برضا المالك ولا بينة . 
اذا ثبت نسب المقر له من المقر ثم الاستثناء يمنع دخول المستثنى في 
رجع المقر وصدقه المقر له. ...۲۲۰۰ ۔_ ۲۲۲ اللفظ لا أنه يخرجه بعدما دخل . 
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جواز استثناء اأ صف وما دون 


اذا قال له على كذا 
وکذا درھماء أو کذا 


وکذا درهما ES‏ د.1 
لو قال غصبت منه ثوبا في مندیل 
او زيتا في زق eens‏ 
وان اقر أنه وهب واقبض.. ثم انكر 
ولا بينة o‏ 


وان قال من درهم إلى عشرة. أو: له 
ما بين عشرة إلى عشرين eT‏ 
لی قال: له علي ما بین کر شعیراً لی 
يفرق بين الشيئين اللذين يتصل 
أحدههما بالا خر عادة کالقراب فيه 
اس 


لو قال: غصبته وبا في مندیل»› أو 
أخذت منه ثوباً في مندیل. له 
عندي ثوب في منديل mee‏ 
علوم SSO EE‏ 


ينبغي أن يخفض صوته عند المعلم . 
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الاشتقاق. قد يؤخذ معنى الكلام من 
نفس حروقه. امه uaeoeoasnsnanocas‏ 
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